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ثمّة مدرستان كبيرتان تتجاذبان الفقه الإسلامي اليوم، بفريقيه: الشيعيّ والسنّي:
المدرسة الأولى: وهي المدرسة التراثية التي تميل أكثر إلى الأصول الاجتهادية التي قرّرها متقدمو العلماء، وتقوم بتطويرها تطويراً تدريجياً هادئاً، أي أنها تأخذ تلك الأصول ثوابت في الأعم الأغلب، وتنطلق عبرها، وترى أن مجال الاجتهاد وحرية البحث العلمي مفتوحةٌ على مستوى تفاصيل الأصول المذكورة، وأحياناً على مستوى بعض هذه الأصول وبشكل محدود نسبياً.

وتبدو للقارئ معالم شبه واضحة إلى واضحة تماماً ـ إذا لم نُرد أن نكون متفائلين ـ لأبرز العناصر والبُنيات التي تُقام عليها فقهيّات هذه المدرسة واجتهاداتها، فعنصر التراكم المعرفي لدى هذه المدرسة أكبر من المدرسة الأخرى، يساعد في ذلك مرور أجيال كثيرة ساهمت في تنقيح وتشييد وتهذيب وتشذيب أركان ومعطيات هذا اللون الاجتهادي في علم الفقه.

ورغم ذلك، نجد أن بعض الأصول والمنطلقات والقواعد التي ينطلق منها هذا الفريق من الفقهاء ما يزال غير مدروس على مستوى التدوين، أي أنه لا توجد بحوث مستقلّة فيه، يجري البحث حولها والتعليق عليها، ولهذا يمكننا القول: إن أصول الفقه الإسلامي في صورته المدرسيّة له وجهان: أحدهما ظاهر مدوّن بارز، نجده في المصنّفات الأصولية الإسلامية منذ القرن الثاني الهجري وإلى يومنا، وثانيهما مضمر مختبئ كامن في وعي الفقهاء، قائم في بعض الأحيان على تراكم الخبرات وتجارب التعامل مع النصوص والمعطيات الاجتهادية، ولا يصحّ اعتباره باطلاً لأنه لم يخرج إلى عالم التدوين والبحث الواعي بل ظلّ في اللاوعي.

نعم، هناك حاجة ماسّة لإخراج هذا المخزون المتراكم على صورة المفاهيم الملفوظة، لكي تدرس بشكل مركّز، وهنا يحصل أنّ بعض هذا المخزون عندما يصل إلى هذه المرحلة تشتدّ قوته، وتتراكم البراهين عليه، ويُصبح أشدّ وضوحاً ومنهجةً ودقة، كما يحصل أنّ بعض هذه المفاهيم ينكشف ضعفه وعدم وجود مستند علمي له، وأنّ الحالة النفسية هي التي لعبت دوراً في ترسيخه، فلمّا أخضعت لمجهر النقد العلمي بان أنّها ليست بشيء يستحقّ الوقوف عنده.

من هنا، نطالب بتفكيك هذه الأُسس اللاملموسة للفكر الاجتهادي، بغية انجلاء المعرفة أكثر فأكثر، واستحكامها من جهة، كما وتنقيتها من جهةٍ أخرى.

المدرسة الثانية: وهي ما نسمّيه ـ فعلاً ـ المدرسة المعاصرة التي تمثل بعض شرائح المجتمع العلمي، وتمتاز هذه المدرسة بميّزات، بعضها يعبّر عن نقاط ضعفٍ، وبعضها الآخر عن نقاط قوّة:

أ ـ من نقاط الضعف في هذه المدرسة، كثرةُ الأسس غير المدروسة صراحةً، وإنما هي مختزنة في اللاوعي نتيجة تراكم المعطيات الفكرية، تماماً كما حصل ـ وفق ما بيّناه ـ مع المدرسة التراثية، لكن مع فارقٍ في أن درجة التنظير المفاهيمي في المدرسة التراثية أكبر من المدرسة المعاصرة، وذلك ـ كما قلت ـ نتيجة الجهد المركّز على الأجيال، فإن هذا العمق التاريخي سمح لهذه المدرسة بالكشف عن بناءات كثيرة تقوم عليها، فيما المدرسة المعاصرة ما زالت تعاني ـ في بعض أوجهها ـ من درجةٍ كبيرة من اللاتنظير في هذه الأسس، وهو ما زاد من الغموض حولها أمام الطرف الآخر الذي لم يَعِش هذه الأسس في لاوعيه.

ولكي أعطي مثالاً، أذكر مسألة تاريخية النصّ الديني، فقد ذهب فريقٌ معاصر إلى القول بأن الأصل في الأحكام الفقهية أن تكون تاريخيةً، وأن الحكم الثابت الإلهي يحتاج إلى شاهد يدلّ عليه، فلو أصدر النبي (ص) حكماً فإن القاعدة تستدعي اعتباره حكماً تاريخياً مرحلياً لا نشاط له في الحقبة المعاصرة، إلا إذا ساعدتنا الشواهد الخاصّة على إثبات استمراريّته في الزمان والمكان، كما أن بعض أنصار التاريخية، ولو لم يصرّحوا بهذا المبدأ، إلاّ أنّهم كثيراً ما يتعاطون مع النصّ الديني بعقلية تاريخية.

وعلى العكس من ذلك المدرسة التراثية؛ حيث اعتبرت ـ بالأعم الأغلب منها على الأقلّ ـ أنّ الأصل في النصوص الدينية أن تكون إلهيةً ثابتة عبر الزمن، وأنّ الحديث عن تاريخيّتها يظلّ هو الاستثناء الذي يحتاج إلى شاهد أو قرينة؛ ولهذا قلّ توظيف المنطق التاريخاني في التعامل مع النصوص الدينية في الوسط التراثي، مع نسب مختلفة بين مثل مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.

وهنا نلاحظ أنه من النادر أن يتصدّى الفريق المعاصر في الاجتهاد الفقهي لدراسة تاريخية النصّ الديني على صعيد أصول الفقه، وحتى لو تصدّى لذلك، فهو لا يقدّم التاريخية سوى مسلّمٍ أنتجته التراكمات المعرفية الفلسفية والألسنية، دون أن يكيّف هذا المفهوم في بناء الاجتهاد في أصول الفقه الإسلامي، أي أنه لا يقوم بعملية تبيئةٍ له في نطاق الاجتهاد الإسلامي؛ حتى يحظى بالاعتراف، وهذا ما يستدعي تسجيل ملاحظة، وهي أنّ ذلك أدّى إلى حالة من الفوضى أحياناً في التعامل مع بعض النصوص دون ضوابط تحدّد إطار الاستخدام التاريخاني للنصّ، مما أوجب قلق الفريق المدرسي في المؤسّسة الدينية.
من هنا، كانت هناك حاجة ماسّة لطرح البناءات التحتية على بساط البحث، تلك البناءات التي لم تتحوّل إلى مقولات مفاهيمية مدوّنة، فحركة التدوين من شأنها إلغاء حالة الاستنساب أحياناً، أو فوضى التطبيق أحياناً أخرى، أو عدم تحديد الدائرة والنطاق اللذين يتحرّك داخلهما هذا المفهوم أو ذاك.

ب ـ في هذا السياق، ثمّة نقطة ضعف أخرى تعاني منها هذه المدرسة على مستوى آليات عملها، فهذه المدرسة تمثل أنموذج الانفتاح على الآخر من الاتجاهات الفقهية المتنوّعة في الساحة الإسلامية، ولا تبدي كثير ممانعة من استقاء مقولات من مذاهب أخرى عندما تقتنع بها، أي أن الحاجز المذهبي ليس عقبةً أمامها في إنتاجها الفقهي، وهذه نقطة إيجابية في حدّ نفسها ومن حيث المبدأ.

لكن المسألة أنّ عملية التوظيف هذه يتمّ اقتطاعها ـ أحياناً ـ اقتطاعاً من داخل النسق المذهبي الآخر دون ملاحظة المناخ الذي تعيش فيه أو تنمو هذه المقولة أو تلك في إطاره، وحيث نعرف أن علم أصول الفقه قد وُلد تاريخياً ـ على الصعيد الشيعي ـ من رحم علم الكلام، لا فقط من رحم علم الفقه أو الحديث، خلافاً ـ تقريباً ـ لما يرى السيد محمد باقر الصدر (1400هـ)، كما تحدّثنا عن ذلك واستعرضنا الشواهد في دراسة أخرى، فإن معنى ذلك وجود ترابط وثيق بين علمي الكلام والأصول، وهذا الترابط وإن كان تاريخياً إلاّ أنه ما زال يلقي بظلاله على إنتاج أصول الفقه الإسلامي، ومن ثم يجب الأخذ بعين الاعتبار العناصر الكلامية المتواشجة مع المقولات الأصولية في المذاهب الأخرى؛ لأنّ التغافل عن هذا الموضوع سوف يؤدي إلى اصطدام مشروع النهضة الأصولية والفقهية بملفّ الخلاف المذهبي، والجميع يَعرف أن النصر سيكون لصالح الملفّ الكلامي والمذهبي من الزاوية النهضوية والاجتماعية والسياسية.

إذن، فمن الضروري أن تحدّد المناخات الكلامية و.. التي تحيط بالنتاج الأصولي والفقهي للمدارس المختلفة، لتحديد مدى إمكانية التوظيف بما لا يتصادم مع المناخات التي تحملها المدرسة الأخرى، وعدم الاستعجال في هذا الموضوع.

ج ـ وفي إطار الملاحظات، ثمّة فارق واضح بين هاتين المدرستين اللتين صدّرنا بهما الحديث هنا، وهو أن المدرسة التراثية تنطلق ـ عادةً ـ من النصّ إلى الواقع، فالواقع فيها منفعل، فيما النصّ هو الفاعل، حسب البناء الأيديولوجي الذي تؤمن به، وإذا ما احتاجت أحياناً إلى مراجعة الواقع قبل مطالعة النص فهي تراجعه من منطلق الحاجة إلى تحديد موضوع الحكم، حتى تضع الحكم الصحيح في مكانه الصحيح، وهذه خطوة جديرة وصحيحة ومنطقية أيضاً.

في مقابل ذلك، كثيراً ما نجد أنصار المدرسة الثانية ينطلقون من الواقع إلى النصّ، أي أن درجة ملامستهم للواقع وانفعالهم به تبقى أكبر، لهذا فهم يسعون لجعل الواقع مؤثراً ـ معرفياً وإيبستمياً ـ بالنص، فتتقيّد بذلك حركة النصّ طبقاً لمتطلّبات الواقع.

ولعلّ مثالاً مبسّطاً غير مفرط لهذا النوع من التفكير، هو ما جاء في كلام السيد محمد باقر الصدر في كتاب «اقتصادنا»؛ فقد لاحظ الصدر أنّ الاجتهاد السائد في المدارس الفقهية هو اجتهادٌ يتعامل مع النصوص ونظام الحجيّة وبراءة الذمّة، لهذا فعندما يواجه أي إنسان حالةً ما في الحياة فإنه يرجع إلى ما تتطلبه منه النصوص الدينية؛ لكي تبرأ ذمّته أمام ربه سبحانه وتعالى، ومهما كانت نتائج البحث الفقهي فإنها لن تبدو ذات ثغرات عندما نطبّقها على حياة فردية شخصية، اللهم إلاّ نادراً، أما عندما نريد تطبيقها على حياة مجتمعيّة وعلى مستوى الأمّة والدولة، فإن شيئاً من عدم الانسجام سوف يحصل داخل نتائج البحث الاجتهادي، وعندما واجه الصدر هذه المشكلة في إطار رسم معالم مشروع اقتصادي متكامل، اندفع ـ بقطع النظر عن التبرير الفقهي ـ إلى طرح فكرة الأخذ بالاجتهادات المختلفة للفقهاء عبر الزمن، وتركيب مكوّن جديد متوالف ومنسجم فيها، وهذا التوالف هو توالفٌ يفرضه الواقع، لكنه على الصعيد النصّي لمجتهدٍ ما ليس انسجاماً في نتائجه من حيث تبعيّتها للأسس الاجتهادية والأدلّة، كما هو واضح.

هذا اللون من التفكير يضغط الواقع لتبنّيه، تماماً كما نجد اليوم نزوعاً نحو المقاصدية في التشريع وعودةً إلى طروحات الشاطبي (790هـ)، حتى في بعض الأوساط الشيعية، اعتقاداً بأن المقاصديّة يمكنها التجاوب مع الواقع بشكلٍ أفضل، كما وهناك حديث جادّ عن فقه المصلحة، وهو حديث كان شبه محرّم في الوسط الشيعي قبل نصف قرن من الزمن، لكنّ تجارب الحياة وخوض الفقيه غمار تأسيس الدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فرض عليه تناول هذا الموضوع بشكل أكثر جدّيةً واهتماماً.
إذن، فما هو المنهج الصحيح؟ هل الواقع هو الأصل؟ أم النصّ هو الأساس؟ أم هي توليفةٌ ما بين النصّ والواقع؟ وما هي هذه التوليفة؟
من الطبيعي أن تعكس رؤيتنا للواقع موقفاً هنا، فمن يرى واقع الحياة اليوم في انحدار واندحار من الطبيعي أن يميل أكثر لمرجعية النصّ، أما من يراه عكس ذلك فلا أظن أن نزعةً تشاؤميةً بهذا القدر سوف تحكمه.

لست هنا بصدد اتخاذ موقف نهائي؛ فالآراء متعدّدة، إنما نريد أن نؤكّد أن الإفراط في تبنّي أحد الاتجاهين، لم يجلب الكثير من النجاحات، فنحن لا نريد الله وأحكامه ألعوبةً بيدنا نُنطقه بما نشاء والعياذ بالله، كما لا نريد أن نصدّر إسلاماً للبشر لا يمكن أن يتكيّف مع البشرية، ولو في أحد الأزمنة، ويحلّ مشاكلها التي يُعنى بها حقّاً، ما دمنا نعتقد بخلود هذا الدين واستمراريّته.
د ـ وفي السياق عينه، هناك نقطة أساسية أيضاً، وهي أنّ الفريق المعاصر لم يختبر بشكل جادّ أفكاره على أرض الواقع؛ إذ كان المهيمن غالباً هو التيار المدرسي، وكانت معطياته الفقهية والقانونية هي الأكثر حضوراً وتطبيقاً وإنجازاً؛ لهذا بدت عناصر النجاح والإخفاق فيها بشكلٍ أكبر، أما الأطروحات الجديدة فلم نجدها تهيمن على نمط الحياة الدينية، حتى ننظر في آثارها الإيجابية والسلبية على مدى مدّة زمنية يمكن من خلالها الخروج بنتائج، ولهذا ظلّت بعض عناصر الضعف في هذا اللون من التفكير خافيةً ومستورة؛ لأن الواقع العملي هو الذي يكشف ـ غالباً ـ ضعف أطروحات قانونية وتشريعية.

إذن، فمن الضروري عدم المبالغة في النزعة المثالية التي تقدّمها لنا معطيات المدرسة الجديدة، بقدر ما المطلوب رصد تطوّرات الساحة الميدانية لمعرفة مدى النجاح الذي تحقق؛ إذ من الممكن لرؤيةٍ ما أن ترفع عن كاهلنا رؤيةً سابقة ذات آثار سلبية، لكن المهم أن لا توقعنا في آثار سلبية أكبر من ناحية ثانية.
(وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لاسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا(
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القسم الثاني
السيد محمّد باقر الصدر
السيد محمّد باقر الصدر(*)
بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي
كانت إحدى أمنيات السيد الصدر ـ كما يقول تلميذه السيد كاظم الحائري ـ أن تسنح له الفرصة للقيام بدراسة مقارنة ـ على مستوى فقه العقود والمعاملات ـ بين الإسلام والفقه الوضعي الغربي، ولكنّ بعض الظروف حالت دون أن يكون هذا درسَه الرئيس؛ فاغتنم العطلة الدراسية في شهر رمضان المبارك عام 1387هـ، وألقى عشر محاضرات حول مسألة الحقّ والحكم والملك، بدأت في الثاني من شهر رمضان، لتنتهي في السابع عشر منه، مخصّصاً المحاضرات الثلاث الأخيرة للمقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي، وقد قرّر هذه الدروس ـ بنصّها الحرفي ـ السيد عبدالغني الأردبيلي (، أحد خلّص طلاب السيد الشهيد، وقد قدّم لمجلّة >الاجتهاد والتجديد< ـ مشكوراً ـ هذه الدراسة التي تُنشر للمرّة الأولى >مركزُ الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر< في مدينة قم الإيرانية، وقد قام الشيخ حيدر حبّ الله بتحقيق وتصحيح هذه المحاضرات العلميّة؛ عبر تقويم نصّها، واستخراج مصادرها، وعنونة موضوعاتها، وتحويل صيغتها من محاضرات إلى نصّ مدوّن، كما يراه القارئ هنا، واعدين القارئ بنشر سلسلةٍٍ من بحوث السيد الصدر لم يسبق نشرها من قبل، آسفين لتأخّر نشرها إلى اليوم، بعد عقدين ونصف على استشهاده ( (التحرير).
5 ـ أيلولة مفهوم البيع للغرامة والضمان

الافتراض الخامس: التملّك بسبب الغرامة والضمان؛ بأن يفرض أنّ للشخص مالاً مملوكاً، وهذا المال يضمنه شخصٌ آخر بسببٍ من أسباب الضمان باليد أو الإتلاف أو نحو ذلك من أسباب الإتلاف، فلا محالة لا بدّ له من التعويض عنه بقانون ضمان الغرامة، بمعنى أنه تشتغل ذمّته بالبدل المناسب له، وفي مقام التفريع يطبّق هذا البدل على مصداقه الخارجي فيملّكه لهذا الشخص، فهذا الشخص يتملّك مالاً جديداً لا بملاك المعاوضة، ولا بملاك الإرث، ولا بملاك كونه ثمرة مالٍ سابق؛ فذلك كلّه غير موجود، وإنّما تحصل الملكيّة بملاك ضمان الغرامة والتدارك وجبر الخسارة ونحو ذلك من العناوين المركوزة في الذهن العقلائي.
وحقيقة هذا الضمان وتفصيل البحث فيه يحتاج إلى مجال آخر مستقلّ، لكنّنا نقول ـ بنحو الإجمال ـ : إنّ هذا البدل الذي يدفع في المقام من الممكن أن يقال: إنه حفظٌ لبعض مراتب المال التالف، بمعنى أنّ المال التالف كان مملوكاً لهذا الشخص بخصوصية، ثمّ بعد أن تلفت الخصوصية أصبح الغاصب ملتزماً بدفع المراتب الأخرى المتبقّية منه، ودفع البدل ـ بحسب الحقيقة ـ عبارة عن دفع تلك المراتب الأخرى التي لا يمكن دفعها بعد تلف شخص العين، وإذا تمّت هذه العناية، كان ذلك وكأنّه تسليم للمال التالف نفسه، غاية الأمر لا بتمام خصوصياته، بل ببعض مراتبه التي يمكن تسليمها، وشرح هذه العناية وتوضيحها خارج عن عهدة هذه المقدّمة، وعسى أن يكون له مجال في بعض المقدّمات الآتية لتوضيح هذه النقطة.

وهذا الضمان، كما يتصوّر بلحاظ الأموال، كذلك يتصوّر بلحاظ الأعمال؛ وذلك بأنّ يفرض مالٌ مملوك لشخص، يقع سبب الضمان بالنسبة إليه من ناحية شخص آخر، فيضمنه فتشتغل ذمّته حينئذ بمِثله أو قيمته؛ فلا بدّ له من دفع الغرامة بحسب الخارج، وكما يتصوّر هذا في المال كذلك يتصوّر في الأعمال؛ فإنّ العمل أيضاً يضمن بأسبابه التي منها الاستيفاء؛ إذ من استوفى عمل غيره كان ضامناً له، فالاستيفاء هنا كاليد في باب الأموال.
وتفصيل ذلك:

أ ـ أمّا في ضمان الأموال، فتارة يحدّد المضمون به خارجاً، وأخرى لا يحدّد كذلك، فإن فرض أنه لم يحدّد في الخارج، يُرجع إلى قواعده الأوّلية من حيث اشتغال الذمّة بالبدل الواقعي لهذا المال، وإذا فرض أنه اتّفق الطرفان على التصرّف في هذا المال على وجه الضمان مع تشخيص ما به الضمان خارجاً، فيتحدّد حينئذ ما به الضمان كذلك.

ومن هذا القبيل موارد المقبوض بالعقد الفاسد؛ فإنّ تلك الموارد المقابلة وإن كانت فاسدةً إلاّ أنّ المتفاهم عرفاً أنّ البائع لا يطلب ضماناً لهذا المال زائداً على المقدار المسمّى بالمعاملة، فلو فرض أنّ البدل الواقعي كان أزيد من المسمّى في المعاملة فلا يستحقّ مقدار الفرق بين البدل الواقعي والمسمّى، على تفصيلٍ أيضاً لا مجال له فعلاً.
ب ـ أمّا في ضمان الأعمال، فالعمل ـ كما قلنا ـ يضمن بالاستيفاء، وحينئذ:

1 ـ تارةً يفرض العامل مالكاً لعمله المستوفي أو يأذن للمستوفي باستيفاء عمله مجاناً بلا ضمان، من قبيل أن يفرض أنّ المالك يسلّط غيره على العين الخارجية مجّاناً وبلا ضمان، فهنا يسقط الضمان بلا إشكال.

2 ـ وأخرى يُفرض أنّ هذا الشخص يملّك عمله الخارجي لشخصٍ آخر للمستوفي، أو يأذن بالتصرّف فيه على وجه الضمان، فيشبه القرض حيث إنّ العين الخارجية في القرض تكون على وجه الضمان، فيملك المستوفي حينئذ هذا العمل، أو يكون مأذوناً باستيفائه، لكن على وجه الضمان؛ فتشتغل ذمّته حينئذ بقيمة هذا العمل وبماليّته.

هذا فيما إذا فرض أنه لم يعيّن ما به الضمان، وأمّا إذا فرض أنه بيّن ما به الضمان، بحيث إنّ العامل ملّك أو أذن للآخر في استيفاء عمله معيّناً الضمان في المقام، فيتعيّن الضمان في ذلك الشيء المعيّن، والمختار أنه بحسب الارتكاز العقلائي يدخل في هذا المضاربة والمساقاة والمزارعة والجعالة، ففي هذه العقود كلّها يكون عمل العامل مضموناً على المالك، غاية الأمر يعيّن الضمان ـ خارجاً ـ بالجعل أو بحصّة من الربح، أو بحصّة من الحاصل الزراعي، وهكذا، فحصّة العامل الثابتة في هذه العقود: المزارعة والمضاربة والمساقاة والجعالة، ثابتةٌ بقانون الضمان، بحيث لو لم يكن هناك مضاربة ومساقاة ومزارعة تعيّنت أجرة المثل، فهذه العقود تحوّل أجرة المثل إلى المقدار المقرّر المتّفق عليه ما بين المالك والعامل، وعليه فهنا ضمان بمعيّن مثل المعاطاة، ففي المعاطاة غير البيعية يقع الضمان بعين خارجية معيّنة، والعمل ـ من هذه الناحية ـ من سنخ الأعيان الخارجية، إذ العمل تارة يملّك أو يؤذن به مجاناً فيكون الضمان ساقطاً لا محالة، وأخرى يملّك أو يؤذن به على وجه الضمان على الإطلاق، وثالثة يؤذن به على وجه الضمان في مقابل شيء معيّن متّفق عليه، وفي تمام هذه الموارد يملك العامل مقداراً من المال بعنوان الضمان والتعويض والخسارة الناتجة عن إنفاق عمله على غيره،
هذا تمام الكلام في الأسباب الثانوية التي تتفرّع على الحيازة في المقام، وبهذا استطعنا أن نستحضر في أذهاننا صورةً عن السلطنات الثابتة للإنسان بتسلسلها الأعمّ من الواقعي وغيره، والتي يمكن إرجاعها ـ كلاً أو جلاً ـ إلى التملّك بالحيازة.
مقولة الذمّة، تحليل عقلائي
بعد أن عرفنا أنّ الإنسان يصلح لأن يتملّك الأعمال والأموال الخارجية، فقد تدعوه الحاجة إلى فرض ملكيّةٍ من دون حضور نفس المملوك بوجوده الخارجي الحقيقي، أي دون أن تسلّط هذه الملكية على نفس المملوك بهذا الوجود له، إمّا لأنّ المملوك بوجوده الخارجي غير متحقّق أصلاً، كمن لا يملك حنطته ـ خارجاً ـ ومع ذلك يريد أن يملك عليها حنطة، أو نقداً، إمّا بالمعاوضة أو بغيرها من الأسباب الأخرى، وإمّا أن يفرض أنه يملك بحسب الخارج حنطةً ونقداً وأموالاً كثيرة، لكن مع هذا يراد أن يملك عليه حنطة أو نقد دون أن يمسّ ذلك حرّيته بالنسبة إلى أمواله الخارجية، بحيث يبقى مطلق العنان في أمواله هذه، يأمر وينهى ويتصرّف، فكيف يتوصّل إلى ذلك؟
إنّه يقوم باستحداث رمز ومعنى حرفي يشير إلى تلك الموجودات الخارجية، ويجعل ذلك المعنى الرمزي أو الحرفي هو المصبّ للملكية، وهذا المعنى الرمزي أو الحرفي الذي سيحدث ويكون مصبّ الملكية ومركزها، عبارة عن المال بوجوده الاعتباري، فبدلاً من أن نملّك هذا الشخص منّاً خارجياً من الحنطة، فيقع إشكال عدم ملكيّة الآخر للحنطة، أو رغبته في أن يظلّ مطلق العنان في الحنطة التي عنده، بدلاً من ذلك نملّكه منّاً اعتبارياً من الحنطة، يملكه بوجوده الاعتباري الرمزي، لا بوجوده الخارجي الحقيقي؛ وبهذا نكون قد تمكّنا من تعقّل ملكية منٍّ من الحنطة على زيد، بالرغم من أنّ زيداً لا يملك منّاً منها في الخارج، أو بالرغم من أنّه وإن كان يملك لكنّه يريد أن يبقى مطلق العنان بالنسبة إلى أمواله الخارجية، وأن لا تكون هذه الأموال مشتغلةً مدينةً بحقّ من حقوق الآخرين.

وحيث أريد من هذا المال الاعتباري الملحوظ بما هو معنى رمزي وحرفي مشير إلى الخارج، كان المراد من المالكية فيه الملك على شخصٍ بعينه، لا الملك المعلّق بين الأرض والسماء، أي أنّ هذا الملك يُضاف إلى شخصٍ يتملّكه، إذ لو لم يضف كذلك فلن يكون هناك معنى لأن يملك؛ إذ لا يكون حينئذٍ مستحقّ المطالبة من شخصٍ بعينه، فهذا العنوان الكلّي لا يكون مالاً بحسب النظر العقلائي وجديراً بالملكية وتعلّق حقّ الآخرين به ما لم يُضف إلى شخص، وإلاّ فما دام معلّقاً بين الأرض والسماء لا تصبّ عليه الملكية بحسب الارتكاز العقلائي، وهذا الشخص هو الذي نريد أن نملِكَ عليه منّاً من الحنطة، ألا وهو المديون، فنضيف هذا المنّ من الحنطة إليه.

أمّا كيف تحصل هذه الإضافة وكيف نعبّر عنها؟

قد يُقال: منّ من الحنطة التي يملكها هذا الشخص، لكنّ هذا خلف؛ لأنه حينما نقول ذلك نكون قد رجعنا إلى ما يملكه خارجاً، والمفروض أنّنا لا نريد أن نصبّ ملكيّتنا على ما يملكه بحسب الخارج، فلا بدّ وأن نستحدث وعاءً داخلياً في ذات هذا الشخص لسلطةٍ وهمية اعتبارية خارج وعائه الخارجي، الذي فيه أوزان من الحنطة، فيكون مصبّ الملكية الحنطة الموجودة في ذلك الوعاء الخاصّ الملتصق بذات زيد، وإنّما فرضناه ملتصقاً به؛ لكي يكون هو المملوك عليه، لا أن يكون المملوك عليه شخص آخر، فلا بدّ وأن يمسّ هذا الوعاء شخصيّته ويخصّ وجوده، حتّى يكون الملك ملكاً عليه.

من هنا، استحدث الارتكاز العقلائي الوعاء الاعتباري الذي صاغته صناعة الفقه الإسلامي في مصطلح «الذمّة»، وهذا المصطلح أريد به أن يقنّن هذا الارتكاز العقلائي وجود وعاء اعتباري ملصق بشخص الإنسان، يكون صالحاً لتعلّق الملكية بأشياء وهميّة في داخله، وهكذا تحدث الذمّة لإيجاد هذه الأموال الاعتبارية فيها؛ كي تُسْقَط هذه الملكية على هذه الأموال الاعتبارية، وحيث كانت الذمّة وعاءً اعتباريّاً ملصقاً بشخصية الإنسان، بل جزءاً منها حسب الارتكاز العقلائي، شملت سيطرة الإنسان على نفسه، فتلك السلطنة التي كانت ثابتةً للإنسان على نفسه وقواه وشؤونه التكوينية سابقاً تنسحب وتسري إلى هذا الشأن الاعتباري، وبهذا يكون الإنسان مسلّطاً على ذمّته، على حدّ سلطنته على نفسه التي تحّدثنا عنها سابقاً، بمعنى أنه أولى من غيره بالتصرّف في ذمّته، أو أولى منهم بالاستمتاع بها والاستفادة منها، وهذا هو معنى كونه مسلّطاً عليها، ومالكاً لها.

وعليه، فسلطنة الإنسان على ذمّته من مظاهر سلطنته على نفسه، بمعنى رجوع السلطنة على الذمّة إلى السلطنة على الذات وقواها؛ فيكون أولى من غيره بالاستفادة من هذا الوعاء الاعتباري، كما كان أولى منهم في الاستفادة بنفسه أو قواه الخارجية.

نعم، يمكن للقانون النافذ أن يجعل أشياءً في هذه الذمّة رغماً عن صاحبها، فيجعله مشغول الذمّة إذا أتلف مال الغير، ويقول له: إذا أتلفت مال غيرك تشتغل ذمّتك، أو يجعله مشغول الذمّة على زوجته مثلاً وهكذا، أمّا مع قطع النظر عن القانون النافذ فيكون الإنسان نفسه هو المسلّط على هذه الذمّة، وأولى من غيره بها.
وبهذا الترتيب الذي شرحنا به الذمّة، يتبيّن الفرق بينها وبين العهدة؛ فالعهدة ـ كما أشرنا إليها فيما سبق ـ تشترك مع الذمّة في كونهما وعاءين اعتباريين، إلاّ أنهما يختلفان في طبيعة وظيفتهما الفقهيّة ودورهما ومضمونهما الاعتباري.

إنّني لم أجد فقهاً ميّز ما بين الذمّة والعهدة غير الفقه الجعفري، وهذا التمييز من ألطف التمييزات التي وجدتها في الفقه الجعفري، إلاّ أنّه لم يكتسب صيغةً دقيقة على أيدي فقهاء الجعفرية، ولعلّ من أشهر الصيغ التي قيلت في مقام التمييز بين الذمّة والعهدة ما ذكره المحقّق النائيني، من أنّ العهدة وعاءُ الأعيان الخارجية، فيما الذمّة وعاء الأموال الكلّية(
)، وقد أخذ ذلك من ارتكاز باب الضمان؛ حيث يقال للغاصب هناك حينما يغصب الكتاب وقبل أن يتلفه: إنّ هذا الكتاب في عهدتك، أمّا بعد إتلافه له، فيقال له: إنّ قيمته في ذمّته، وللتمييز ما بين التعبيرين، قال الميرزا النائيني بأنّ العين قبل أن تتلف تكون عيناً خارجية وشخصية، فيعبّر عنها بأنها في العهدة، إذاً فالعهدة طرفٌ للعين، أمّا بعد التلف فينتقل المال من العين الخارجية إلى الأمر الكلّي، وهذا الأمر الكلّي يعبّر عنه بالذمّة، إذاً فالذمّة وعاء الكلّيات، فيما العهدة وعاء الشخصيّات، وأظنّ أنّ هذا التعبير هو الذي نقل ذهن الميرزا النائيني إلى مثل هذه الصيغة في التفرقة بين الذمّة والعهدة.
إلاّ أنّ ما أفيد من أنّ الذمّة وعاء الكليّات لا الأعيان الشخصية، وإن كان صحيحاً ولطيفاً، إلاّ أنه ليس لأجل أنّ العهدة وعاء الأعيان الشخصية، والذمّة وعاء الأمور الكلّية، بل لأنّ الذمّة حيث كانت وعاء الأموال بالمعنى الحرفي، تلك الأموال التي نريد أن نصبّ عليها الملكية بهذا المعنى المشير إلى الخارج، وكانت هذه العين الخارجية عيناً خارجية قائمة بالفعل، إذاً فالملك منصبّ عليها بالمعنى الإسمي، ولا تحتاج حينئذ ملكيّةُ العين الخارجية إلى استحداث رمز يدخل في وعاء الذمّة، ثمّ تنصبّ عليه هذه الملكية، فإذا جاءت الحقيقة بطل الرمز؛ فمادامت الملكية قد وجدت مجالاً لأن تنصبّ على المعنى الاسمي، فلا موجب ـ بحسب الارتكاز العقلائي ـ لاستحداث رمز ومعنى حرفي لهذا المعنى الاسمي، وصبّ الملكية على ذلك المعنى الحرفي في وعاء الذمّة استطراقاً إلى ملكية العين، فإنّه تحصيلٌ للحاصل، بالعناية والتعبّد، ولهذا انعقد الارتكاز العقلائي على أنّ الذمّة ليست وعاءً للعين الخارجية، على أساس أنّها وعاءٌ رمزي للمعاني الرمزية، وعاءٌ نحتاجه حينما تعوزنا الحقيقة ونريد أن نصبّ الملكية عليها، ولا تكون موجودةً، فنستحدث رمزاً نصبّ الملكية عليه بما هو معنى حرفي، أمّا حيث تكون الحقيقة قائمة ويكون انصباب الملكية على نفس الموجود الخارجي ممكناً فلا وجه ـ بعد هذا ـ لإدخال العين إلى عالم الذمّة، وتحويلها من خارج إلى رمز، ومن معنى اسمي إلى معنى حرفي، وصبّ الملكية عليها، فالذمّة ـ بناءً على هذا ـ إنّما لا تدخلها العين الخارجية لهذا السبب، لا للتقارب القائم بين عنوان العين الخارجية وعنوان العين الكلّية.
أمّا الفرق الحقيقي بين الذمّة والعهدة، فهو ما أشرنا إليه واتّضح من خلال الكلام، وهو أنّ الذمّة وعاءٌ لأموال وهمية تتعلّق بها الملكية، أمّا العهدة فهي وعاء لمسؤوليات والتزامات، والفرق ما بينهما على حدّ الفرق ما بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فالذمّة وعاء لمصبّ الحكم الوضعي، أي المال الوهمي الاعتباري الذي تعلّقت به الملكية التي هي حكم وضعي، والعهدة وعاء لالتزامات وتحميلات تكليفية ومسؤوليات قد يوقعها الإنسان على نفسه، وقد يوقعها القانون عليه، فلزوم الإنفاق على الزوجة من شؤون العهدة، واشتغال الذمّة بالنفقة من شؤون الذمّة، وهكذا، فدائماً الذمّة وعاء الأموال المملوكة، والعهدة وعاء الالتزامات المحمّلة، إمّا من قبله، أو من قبل قانونٍ نافذ عليه.

والعبارة التي لعلّها صارت سبباً لانتباه الميرزا النائيني، هي ما يقوله فقهاؤنا، من أنّ العين في عهدة الغاصب، فإذا تلفت كانت قيمتها في ذمّته، فتغييرهم للعبارة لم يكن من باب تحول الجزئي إلى الكلّي، بل حصول تحوّل من الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي؛ إذ مادامت العين موجودةً كان هذا الشخص مسؤولاً عن إرجاعها، وهي مسؤوليةٌ ظرفها العهدة ووعاؤها؛ لأنّ العهدة وعاء المسؤوليات، ولهذا يقول فقهاؤنا: يكون في عهدته، أمّا إذا تلفت العين فيتولّد شغل الذمّة، ويصبح مديناً في المقام بقيمته؛ لأنّ العهدة هنا لا تكفي؛ إذ أين مملوك هذا المالك؟! والعهدة إنّما هي عهدة إيصال المال إليه، فأين ماله وقد تلف المال الخارجي؟! إذاً فلابدّ من أنّ نفرض له مالاً، وليس إلا ذاك الفرض الذي يكون في وعاء الذمّة حيث هو وعاء الأموال، فنفرض للغاصب مالاً فيها، ونقول: إنّ في ذمّته مالاً، وهو ما لا ينافي بقاء العهدة، لكنّها عهدة المال الكلّي لا المال الشخصي، أي أنّه بعد أن تلفت العين اشتغلت الذمّة بالمال الكلّي، والعهدة بمسؤولية دفع هذا المال الكلّي، فأصبح عنده الآن عهدةٌ وذمّة.
النسبة بين الذمّة والعهدة

هذا هو الفرق بين مصطلحي: الذمّة والعهدة، والنسبة بينهما ـ وفق استقراء الفقه الإسلامي ـ هي العموم من وجه؛ فقد تثبت عهدةٌ وذمّة، وقد تثبت عهدةٌ ولا ذمّة، وقد تثبت ذمّةٌ ولا عهدة.
1 ـ أمّا موارد اجتماع العهدة والذمّة، فهذا هو الغالب.

2 ـ وأمّا موارد انفكاك العهدة عن الذمّة، بمعنى وجود عهدة وعدم وجود ذمّة، فلها مصاديق كثيرة في الفقه، منها:

أ ـ الغاصب قبل تلف العين المغصوبة، حيث العهدة موجودة دون الذمّة؛ لأنه مكلّف ومسؤول عن إيصال المال إلى صاحبه.

ب ـ ومنها فيما إذا فرض أنه توارد على الكتاب الواحد المغصوب أيادي متعدّدة، وتلف في يد الأخير، وقلنا: إنّ تكليف الأخير تكليفٌ وضعي وتكليف مَنْ قَبْلَه تكليفٌ صرف، كما اختار ذلك صاحب الجواهر(
)، فحينئذ بناءً على هذا، تكون العهدة ثابتةً من قبل الأخير بالنسبة إليه، أمّا الذمّة فلا ثبوت لها بالنسبة إليه؛ ولذا يجب عليه دفع الكتاب إلى صاحبه ثمّ يرجع إلى ما قبل الأخير بقيمته.
ج ـ ما لو فرض أنّ شخصاً ضمن دين الغير، وقلنا في الضمان بمذهبٍ لا يقول به أكثر فقهائنا، فإنّ أكثر فقهائنا يقولون بأنّ الضمان نقل الدين من ذمّةٍ إلى ذمّة(
)، وأكثر فقهاء أهل السنّة يقولون بأنّه ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة(
)، وبعض الفقهاء يقولون(
) بأنّ الضمان ليس هذا ولا ذاك، إنّما هو نقل المسؤولية، أي التعهّد، بمعنى بقاء المديون الأوّل على حاله، مع تعهّد، وهنا، إذا قلنا: إنّ الضمان عبارة عن التعهّد، وعن المشاركة بالمسؤولية، أو نقل المسؤولية، فحينئذ تكون عهدة هذا الضامن في المقام ثابتةً بالنسبة إليه، أمّا الذمّة فغير موجودة بالنسبة إليه.
د ـ من يبيع عيناً خارجية بعوض، فإنّ هذا ليس مديوناً، إلا أنّ في عُهدته تسليم هذا المال إلى المشتري، فهو مسؤول عن ذلك، إمّا مسؤولية قانونية، إذا قلنا: إنّ تسليم المبيع أحد الأمور الواجبة في نفسه قانونياً بحيث يكون ذلك من شؤون المعاملة، أو عبر الشرط الضمني في المعاملة، فهو ـ على أية حال ـ يحمل في عهدته تسليم المبيع لكنّه لا يُسمّى ديناً.
هـ ـ نفقة الأقارب غير الزوجة، تكون عهدة وليست ذمّة؛ لأنّ ذمّته لا تشتغل، لكنّه مسؤول مسؤوليةً قانونية عن ذلك.
3 ـ أمّا موارد انفكاك الذمّة عن العهدة، فكما لو فرض أنّ ذمّة زيد كانت مشغولةً لشخص، ثمّ أصبح كافراً حربياً، فهذا الكافر يسقط احترام ماله، وهو سقوط عهدته، لكن ذمّته تبقى ثابتةً بالنسبة إلى زيد.
مقولة الذمّة في الفقه الغربي
يختلف تصوّر الذمة في الفقه الغربي عنه في فقهنا الإسلامي، وهو اختلاف مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بالاختلاف في تصوّر مفهوم الدَّين نفسه؛ حيث نتصوّر نحن الذمةَ وعاءً للدَّين، وهنا يجب البدء برأس الخيط، وتمييز تصوّرنا للدَّين عن تصوّر الفقه الغربي، أو بالأحرى: الفقه الروماني، الذي ورث عنه الفقه الغربي تصوّراته الأساسية ومقولاته الكلّية.

الدَّين في الفقه الإسلامي ـ بحسب ما يعزّزه من ارتكاز معاش، وأساليب تعبير عنه وردت في تمام النصوص الدينية المنقولة عن سيد المرسلين(، وعن الأئمة ( ـ عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاءٍ هو وعاء الذمّة، فالدَّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلاّ أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي؛ من هنا لم تكن الملكية في الفقه الإسلامي مقصورةً على خصوص الأعيان الخارجية ولم تكن حقّاً عينياً محضاً، كما هي الحال في الفقه الغربي، فما يبدو من الباحثين المقارنين للفقه الغربي بالفقه الإسلامي من الاعتراف بأن الملكيّة في الفقه الإسلامي حقّ عيني، فهو من الملكية في الفقه الإسلامي كما في الفقه الغربي، خطأ ناتج عن عدم استيعاب مفهوم الدَّين في الفقه الإسلامي، وإلاّ فالملكية حقٌ، قد تكون متعلّقةً بعين خارجية، وقد تكون متعلقة بمالٍ ذمي، أي أنّها حقّ يتعلق إما بالمعنى الحرفي للمال، أو بالمعنى الاسمى له، وليست مخصوصةً بالأموال بوجودها الخارجي، هذا هو الدَّين في تصوّر الفقه الإسلامي.

أمّا الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع ديناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك ومملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك فيما لو فرض أن شرط أحدها على الآخر في المعاملة أن يملّكه مالاً، بنحو شرط الفعل، لا بنحو شرط النتيجة، إلاّ أن هذا الالتزام عندهم يكفي لتصحيح عنوان الدائنية والمدينية؛ ولهذا يسمّون الدين هذا شخصياً، باعتبار كونه علاقةً قائمة ما بين الشخصين.

وهذا التصوّر للدين في الفقه الغربي، تترتّب عليه عدّة أمور:

الأمر الأوّل: استغناء الدين عن الوعاء الذي كان يحتاج إليه في الفقه الإسلامي؛ لأنّ الدَّين بمفهومه في الفقه الإسلامي عبارة عن مالٍ مملوك، وهذا المال المملوك ملحوظ بنحو المعنى الحرفي، وليس له وجودٌ في الخارج، إذاً فأين يوجد هذا المال المملوك؟ فإذا لم يكن له وجود خارجي فما معنى كونه مملوكاً؟

إنّ معنى ذلك أنّه مملوك استطراقاً إلى أن يتحوّل إلى موجود خارجي، وهذه الاستطراقية تجعله مشدوداً إلى شخص؛ لأجل أن يقوم ذلك الشخص بتحويله إلى ذلك المال الخارجي؛ من هنا تصوّرنا مملوكاً عليه، أي صار هذا المال مملوكاً على ذلك الشخص، وهو ما لا يتصوّر إلاّ بأن يكون هذا المال موجوداً في حيازة ذلك الشخص، حتى يكون مملوكاً عليه، وحيث لا حيازة خارجية فلا بد من فرض حيازةٍ اعتبارية، ملتصقة بذات الشخص عينه، فيكون هذا المال موجوداً في ذلك الوعاء الاعتباري، حتى يصحّ أن يقال: إننا ملكنا هذا المال.

أمّا إذا لم يكن عندنا باب اسمه: باب الملكية والمالكية والمملوكية، وإنما مجرّد التزام من قبل شخص بأن يملك وأن يدفع ديناراً إلى آخر، فلا نحتاج هنا إلى فرض وعاءٍ لهذا الدينار، بل هناك التزامٌ فحسب، ولهذا الالتزام وعاءٌ خارجي تكويني هو نفس الملتزم، فلا نحتاج إلى فرض وعاءٍ اعتباري، من هنا استغنى الفقه الغربي عن ذلك الوعاء الذي احتاج إليه الفقه الإسلامي.

الأمر الثاني: ومن جملة الآثار المترتبة على هذا الفرق في تصوّر الدين ما أشرنا إليه في بداية الحديث، من أنّ الدين ـ بحسب تصوّر الفقه الغربي ـ أصبح عبارةً عن علاقة بين الدائن والمدين؛ لأن هذه العلاقة جوهرُها عبارةٌ عن هذا الالتزام، أي الالتزام بأن يدفع ديناراً إلى شخص آخر، وهذا الالتزام كان يشدّ الدائن والمدين بحبل؛ ولهذا قلنا: إنّهم يعبّرون عن الدّين بالحقّ الشخصي؛ لأنه علاقة وسلطنة لشخص على آخر، بخلاف الملكية عندهم، فإنها علاقة قائمة بين الشخص والمال الخارجي، أي بينه وبين هذا الكتاب مثلاً، أو بينه وبين هذه الخشبة، أما في باب الدين، فحيث قالوا بأنّه منتزع عن مجرّد التزام شخص بأن يدفع مالاً إلى آخر، إذاً فهذا الالتزام علاقة تشدّ الملتزم بالملتزم به؛ فتكون شخصيةً، فتكون كالخيط الذي يطوّق به المدين، ويمسك به الدائن من الطرف الآخر، وحيث كانت المدينية والدائنيّة تستلزمان ـ بحسب الارتكاز العقلائي ـ شيئاً من المقهوريّة في هذا الطرف والقاهرية في الطرف الآخر، وحيث تصوّرنا الدين علاقةً قائمة بين الطرفين، ساعد هذا التسلسل في التصوّر الذهني على تصوّر الدائن ذا سلطنةٍ على المدين، وأنّ له نحو قاهريّة عليه، فكان الالتزام حبلاً يشدّ على رقبة المدين يمسكه الدائن بيده.

من هنا، كان الفقه الروماني الذي ورثه الفقه الغربي يرى أن للدائن حقّ التحكّم بالمدين على فرض تخلّف الأخير عن الوفاء، فكأنّه يبقى رهيناً له؛ لأن الدين علاقة بين الشخصين، مظهرها هنا المقهورية، ومظهرها هناك القاهرية، فيكون المدين مقهوراً، ومسلّطاً عليه، ويكون الدائن متسلّطاً، وقد تنتهي هذه القاهرية ـ كما انتهت في تشريعات الفقه الروماني الذي ورثه الفقه الغربي ـ إلى تجويز الاسترقاق، بل أحياناً إلى ما هو أشدّ من ذلك، وذلك كلّه من تبعات تصوير كون الدين علاقةً شخصية، تظهر في هذا الطرف بمظهر المقهورية وتظهر في الطرف الآخر بمظهر القاهرية.

ورغم انفتاح الفقه الغربي ـ وريث الفقه الروماني ـ على مفاهيم العدالة التي تأبى جعل المدين تحت رحمة الدائن بهذا الشكل، يتحكّم به كما يشاء ويسترقّه كما يشاء، إلا أنّ هذا الفقه لم يرفع يده عن التصوّر الأساس لمفهوم الدين، الموروث عن الفقه الروماني، فبقي يحافظ على كونه التزاماً، والالتزام يتحوّل إلى خيط وحبل، وهذا الحبل يشدّ المدين بالدائن، فهو حقٌ شخصي مظهره هناك المقهورية ومظهره هنا القاهرية.

لكن رغم ذلك، قام الفقه الغربي بممارسة تفكيك غريب، حيث فرّق بين خطّ المديون وخط المقهورية، فخطّ المديونية هو ذات الإنسان، أمّا خط المقهورية والمسؤولية فهو ماله لا ذاته، من هنا حيث تمّ التفريق بين اللازم والملزوم تحفّظ الفقه الغربي على جوهر العلاقة، لكنه لم يقبل الخلط بين المديونية والمقهورية، فالمديون هو ذات الإنسان، أمّا المقهور فهو الذي يقع تحت السيطرة والتحكّم، فليس هو المديون عينه وإنّما ماله، ففرّق ما بينهما بذلك.

أما بناءً على تصوّرات الفقه الإسلامي للدَّين، فهي أكثر راحةً ـ من بداياتها ـ من مثل هذه التصوّرات التي تؤدي إلى مثل هذه المضاعفات؛ وذلك أن الدين ـ بحسب الفقه الإسلامي ـ ليس علاقةً قائمةً وحبلاً ممدوداً بين الدائن والمدين، بل مالكيةُ الدائن لمالٍ ذمّي بالمعنى الحرفي، فالعلاقة والسلطة على تقديرهما إنّما هما سلطة لهذا الشخص على هذا المال بنحو المعنى الحرفي المعرّف والمشير إلى مالٍ خارجي لزيدٍ على وجه الإبهام، وعلى فرض أنّ زيداً هو المدين وعمرواً هو الدائن، فعمرو هنا ليس له سلطة على زيد، وليس له حبل مشدود برقبته، وإنما سيطرة على معنىً حرفي مشير إلى مالٍ خارجي لزيد على وجه الإبهام، نعم، حيث إنّ هذا المعنى الحرفي إنّما جعل وتصوّر لأجل أن ينتهي إلى معنى إسمي، ويتحوّل إليه، لا لأجل أن يبقى معنى حرفياً على الإطلاق، لذا تتحدّد مسؤولية المدين بمقدار تحويل المعنى الحرفي إلى الاسمي لا أكثر، فيتعهّد حينئذٍ بأن يحوّل هذا المعنى الحرفي إلى اسمي، فإن أمكن ذلك فهو، وإلا فنَظِرَةٌ إلى ميسرة، كما جاء في القرآن الكريم(
).

وأظنّ أن تصوّر الفقه الغربي كان منسجماً مع طبيعة الوضع الاجتماعي الذي كان يغلب الدائن فيه على المدين، أي أنّ ذاك الوضع هو الذي خلق في ذهن الفقه الروماني هذا النوع من التصوّرات، والتي ورثها الفقه الغربي فيما بعد، وحينما تغيّرت الظروف الاجتماعية للفقه الغربي، وأراد التحرّر من ذلك النوع من الظلم، بقي محتفظاً بتلك التصوّرات، غاية الأمر أدخل عليها بعض التعديلات التي أشرنا إليها.

الأمر الثالث: إنّ الدين حيث كان عبارةً عن مجرّد التزام لشخص بأن يدفع ديناراً إلى آخر، استحال على الفقه الروماني تصوّر كيف ينتقل الدّين من شخص لآخر، ونقل الدين كذلك له معنيان: تارةً تبديل المدين، وأخرى تبديل الدائن، فتارةً نفرض أنّ مالاً يملكه زيد في ذمة عمرو، فنبدّل المدين فنجعل مكان عمرو خالداً، وأخرى نجعل مكان زيد ـ الدائن ـ حسيناً؛ إذاً تارة يكون التبديل تبديلاً في الدائن، وأخرى تبديلاً في المدين، وتبديل الدائن يسمّيه الفقه الغربي حوالة الحقّ، فيما يسمّي تبديل المدين حوالة الدين، إلا أنّ حوالة الحقّ وحوالة الدين قد أصبحتا من المستحيلات أمام الفقه الروماني؛ لأنّ الدين التزام عمرو لزيد بدينار، وهو أمرٌ قائم بطرفين: الملتزم والملتزم له، ولو بدل المدين نقول: التزام بكر لزيد لا التزام عمرو لزيد، وهذا فردٌ آخر من الالتزام، وكذا لو بدّلنا الدائن، نقول: الالتزام لعمرو لا لزيد، وهذا فردٌ آخر من الالتزام، إذاً ذاك الفرد من الدين غير قابل للانتقال في المقام، لا من طرف المدين ـ أي حوالة الدين ـ ولا من طرف الدائن ـ أي حوالة الحقّ.

من هنا بقي الفقه الروماني لا يقرّ بالحوالة، لا حوالة الدين، ولا حوالة الحق، بوجهٍ من الوجوه، مع شعوره بضرورتها، وكان العقلاء يتعاملون ـ خارجاً ـ عبر الاحتيال، كما يحتال فقهاؤنا في موارد الربا، فيطبّقون موارد الحوالة الخارجية على غير باب الحوالة، وكانوا يرجعون المسألة إلى باب التوكيل مثلاً، ونحو ذلك.

نعم، يقرّ الفقه الغربي ويعترف هنا بالنسبة إلى الوارث، أي أنّ الوارث ينتقل إليه الحقّ الشخصي للمورّث، بل أخيراً سلّم بأنّه ينتقل إليه أيضاً الدين على المورّث بحيث يكون مديوناً، وهذا من شواهد كون باب الإرث من الامتداد الذي تحدّثنا عنه سابقاً، فكأنّ الوارث امتدادٌ للمورّث، من هنا، لم يشعر الفقه الروماني بالاستحالة، بل قال بأنّ هذا ليس تحميلاً لشخص، بل امتدادٌ للمورّث، فاستثنى هذا المورد ـ لذلك ـ من قانون الاستحالة عنده، وبهذا سلّم الفقه الجرماني بالحوالة دون الفقه اللاتيني، فسلّم أولاً بحوالة الحقّ، أي تبديل الدائن، ثم سلّم بعد هذا بحوالة الدين.

وقد قيل بأن الالتزام له نظرتان: نظرة ذاتية، ونظرة مادية، فالنظرة الذاتية تعني الالتزام، كالتزام زيد لعمرو بدرهم، أمّا النظرة المادية فالمقصود منها النظرة المالية، وهذا الالتزام له ثلاثة أطراف: ملتزم، وملتزم له، وملتزم به، وهذه الأطراف الثلاثة تعدّ مقوّمةً بالنظرة الذاتية، أمّا بالنظره المادية، فهناك طرفٌ واحد مقوّم، وهو الملتزم به، أي الدرهم أو الدينار، أمّا الطرفان الآخران فليسا مهمّين بحسبها، من هنا، شقّقوه وجزؤه وحلّلوه إلى مطلبين، بغية تعقّل مفهوم الحوالة، التي لا تحتاج إلى هذا المقدار من التكلّف، فقالوا بعدم قابلية الجانب الذاتي فيه للنقل، أمّا الجانب الموضوعي أو المادي فيُقبل، فأجازوا حوالة الحقّ، ثم الدين، وإنما جازت حوالة الحقّ أولاً باعتبار أن طرفيّة الدائن للمال أضعف من طرفية المدين له، أي أنّ التصاق الالتزام بالملتزم له أهون من التصاقه بالملتزم، من هنا استعدّوا ـ أولاً ـ للتنازل عن علاقته بالملتزم له قبل أن يغدوا مستعدّين ـ ثانياً ـ للتنازل عن علاقته بالملتزم.

هذه هي مسيرة هذه المسألة في الفقه الروماني ثمّ الغربي، نتيجةً لمعنى الدين في هذا الفقه.

أمّا في الفقه الإسلامي، فلم يعش هذا الفقه هذه المشكلة من أوّل الأمر؛ وذلك لأن الدّين في الفقه الإسلامي لم يكن عبارة عن التزام، وإنما ملك مالٍ في الذمة، إذاً فنقله يكون على حدّ نقل الأموال الخارجية، دون مواجهة أيّ مشكلة في المقام، فواقع الأمر ليس وصول الفقه الإسلامي قبل 1300 عام إلى ما وصل إليه الفقه الجرماني اليوم، وإنّما عدم إحساس الفقه الإسلامي بوجود مشكلة من الأساس، تلك المشكلة التي ظلّ يعيشها الفقه الروماني، ثم الفقه الغربي اللاتيني، ثم الفقه الجرماني، فلا موضوع لهذه المشكلة في الفقه الإسلامي، تبعاً لاختلاف صورة الدين اختلافاً أساسيّاً في الفقهين معاً.

اتجاهات في تحليل مقولة الحوالة في الفقه الإسلامي مقارناً بالفقه الغربي
ومن الضروري هنا استعراض مواقف الباحثين في الدراسات المقارنة مع الفقه الغربي؛ حيث انقسموا إلى فريقين: أحدهما ذهب إلى أنّ الفقه الإسلامي سبق الفقه الجرماني بالاعتراف بحوالة الدين، كالشيخ مصطفى الزرقا، وثانيهما اعتبر أنّ الفقه الإسلامي لا يزال يعيش مرحلة الفقه الروماني، فلم يقبل الفقه الإسلامي عندهم، لا حوالة الدين ولا حوالة الحق، وأنّ ما يسمّى في الفقه الإسلامي حوالةً ليس حوالةً بالمعنى الحقيقي، كالدكتور عبدالرزاق السنهوري، ولا بدّ لنا هنا من مناقشة هذين الاتجاهين.

1 ـ نقد نظرية الشيخ مصطفى الزرقا

أما القول الأوّل الذي يرى تقدّم تصوير الحوالة في الفقه الإسلامي على الفقه الجرماني بمئات السنين، فذهب إلى تفسير الحوالة في الفقه الإسلامي بقسمٍ خاص منها، وقال بأنّ هذا القسم الخاص يستبطن كلتا الحوالتين: حوالة الحقّ، وحوالة الدين.

وتوضيح ذلك: أنّ الحوالة تنقسم إلى قسمين، فتارة تكون الحوالة على البريء، أي على شخصٍ غير مشغول الذمّة، بحسب مصطلح الفقه الجعفري، وتسمّى بالحوالة المطلقة بحسب الفقه الحنفي، وأخرى تكون حوالةً على مدين، أي حوالة الدائن على المدين، وتسمّى هذه الحوالة في الفقه الحنفي بالحوالة المقيّدة(
)، ويرى الشيخ الزرقا أنّ كلتا الحوالتين حوالةُ دينٍ؛ لأن تغيير المدين موجود في كلتيهما، فالشخص كان مديناً للدائن، وبعد الحوالة يصبح المحال عليه للمحال دائناً، إذاً فقد تبدّل هنا مدين هذا المحتال، غاية الأمر أنّ الزرقا يرى الحوالة المقيدة هي الحوالة التي تعترف بها أكثر مذاهب فقه الجمهور، أمّا الحوالة المطلقة فلا يعترف بها إلاّ الفقه الحنفي خاصّة على نحو خاص.

أما حوالة الحقّ في الفقه الإسلامي فهي غير موجودة ابتداءً في تبديل الحق، بمعنى أن الدائن يحول لا المدين، فالحوالة الموجودة في الفقه الإسلامي تحوّل الدائن من قبل المدين، لا أن الدائن يحول لشخص آخر، فهذه الحوالة غير موجودة في الفقه الإسلامي.

من هنا، يمكن أن نقول: إنّه يمكن تحصيل حوالة الحقّ في بيع الدين، فإن الشخص إذا كان دائناً ويبيع دينه لشخصٍ آخر، يتغير الدائن في هذه المعاملة البيعية، وهذا ما لا تعترف به المذاهب الأربعة، إذاً فهنا لا يمكن الحوالة بالحقّ، ولذا قال الشيخ مصطفى بأننا نجد حوالة الحقّ في نفس حوالة الدين في قسمها الثاني، وهو الحوالة على مشغول الذمة، أي الحوالة المقيدة، فإنها تستبطن ـ في الحقيقة ـ كلا الامرين: حوالة الدين والحقّ، فإنك حينما تحيل دائنك على مدينك تغيّر المدين والدائن بمقتضى هذه الحوالة(
).

إلا أنّ ذلك يفيد هنا، ولا يمكن لنا الانسجام معه، فقد قلنا بأن الفقه الإسلامي الذي شرّع حوالة الدين والحقّ، لم يشرّع هذه الحوالة لتغلّبه على المشكلة التي عاشها الفقه الغربي، بل لأنّه لم يبتلِ بها أساساً، فهي مشكلة نشأت عن آليّات خاصّة في الفقه الغربي على مستوى تصوير مفهوم الدَّين، حيث كان الدين في هذا الفقه التزاماً، والالتزام أمرٌ شخصي وذاتي، والأمر الشخصي الذاتي كيف يتبدّل وتتغيّر أطرافه مع انحفاظه؟! من هنا عاش الفقه الغربي مشكلة الحوالة، وهي مشكلة غير موجودة من رأس في الفقه الإسلامي، فما يترائى من جملةٍ من الفقهاء المسلمين من أنّ الفقه الإسلامي سبق إلى التغلّب على المشكلة، فانتهى إلى نفس ما انتهى إليه الفقه الجرماني، غير صحيح، بل لقد انتهى الفقه الإسلامي إلى الحوالة بوصفها نتيجةً منطقية منبثقة من تصوّره للدَّين والذمة، دون أن يواجه مشكلةً من هذه الناحية.

إذا كانت هناك مشكلة في الفقه الإسلامي تشبه المشكلة التي وقعت في الفقه الغربي فهي في موضعين آخرين، لا في حوالة الدين، وهما:

المشكلة الأولى: ضمان العهدة، فهناك مسألة في كتاب الضمان، حاصلها أنّ الغاصب الذي يغصب عيناً قبل التلف لم تشتغل ذمّته، بل اشتغلت عهدته، وهنا هل يمكن لشخصٍ آخر أن يضمن عهدة الغاصب أو لا؟

إنّ هذه العهدة باعتبارها أمراً شخصياً، قد تثار مشكلة فيها، تترائى من بعض كلمات فقهائنا، وتكمن في أنه كيف ينقل الضمان؟ لأن الضمان نقلٌ، والعهدة كيف تتنقل من هذا الشخص إلى شخصٍ آخر.

مع هذا، تغلّب الفقه الإسلامي على هذه المشكلة، فحتّى الذين أفتوا بالبطلان لم يفتوا من ناحية هذه المشكلة، فقد استطاع الفقه الإسلامي أن يتصوّر المسؤولية في الأمر العيني أيضاً، حيث إن نفس العين تدخل في العهدة بتبع المسؤولية، وكأنّ العين في العهدة، فالنقل أيضاً يصير نقلاً للعين، لا للعهدة، بل العهدة تظلّ مستقلةً بالتبع، كما في باب الذمة، حيث ينتقل المال الكلّي من ذمةٍ إلى ذمة أخرى، فكذلك الحال أيضاً في ضمان العهدة، حيث تنتقل نفس العهدة من وعاء عهدةٍ إلى وعاء عهدةٍ أخرى، أما الالتزام والمسؤولية، فيلحقه ذلك بالتبع لا أنّه يكون هو المنقول ابتداءً، هذه هي الصناعة التي أعطيت للفقه الإسلامي، فتغلّب بها على هذه المشكلة أيضاً.

المشكلة الثانية: وراثة الحقوق المالية، من قبيل حقّ الخيار، فهناك إشكال يثار أيضاً في مسألة إرث حقّ الخيار، فيقال: إن المتوفى كان يملك فسخ العقد، فإذا ورّث هذا الحقّ فكيف يمكن هذا؟ وما هو معناه مع أنّه فِعْلُ المورّث وحقه؟ فلا معنى لملكية الوارث له، فالوارث يمكنه أن يملك شيئاً من ملك المورث بحيث يبقى بعد موت مورّثه، أما أن يفسخ العقد، فهذا شيء لا يبقى بعد موت المورّث حتّى يورثه.

هذه المشكلة تشبه ـ بخطوطها العامّة ـ تلك المشكلة، من حيث إن هذا الفعل شخصيّ للمورّث، وهذا الفعل الشخصي له كيف تنتقل ملكيته منه إلى الوارث، وقد قلنا في مقام تحقيق هذه الشبهة: إن هذا الفعل له حيثيتان أيضاً، طبقاً لطرز تعبيرنا في الأصول، فهناك حيثية اسم المعنى المصدري وهي التي تمثل جهة ماليته، كما وهناك حيثية المعنى المصدري التي تمثل جهة اكتسابه والتصاقه بالميت، والإرث يكون بلحاظ الحيثية الثانية لا الأولى، على تفصيل لا مجال له هنا، هذا كلّه في غير الحوالة، أما في الحوالة فلم يكن للمشكلة وجود أساساً.

أمّا فيما يخصّ تصوير الشيخ الزرقا لحوالة الحقّ والدين، فقد وقع في مشكلة في الحوالة على المدين، باعتبار أنّ الحوالة الالتزامية لا تنشأ من تحوّل الدائن، كما أن بيع الدين عند فقهاء أهل السنّة غير جائز، فتصوّر حوالة الدين وحوالة الحقّ في عمليةٍ واحدة مزودجة، وهي الحوالة على المدين، فالمدين حينما تحوّل دائنه على مدين آخر تبدّل الدين والدائن، وهذا التصوّر غير معقول في نفسه؛ لأنه يلزم منه اجتماع دينين للمحتال على المحال عليه، ولو أننا تصوّرنا هنا تبديلين: تبديلاً للدائن، وتبديلاً للمدين، للزم دينان للمحتال على المحتال عليه؛ وذلك لأن المحتال له دينٌ في ذمّة المحيل، والمفروض أنّ هذا الدين لم يسقط، وإنما انتقل منه إلى غيره، أي انتقل إلى ذمّة مدين المدين، كما أن ذاك المال الذي كان للمدين الأول في ذمّة المدين الثاني تبدّل دائنه، فبدلاً أن يكون الدائن له هو المدين الأول، أصبح المالك له هو دائن مدين الأول ـ أي المحتال ـ وبهذا يكون قد حصل للمحتال دينان في ذمّة المحتال عليه: أحدهما تحوّل من ذمةٍ أخرى عليه، والآخر تحوّل ملكه من مالكٍ آخر إليه، فيلزم في المقام اجتماع هذين الدينين للمحتال في ذمّة المحال عليه، لو قلنا بأنّ كلاً من الدينين نتحفظ على ذاتيهما وإنما نبدّل أطرافهما، وبتعبير آخر معنى الالتزام بحوالة الحقّ وحوالة الدين في هذه المعاملة الالتزام بأنّ ذات الدين في الالتزام محفوظ وإنما تحوّل الطرف، ففي أحد الدينين تحوّل المدين فيه، فيما تحوّل الدائن في الدين الآخر، لو التزمنا بانحفاظ ذات الدين مع تبدّل الأطراف، وهذا خُلف طبيعة هذه الحوالة.

من هنا، نعرف أنّ ذات الدينين لم تجتمعا في المقام، وإنما وقع فناء في أحد هذين الدينين وبقي الدين الآخر، لا أن ذات الدين باقية فيهما مع تبديل الأطراف، ولهذا ذهب جماعة من فقهاء الجمهور إلى أنّ الحوالة معاوضة(
)، فكأنّ المدين الأول يشتري ما للدائن في ذمته بما له في ذمّة الآخر، وقد مال فقهاؤنا إلى أن الحوالة ليست معاوضة(
)، ونِعم ما قالوا، وقال جماعة من فقهاء العامّة: إنّ الحوالة وفاءٌ بحسب الحقيقة(
)، وقال المتبصّرون من فقهائنا: إنّها ليست ـ بحسب الارتكاز العقلائي ـ وفاءً، ونٍعم ما قالوا، إلاّ أنهم قالوا بأّنها معاملة برأسها(
)، ولم يدخلوا في شرح صناعي لتحليل هذه المعاملة، كأنهم كانوا يرون إمكان الاكتفاء بالتغيير العنواني واللفظي لاسمها.

تحقيق موجز لمعنى الحوالة وحقيقتها
وتحقيق حقيقة هذه الحوالة وتفصيل الكلام في ذلك ليس هنا موضعه، بل موضعه الحوالة، إلاّ أنّنا نتعرض هنا لذلك بنحو الإجمال فنقول: إن هذا المدين المحيل إنما يحيل دينه بنقل المال الذي عليه من وعاءٍ إلى وعاء، أي ينقله من وعاء ذمّته إلى وعاء ذمة مدينه أو بريئه، وحينئذٍ إن كان المحتال عليه بريئاً، أي كان مالك ذمته، فلا يأذن حينئذٍ أن يدخل إلى ذمته مال أجنبي إلاّ باستئذانٍ منه، فيحتاج إلى إذنه، فلو أذن فيحمل الشخص المدين بيده المال الذي كان موجوداً في ذمّته ويلقيه في ذمّة ذاك الشخص الآخر، وأمّا إذا كان الآخر مديناً، إذاً فلا يكون مالكاً لذمّته بهذا المقدار، أي بمقدار ما يشغل ذمّته، بل المالك لها ـ بهذا المقدار ـ نفس المدين الأول الذي هو دائن هذا المدين، إذاً فهو يحمل ـ بلا إذن منه ـ المال الموجود في ذمّته ويوقعه في نفس الموضع الذي كان يشغل دينه الذي يملكه، وهذه العملية بنفسها يتحقق بها إفناءٌ واشتغال، أي إفناءٌ لدينه السابق، وهذا ما يكون بيده؛ لأنه مالكٌ له، وإشغال بهذا؛ لأنه باعتباره دائناً يملك هذا المقدار من هذه الذمّة فله أن يشغله بدينٍ آخر؛ ولهذا يشترطون أن تتحد الصفة والمقدار والخصوصية، حيث يكون له حقٌ بهذا المقدار لا أكثر، وهذه نتيجةٌ تحتاج إلى الكثير من التفصيل والتوضيح والتحقيق، ممّا نوكله إلى محلّه.

2 ـ نقد نظرية عبد الرزاق السنهوري

ذهب السنهوري إلى أن الفقه الإسلامي لم يعرف معنى الحوالة، وكأن شأنه في ذلك شأن الفقه الروماني، واستعرض قولاً لفقهاء مثل الشيخ الزرقاء، كانوا يدّعون أنّ الفقه الإسلامي عرف حوالة الدين ولم يعرف حوالة الحقّ، ولعلّ السنهوري ينكر معرفة الفقه الإسلامي بالحوالتين معاً(
)، فمن العجيب أن يقال: إنه عرف حوالة الدين ولم يعرف حوالة الحقّ، مع أنّ هذا خلاف نسق التطوّر الطبيعي للفكر الفقهي؛ فإن الفقه الغربي عرف ـ أولاً ـ حوالة الحقّ، ثم حوالة الدين، وعليه فلو عرف الفقه الإسلامي أولاً حوالة الدين ولم يعرف حوالة الحق، كان ذلك بدعاً في الصناعة الفقهية.

إلاّ أن الواقع أن الفقه الإسلامي لم يعرف حوالة الدين وحوالة الحق معاً، وإنما عرف حوالة الحق فقط في باب الإرث؛ فإن الوارث يرث حقّ أبيه إذا كان للمورث دين، فالوارث يحلّ محله، وأما إذا كان الوارث مديوناً فالمورّث لا يحلّ في المديونية، إذاً فهنا في باب الإرث عرف حوالة الحق ولم يعرف حوالة الدين، وهذا منسجمٌ مع التطور الفقهي، أما في غير باب الإرث فلم يعرف الفقه الإسلامي كلتا الحوالتين(
)، الأمر الذي استدعى نقد الشيخ الزرقا بأنّه إذا لم يعرف الحوالة مطلقاً، فكيف عقد الفقهاء في كتبهم الفقهية كتاباً مستقلاً أسموه كتاب الحوالة؟!(
)
وهنا يمكن لنا تقسيم نظريّة السنهوري إلى قسمين: أحدهما في نفي معرفة الفقه الإسلامي بحوالة الدين، وثانيهما في نفي معرفته بحوالة الحق.

يرى السنهوري أنّ حوالة الدين لم يعرفها الفقه الإسلامي بالمعنى الصحيح الذي عرفها به الفقه الغربي في نهاية تطوّره، وخلاصة كلامه ترجع إلى شاهدين(
):

الشاهد الأول: إنه لو كان الفقه الإسلامي يريد بالحوالة معناها الحقيقي الدقيق الذي عرفه الفقه الغربي الحديث، وهو نقل الالتزام من ذمّة المدين إلى شخص آخر، إذاً لماذا لا يقول بالحوالة على البريء؟ وأيّ فرقٍ بين الحوالة المطلقة والمقيدة؟ مع أن الفقه الإسلامي ـ في نظر السنهوري الذي لم يلتفت إلى الفقه الجعفري قاصراً نظره على المذاهب الأربعة ـ يُبطل الحوالة على البريء عدا الفقه الحنفي، مع تلعثم في هذا الفقه وتلكّع ـ على حدّ تعبير السنهوري نفسه ـ ينتج في نهاية المطاف عدم القول بالحوالة.

وبعبارة أخرى: إنّ هذا الفقه لو كان يقرّ بانتقال الدّين من مدين على آخر، إذاً فلماذا يفرّق بين الحوالة على البريء، والحوالة على المدين، ويقول بأن الحوالة على البريء باطلة، ويشترط في صحّة الحوالة أن تكون حوالةً على المدين، وهو الشرط الذي ذهبت إليه ثلاثة مذاهب من المذاهب الأربعة في الفقه الإسلامي المنظور للسنهوري، بينما الفقه الرابع ـ وهو الفقه الحنفي ـ يقول: إنه لم يشترط، لكنه بحسب النتيجة كان روح الشرط محفوظاً عنده، فاعتقاد هذا الفقه بعدم صحّة الحوالة على البريء بنفسه دليل على أن تصوّره للحوالة يختلف عن صورتها الواقعية، وإلا فما هو المقتضى الواقعي للحوالة عدم التفريق بين الحوالة على البري والحوالة على المدين؟

الشاهد الثاني: لو كان الفقه الإسلامي يقول بأن نفس الدين ينتقل من مدينٍ إلى آخر للزم ـ على ذلك ـ أن تحفظ فرعيات هذا الدين؛ لأن نفس هذا الدين محفوظ؛ ففرعياته يلزم أن تكون محفوظةً كما هي كذلك في الفقه الغربي، بينما هي ليست كذلك في الفقه الإسلامي، من هنا لم تكن الملكية...(
)
*     *     *
الهوامش
قيمومة الأم، دراسة فقهية لولاية الأُم على الأولاد بعد وفاة الأب
قيمومة الأم
دراسة فقهية لولاية الأُم على الأولاد بعد وفاة الأب
الشيخ يوسف الصانعي
الشيخ يوسف الصانعي(*)
ترجمة: حيدر حب الله
المقدمة
يدور هذا البحث حول مسألة قيمومة الأم، أي ولايتها على الأولاد، وندرس هنا ولايتها وقيمومتها ـ بعد وفاة الأب ـ على الأولاد غير البالغين، وهذه الولاية الثابتة لها تتقدّم على أيّ ولايةٍ أخرى لأحد الأقرباء، لاسيّما الجدّ للأب.

إنّ أحد الأصول الأساسيّة والقواعد الرئيسة التي لابد للفقيه من النظر إليها في الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية هو القراءة الجامعة المستوعبة للمصادر الدينية، ونصوص القرآن والسنّة، فثمّة تقسيمات جاءت في المصادر الدينية، لا سيما منها المصادر الحديثية، كثيراً ما توقع في اللغط والاشتباه، فتمنع الفقيه من ملاحظة سائر الأبواب والأدلّة والعمومات، وقد يحصل الأمر على شكلٍ آخر في بعض الأحيان، عندما لا ينظر الفقيه بجدّيةٍ إلى الروايات ذات الطابع الأخلاقي؛ انطلاقاً من الامتياز الموجود بين الفقه والأخلاق.

والبارز في معالجتنا هنا توظيف هذا الأصل وتفعيل هذه القاعدة، أي أنّه قد بذل جهدٌ لمراجعة تمام الأدلّة والنصوص، كما الروايات ذات الطابع الأخلاقي، ويمكن ـ من خلال مجموعها ـ استخلاص وجهة نظر الشارع وتحديدها.

والأمل قائمٌ في أن تكون هذه المساهمات باعثةً على البحث المركّز والتفسير المعمّق والشامل، ونافعةً في تحصيل فهمٍ صحيح لمراد الشارع سبحانه.
تصوير المسألة
تثبت الولاية على الأطفال غير البالغين سنّ التكليف الشرعي للأب، وإذا ما مات الوالد، يقع تساؤل هنا: هل تنتقل هذه الولاية والإدارة للأم أم هناك من يقوم مقام الأب في ذلك غيرها؟

يتّفق مشهور الفقهاء على أنّ حقّ الولاية على الأطفال الصغار يثبت ـ بعد وفاة الأب ـ للجدّ والد الأب، وإذا ما كان الجدّ ميتاً أيضاً، يصل الأمر إلى الأمّ لتولّي أمور أولادها.

ولكي تتّضح صورة المسألة أكثر، لابدّ ـ بدايةً ـ من الإشارة إلى بعض الأمور:

1ـ تختلف الولاية أو القيمومة عن الحضانة، فالحضانة تعني مراقبة شؤون الطفل ومتابعة أموره بما يعود إلى سلامته البدنية وحفظه وحمايته، يكتب صاحب الجواهر في تعريفها: «هي ولاية وسلطنة على تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه، وجعله في سريره، وكحله، وتنظيفه، وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك»(
).

أما الولاية، فترتبط بشؤون التصرّف في أموال الطفل وأموره الحقوقية، وكذلك بزواجه قبل البلوغ، بل حتّى بعده في بعض الأحيان والحالات، وكذا ما يرتبط بالقرارات المتخذة بشأن تعليمه وتربيته.

2ـ تثبت الحضانة للأمّ في زمانٍ خاص، وينتقل هذا الحقّ بعد ذلك إلى الأب، وعلى تقدير كون الأب ميتاً، يكون الحقّ ـ بدلاً عنه ـ للأم(
).

3ـ لابدّ لنا ـ في دراسة مسألة قيمومة الأمّ فقهياً ـ من تحديد الموقف أمام السؤال الذي يطالبنا بتعيين الأصل الأوّلي والقواعديّ المعتمد على مستوى الكلّيات والأصول الإلهية في الموضوع.

وحيث كانت القيمومة مناخاً للتصرّف في بدن الصغار وعملهم وأموالهم، تُثبت مثل هذا الحقّ للقيّم عليهم، فمن البديهي ـ في صورة الشك ـ الحكمُ بعدم جواز مثل هذا التصرّف؛ إذ الأصل عدم ولاية أحدٍ على أحد ولا سلطنةٍ له عليه، وهذا الأصل سيشكل حائلاً أمام ثبوت هذه القيمومة، وطبقاً لذلك لن يكون هناك فرقٌ بين الصغير والكبير، فالمبدأ الأوّلي يقضي بعدم سلطنة أيّ إنسان على أيّ إنسانٍ آخر، في روحه وماله وبدنه. وهذا الأصل يتفق عليه الفقهاء كافّة، كما ذكره الشيخ مرتضى الأنصاري (1281هـ) في كتاب (المكاسب»، لدى بحثه عن مناصب الفقيه(
).

وعليه، فالأصل الأولي هو عدم نفوذ التصرّفات المالية في أموال الآخرين، وهذا هو مقتضى الاستصحاب العدميّ أيضاً، وهو أصلٌ يجري بعينه في التصرّفات البدنية والمالية في حقّ الولد الصغير، وبعبارةٍ أخرى: خلق الله تعالى الناسَ بحيث لا سلطة لأحدٍ منهم على غيره، ذلك أنّ أصالة عدم وجوب إطاعة الغير الأوّلية من الأصول الفقهيّة المسلّمة.

وبناءً عليه، فإذا لم نتمكّن من استفادة قيمومة المرأة الأمّ على الولد بعد موت الأب من الأدلّة(
)، وعدم إمكان تصرّفها بمال الصغير ـ بوصفها قيّماً عليه ـ فإن مقتضى هذه الأصول عدم قيمومتها، تماماً كما يثبت بذلك عدم قيمومة الخال والعمّ والحاكم الشرعي أيضاً، وبذلك أيضاً تثبت ـ على هذا المستوى ـ عدم ولاية الجدّ للأب.

4ـ إنّ محل الخلاف والنـزاع في مسألتنا هنا صورة كون المرأة ـ كالأب ـ أمينةً على ولدها، ومن أهل التدبير والدراية بشؤون رعاية الطفل ومصالحه، والا فلو افتقرت إلى أحد هذين الشرطين لا تصلها حينئذٍ الولاية على أولادها، تماماً كما لو فرضنا الأبَ فاقداً لأحد هذين الشرطين؛ فإنه لن يكون صاحب ولايةٍ حينئذ.

وعليه، فجهة البحث هنا تكمن في أنه هل الأمومة تقتضي عدم القيمومة أم لا؟ وأخذاً بعين الاعتبار التوضيحات المتقدمة نرى أن للأمّ ـ ضمن الشروط السالفة ـ ولايةً على الأولاد الصغار بعد وفاة الأب، وأنّ ولايتها مقدّمةٌ على ولاية الجدّ والد الأب.

من هنا، ستكون مباحثنا هنا ضمن محورين، هما:
المحور الأول: ثبوت ولاية الأمّ على الأولاد.

المحور الثاني: تقدّم ولاية الأمّ على ولاية الجدّ للأب.
المحور الأول: ثبوت ولاية الأمّ على الأولاد
المشهور بين الفقهاء أنه ليس للأمّ ولايةٌ على أطفالها الصغار بعد وفاة والدهم، وأنّ هذه الولاية عليهم ثابتةٌ للجدّ والد الأب؛ لكي يتحمّل مسؤولية هؤلاء الصغار.

يقول الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدُهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقده للحاكم الشرعي، وأمّا الأم، والجدّ للأم، والأخ، فضلاً عن سائر الأقارب، فلا ولاية لهم عليه، نعم، الظاهر ثبوتها ـ مع فقد الحاكم ـ للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط»(
).

وينقل صاحب الجواهر عن كتاب التذكرة للعلامة الحلي، وكتاب مجمع الفائدة والبرهان للمحقّق الأردبيلي الإجماعَ على هذا القول، معتبراً الدليل على ذلك هو النصوص المستفيضة في أموال الصغار، والروايات المتواترة في مسألة الزواج وأخذ إذن الأولياء، وكذلك النصوص الواردة في أموال اليتيم، ومبحث الوصية كذلك(
).

وكما أسلفنا مطلع هذه الدراسة، فإننا نعتقد بأنّ الولاية على الصغار ترجع ـ بعد موت الأب ـ للأم، وأنّها تتقدم على ولاية الجدّ والد الأب.

ونتعرض هنا بالتفصيل لأدلّة إثبات ولاية الأم، والذي نراه أنّ هناك ثلاثة أدلّة تُثبت ولايتها وهي:

أـ عمومات ولاية المؤمنين.

ب ـ الآيات الخاصّة بأموال اليتيم.

ج ـ الروايات.

و هذا شرح وافٍ لهذه الأدلّة:

الدليل الأول: عمومات ولاية المؤمنين
طائفة العمومات التي يُستدلّ بها على إثبات ولاية عدول المؤمنين، مثل الآيات والروايات الدالّة على الأمر بالعدل والإحسان والخير والفعل المعروف، فإنها كما تشمل الأب، كذلك تشمل الأم أيضاً، مثل قوله تعالى : (ولكلّ وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات( (البقرة: 148)، وقوله: (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات( (آل عمران: 114)، وقوله: (.. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون... ( (المؤمنون: 61)، وقوله: (.. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً. ( (الأنبياء: 90)، وقوله: (وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم وجنّةٍ عرضها السماوات والأرض أعدّت للمتقين( (آل عمران: 133)، وقوله: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان...( (النحل: 90)، وقوله: (.. وتعاونوا على البرّ والتقوى..( (المائدة: 2).

وعلى هذا المنوال، بعض الآيات الداعية إلى الإحسان مثل: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم( (الإسراء: 7)، و(.. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير..( (النحل: 30).

وهناك روايات عدّة تحثّ على فعل الخير والمعروف، مثل ما ورد عن النبي (: «كلّ معروف صدقة»(
)، وما جاء عن الإمام الصادق (: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة؛ لأنّهم في الآخرة ترجع لهم الحسنات، فيجودون بها على أهل المعاصي»(
).

وقد استدلّ الشيخ الأنصاري ببعض هذه الآيات وبمضمون بعض هذه الروايات أيضاً(
).

وهذه العمومات والمطلقات تشمل الأم أيضاً؛ فإنّ سلوك الأمّ الأمينة المدبّرة، الهادفة برعاية أولادها إلى القيام بما يقوم به جدّهم والد أبيهم من احتضانهم وحمايتهم وحفظهم، وحفظ أموالهم وأبدانهم وحقوقهم.. هذا السلوك منها مصداقٌ للبرّ والإحسان والمعروف.

الدليل الثاني: آيات مال اليتيم

تتعرّض ثلاث آياتٍ في القرآن الكريم لتولّي أموال اليتامى، تتقارب اثنتان منها في المضمون، ومن ميزات هذه الآيات عموميّتها وشمولها للأمّ وغيرها، وهي:

1ـ (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلّف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهدالله أوفوا ذلكم وصّاكم به لعلّكم تذكّرون( (الأنعام: 152).

2ـ (.. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم( (البقرة: 220).

وقد جاء في الرواية أنه عندما نزلت (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن( أخرج المتولّون لشؤون اليتامى مَنْ عندهم منهم من بيوتهم وجاؤوا إلى النبيّ ( ليسألوه: ماذا يفعلون؟ عندها نزلت الآية على النبيّ تجيز ـ مع رعاية مصالح اليتامى ـ التصرّف في أموالهم دون حرج(
).

الدليل الثالث: الروايات الشريفة

والروايات التي يمكن بحثها في دائرة هذا الموضوع تقع ضمن طوائف عدّة:

الطائفة الأولى: نصوص جواز التصرّف في أموال اليتامى

وهناك عدّة روايات دالّة هنا، نشير ـ فعلاً ـ إلى بعضها وهو:

الرواية الأولى: صحيحة عليّ بن رئاب قال: «سألت أبا الحسن موسى ( عن رجلٍ بيني وبينه قرابة، مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري، ولم يوصِ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»(
).

وليس المراد من الوليّ في هذه الرواية الأبَ والجدّ، وإنّما كل شخصٍ يتولّى أمور اليتيم ويرعى شؤونه، فيحمل هذه المسؤولية على عاتقه، وحسب تعبير الرواية «مأجوراً»، كما أن مورد الرواية لا يرتبط بوضع الميت وصيّاً على اليتيم، أو حالة نصب القاضي قيمةً معينة، إذ لو كانت الحال كذلك لذكرت ذلك الرواية، إنما موردها حالة وفاة شخصٍ ليس عنده من يتولّى أمور أولاده من بعده، فكلمة "قيّم وولي" الواردة في الرواية تشمل الأمّ أيضاً.

وبعبارةٍ أخرى، جواب الإمام يستبطن قاعدةً عامّة، والمعيار فيها هو: «الوليّ الذي نظر لهم، والقيّم بأمرهم».

الرواية الثانية: موثقة سماعة «قال: سألته عن رجلٍ مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس»(
).

أما كلمة «الرجل» في هذا الحديث فتشبه سائر استعمالاتها في الروايات وفي المحاورات العرفية والقانونية، ليس فيها خصوصية، وعليه فالمعيار هو الشخص الموثوق بقدرته على التقسيم، أما كون هذا المقسم رجلاً وإلا كان خلاف الشرع، فلا حديث عنه في الرواية، فلا فرق بين «رجل ثقة» و«امرأة ثقة»، ومن الواضح أن المناط هو الوثاقة، ولا ينبغي التشكيك في الظهور العرفي المذكور والقاضي بالتعميم والشمولية، والقول باختصاص الرجل هنا بالإنسان الذكر يخالف السيرة العملية للفقهاء في استنباط الأحكام، كما أنه خلاف الظهور العرفي، بل إنه مستلزم لإيجاد فقهٍ جديد.
الرواية الثالثة: خبر إسماعيل بن سعد، قال: «سألت الرضا(، عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وإن كان في بلدة ليس فيها قاضٍ كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر، ولم يعلم فذهب فلم يقدر على ردّه كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إخراجه إلا أن يكون بأمرالسلطان...»(
).

و الشيء الذي نراه في هذه الرواية هو تجويزها بيع الجواري مع رعاية مصلحة الأولاد، كائناً من كان فاعل ذلك البيع، وفي المقطع الثاني من الرواية إنما كان استثناء تدخل الحكومة عبر الإمام ( هو أنه عندما تتدخل الحكومة، فإن الإمام لا يمكنه التصادم معها، تماماً كما عندما يبيّن الحكم الواقعي إلا أنه يذكّر بأنه لا يمكن ردّ الحكم الصادر عن ابن أبي ليلى(
).

الرواية الرابعة: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «مات رجل من أصحابنا ولم يوصِ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبدالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ، إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهنّ فروج، قال فذكرت ذلك لأبي جعفر ((
) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ، أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه، لأنهنّ فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس»(
).

وقد فهم بعضهم من جملة «إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس» أنّها إجازة من الإمام وجعل للحاكمية والقوامة فيحتاج إلى قرينة.

الطائفة الثانية: النصوص المفسرة لآية أموال اليتامى
قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً( (النساء: 6)

إن مفاد هذه الروايات أنه يمكن لمتولي أمور اليتامى أو الوصي عليهم أن يستفيد من أموالهم، ومن هذه الروايات:

1ـ صحيحة عبدالله بن سنان: عن أبي عبدالله ( في قول الله عزوجل: (فليأكل بالمعروف( قال: «المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم»(
).

و الوصي والقيم في هذه الرواية يبيّن لنا المراد من الآية، ويشمل كل وصي وكل قيم على شؤون اليتامى وأحوالهم.

2ـ رواية أبي الصباح الكناني: عن أبي عبدالله (، في قول الله عزوجل: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف( قال: «ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً...»(
).

3ـ موثقة سماعة: عن أبي عبدالله (، في قول الله عزوجل: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف(، قال: «و من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدرٍ ولا يسرف، فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئاً»(
).

إنّ الاستفادة من أموال اليتامي، وفقاً لما بيّنته لنا هذه الروايات، لايختصّ بجماعة دون أخرى، بل هو لكلّ من له الوصاية أو أيّ سببٍ آخر يجعله متولّياً شؤون اليتامى وأموالهم.

الطائفة الثالثة: نصوص الترخيص في الاقتراض من أموال اليتامى
و هناك روايات عدّة تدلّ على هذا الموضوع، ومنها هذا الحديث: محمّد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (، في رجل ولِي مال يتيمٍ أيستقرض منه؟ فقال: «إنّ علي بن الحسين ( قد كان يستقرض من أموال أيتامٍ كانوا في حجره، فلا بأس بذلك»(
).

و حاصل هذه الأدلّة الثلاثة أنّ الأم لها ولاية على أولادها الصغار مثل الجدّ والد الأب، وسائر الأقارب أيضاً، وأنّ تصرّفاتها في أموالهم وشؤونهم الحقوقية، وما شابه ذلك تقع نافذةً.

و الآن، حان الوقت لكي ننظر في كيفيّة تقدّم ولاية الأم على ولاية الجدّ للأب وسائر الأقارب؟ وما هو الدليل الذي يُثبت ذلك؟ هذا ما سنتحدّث عنه في المحور الثاني، إن شاء الله تعالى.
المحور الثاني: تقدّم ولاية الأم على ولاية الجدّ للأب

ما ثبت حتى الآن كان مبدأ ثبوت ولاية الأم بعد الرجوع إلى عمومات الأدلة، إلا أنّ هذه الأدلّة إنما توفّر مناخ ولاية الأم وتقتضي ذلك، لكنّ الكلام في تقدّم هذه الولاية على ولاية الآخرين الثابتة لهم أيضاً، والمشهور تقدّم ولاية الجدّ للأب على غيرها من الولايات، وقد استُند في ذلك إلى أدلّة خاصة مقابل الأدلّة العامة، وهذا ما أثبت عندهم تقدّم هذه الولاية على الآخرين.

و رغم أنّه من الممكن أن تكون هناك مناقشات تطال الأدلّة العامة، إلا أن المهمّ لديهم هو الاستناد إلى الأدلّة الخاصة، وعليه فلا بدّ لنا ـ أولاً ـ من تحليل هذه الأدلة، ثم استعراض الشواهد والقرائن على اختصاص الولاية بالأم بعد تقدّمها على أي ولايةٍ أخرى بعد موت الأب؛ وبناءً عليه، نشرع في هذا المحور ـ أولاً ـ بنقد أدلّة ولاية الجدّ، ثمّ نعقبها باستعراض ما يشهد لتقدّم ولاية الأم.
نقد نظريّة تقدّم ولاية الجدّ على ولاية الأم
وفي مقابل الأدلّة والشواهد المتقدّمة، استند مشهور الفقهاء؛ لإثبات ولاية الجد ونفي ولاية الأم، إلى دليلين: أحدهما الروايات، وثانيهما الإجماع، ونحاول هنا درس هذين الدليلين وفحصهما.

الدليل الأول: الروايات

والروايات التي اعتمد عليها المشهور على ثلاث طوائف، ترتبط اثنتان منها بباب النكاح، فيما ترتبط الثالثة بمسائل الوصية.

الطائفة الأولى: نصوص ولاية الأب والجد في زواج البنت الباكرة الرشيدة
والمراد بهذه الروايات ما دلّ على لزوم أخذ إجازة الأب والجد في زواج البنت البالغة الرشيدة، من قبيل ما عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( قال: «إذا زوّج الرجل ابنة إبنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوّجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال: الجدّ أولى بنكاحها»(
).

إلا أنّ هذه الروايات لا ارتباط لها بمسألتنا هنا؛ ذلك أنّ بحثنا مرتبط بالصغير، وهذه الروايات تتحدّث عن زواج البنت البالغة الرشيدة، وعلى فرض ثبوت مفادها(
) فهي دالّة على نحو ولايةٍ خاصة تعبدية منحصرة في موردها، هذا فضلاً عن أنّ هذه المسألة قد وقعت محلاً للخلاف والاختلاف، سواء على صعيد الروايات أو على صعيد الفتاوى والآراء الفقهية، ولهذا يقول الشهيد الثاني: إنّ هذه المسألة من المسائل المشكلة، والخروج منها عملٌ صعب وعسير(
).

الطائفة الثانية: نصوص تزويج الأب والجد للبنت الصغيرة

وقد أعطيت في هذه الروايات الرخصة للأب والجدّ في تزويج البنت غير البالغة مثل: «عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت، قال: «سألت أبا عبدالله ( عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر»(
).

والاستدلال بهذه الروايات مخدوش أيضاً؛ وذلك:

أولاً: في تمام هذه الروايات جرى السؤال عن أبٍ يزوّج ولده الصغير (ذكراً أو أنثى) فما هو الحكم؟ والإمام ( يجيب: إنه لا مانع من ذلك، فهل يمكن أن يكون ذلك دليلاً على عدم وجود مثل هذا الحقّ للأم، إنّ الإمام ( يجيب على مقتضى سؤال السائل، وبعبارةٍ أخرى: إنّ الروايات المذكورة قاصرة عن الشمول لمثل الأمّ إلا أنه لا دلالة لها على خلاف ذلك فيها، أي على نفي ولاية الأم.

إنّ هذه الأسئلة إنما انبثقت من العرف والثقافة اللتين كانتا رائجتين في ذلك الزمان؛ حيث لم يكن متعارفاً تزويج الأمهات لبناتهنّ، وبعبارة أخرى: إنّ سلطة الرجل آنذاك لم تكن لتسمح بتدخّل الأمهات في هذا الموضوع، بل كان يدير تمام أمور الحياة الرجالُ فقط، بحيث لم يكن للنساء من دورٍ في هذا المضمار، ولم يكن الحال كعصرنا الحاضر تبدي المرأة رأيها فيه، بل ويمكنها أن تغدو ـ مع ذلك ـ محامياً أو وزيراً أو طبيباً.

وبناءً عليه، فعدم وجود سؤال عن حقٍّ من هذا النوع للأم إنما نشأ من عدم الابتلاء وعدم الحاجة من الناحية التاريخية، ولا يعبّر بمجرّده عن دليلٍ لإلغاء هذا الحقّ للأم، وإثباتُ شيء لا ينفي ما عداه، كما أنه لا مفهوم له بالضرورة.
ثانياً: إنّ هذه الروايات نفسها ليست ذات لونٍ واحد بل لها معارض، ومفاد الروايات المعارضة أن عقد الولي نافذٌ على نحو الجواز على الصغيرة بعد البلوغ، بحيث إنّ للبنت بعد البلوغ حقّ الفسخ، وهذا ما ينافي مدلول الرواية السابقة والحاكم بلزوم هذا العقد بعد البلوغ.

روى يزيد الكنّاس: «قلت لأبي جعفر (: متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل التسع سنين، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكنت ولم تأب ذلك، أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضاً في نفسها، ولا يجوز لها تأبٍّ ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي، وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام
عليها الحدود تؤخذ بها، وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء..»(
).

ثالثاً: في واحدةٍ من هذه الروايات أضيف على الأب تعبير «الولي»، وهو ما لا اختصاص له بالأب، فإذا ما كانت الأم متولّيةً شؤون الابن فستكون مشمولةً لإطلاق هذه الرواية.

روى علي بن يقطين: «سألت أبا الحسن (: أتُزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين، وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذ رضي أبوها أو وليّها»(
).

رابعاً: إنّ مفاد هذه الروايات إثبات حقّ الوالد في تزويج ولده الصغير، ولا يشمل حقوقاً أخرى مثل حقّ الطلاق، وقد صرّحت رواية محمد بن مسلم بعدم الولاية على الطلاق، فعنه: «سألت أبا جعفر ( عن الصبي يزوّج الصبيّة، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا»(
).

وبناءً عليه، لو فرضنا دلالة هذه الرواية على عدم ولاية الأم، فإنها تشمل هذه الولاية الناقصة فقط، ولا تكون مانعاً عن ولايتها على أموال الصغير، وهي الولاية المستفادة من روايات ولاية الأب والجدّ، ومنها على أموال الصغير، ذلك أنّ تلك الولاية مختلفة عن هذه الولاية هنا.

خامساً: جاء في بعض الروايات أنّ الأخ، وكلّ متولٍّ للأمور المالية للبنت الصغيرة، له الحقّ في تزويجها؛ فعن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( قال: «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها ويشتري، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز»(
).

و قد جاء هذا الكلام بعينه في خبر العلاء بن رزين ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (، مع اختلافٍ في نهاية الحديث، حيث جاء في خبر العلاء ما يلي: «فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه»(
).

سادساً: الذي يبدو لنا أن القول بالولاية المطلقة للأب والجدّ في زواج الولد
الصغير قول مخدوش، نعم، ولايتهما ثابتةٌ في الجملة، لكن ذلك ليس على نحو الحقّ الكلّي.
الطائفة الثالثة: نصوص الوصية

وهي مجموعةٌ من الروايات الواردة متفرّقةً في ثنايا أبواب كتاب الوصايا، ويحتوي مضمونها ما كان من قبيل خبر محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبي عبدالله ( قال: «في رجلٍ مات وأوصى إلى رجلٍ وله ابن صغير، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي، وقال له: ردّ عليّ مالي لأتزوّج، فأبى عليه، فذهب حتى زنى، فقال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصيُّ الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج»(
).

تحدّثنا هذه الرواية عن شخصٍ أوصى بأمواله لصغاره، ووضع عليهم وصيّاً، ولم يرد في أيٍّ من الأسئلة أن المرأة قد أوصت مثل ذلك، مما يدلّ على أنه لو أوصت المرأة في أمور أولادها الصغار وجعلت عليهم وصيّاً لن يكون لوصيّتها أثر، وليس لها مثل هذه الولاية.

إلا أن الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات ضعيفٌ للغاية؛ ذلك أنه من الواضح أنّ مثل هذا النوع من الروايات جاء في مقام السؤال والجواب وبيان حرمة تخلّف الوصي عن إعطاء الصغير أمواله بعد بلوغه ورشده ولم ترد في مقام بيان مؤثرية وصيّة الرجل، حتى يقال: حيث لم يرد فيها حديثٌ عن المرأة فإذاً لا ولاية لها على الصغير.

وشاهد ما ندّعيه هو ذيل الرواية؛ حيث كان عدم دفع الوصي الأموال سبباً في وقوع الشاب في الذنب والمعصية، والرسالة الأساسية التي تؤكّد عليها الرواية هي أداء الأمانة من جانب الوصي، دون أن يكون هناك أيّ اهتمام بأمر الموصي، وإذا ما جاء في الرواية حديثٌ عن الرجل فلا خصوصية له؛ ذلك أن النساء في ذلك الزمان لم تكن لديهنّ أموالٌ حتى يوصين بها، أو لا أقلّ من أن هذا الأمر لم يكن شائعاً أو متداولاً.

وعلى أيّة حال، فالمتفاهم العرفي من هذا النوع من الروايات التي يدور موضوعها حول الوصي والوصاية هو عدم وجود خصوصية للرجل، والفقه علا بل اعتلا بهذا اللون من التعميمات والاستظهارات، ومن الواضح أن الفهم العرفي في المحاورات اليومية وفي لغة القانون من أفضل الأدلّة والحجج على هذا التعميم، تماماً كما هو الأصل على الاشتراك إلا أن يقوم دليلٌ على خلافه.

هذا، مضافاً إلى ورود تعبير «الوصي» في بعض الروايات مما يفيد العمومية أيضاً، مثل هذا الحديث عن محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: «سألت الرضا ( عن وصيّ أيتامٍ يدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم، فيأبون عليه، كيف يصنع؟ قال: يردّ عليهم ويكرههم عليه»(
).

والمؤيد لثبوت ولاية المرأة جوازُ كونها وصياً، الأمر المطابق للأصول والقواعد الفقهية، وهو ما تدلّ عليه أيضاً رواية علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن ( عن رجلٍ أوصى إلى امرأةٍ وشرك في الوصيّة معها صبيّه؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديلٍ أو تغيير، فإن له أن يردّه إلى ما أوصى به الميت»(
).

ووجه التأييد أن الوصاية على الصغار نحوُ ولايةٍ عليهم، غايته أنّها ليست ولايةً قهرية، ومن المعلوم أن القهرية وعدمها لا تأثير لهما في قابلية الولاية وإمكانها، بل إنها بنفسها معلولة لهذه القابلية ومتفرّعة عنها.

روايات مرفوضة في باب الوصايا
والذي يبعث على الأسف والاستغراب، ولا يمكن قبوله بأيّ وجهٍ من الوجوه وجود ثلاث روايات واردة في باب الوصية يمكن أن يثار فيها احتمال الدسّ والجعل والنوايا السيئة، إنّ مفاد هذه الروايات هو بيان مصاديق السفهاء في قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.. ( (النساء: 5)، وأنّها شارب الخمر، والمرأة، وأنّهما لا يصلحان ليكونا وصيّين.

وهذه الروايات هي:

1ـ خبر العياشي: وفي رواية عبدالله بن سنان قال: «لا تؤتوها شرّاب الخمر والنساء»(
).

2ـ والمضمون عينه يُنسب إلى الإمام الباقر ( في روايةٍ أخرى: «سئل أبو جعفر ( عن قول الله عزوجل: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم..(، قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأيّ سفيهٍ أسفه من شارب الخمر»(
).

3ـ موثقة السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( قال: «المرأة لا يوصى إليها؛ لأنّ الله عز وجل يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم..((
).

إنّ مفاد هذه الروايات مخالفٌ للأصول القرآنية والسنّتية والعقليّة المسلّمة؛ ولهذا لا يمكن الأخذ بها حتى لو كان بعضها صحيحاً من حيث السند، فهل يمكن القول بأن تمام النساء من السفهاء؟! هل يمكن نسبة ذلك إلى النسوة العظيمات جميعهنّ في تاريخ الأديان، وتاريخ الإسلام، وتاريخ الثورة الإسلامية في إيران؟!

والذي يبدو لنا أن احتمال جعل هذه الروايات ودسّها واردٌ جداً حتى يقال: إن القدر المسلّم والمتيقن من (أموالكم( هو أموال بيت المال، من هنا لا يمكن إعطاء فدك لفاطمة الزهراء ( أو مع كلّ هذه العلاقة التي تربط الإمام علياً ( بالسيدة الزهراء (، ومع كل هذه المكانة التي يحظيانها عند بعضهما البعض، نسبوا هذا الكلام إلى علي(، لقد وضعوا هذه الروايات حتي يقلّلوا من اعتبار نسوةٍ عظيمات، مثل السيدة فاطمة الزهراء (، والسيدة زينب الكبرى (، فيصطنعون بذلك حجّةً لهم.

هل يمكن، واعتماداً على الجمع المحلّى بالألف واللام، استفادة العموم للقول بأن تمام النساء ـ والعياذ بالله ـ هنّ من مصاديق السفهاء، وفي مصافّ شرّاب الخمر؟! إنّ منشأ هذا الوضع والجعل ليس سوى العداوة لأهل البيت ( والسيدة الزهراء (، ومن الواضح أنّ ما جاء في نهج البلاغة لأمير المؤمنين ( أيضاً حول نقصان عقل النساء وإيمانهنّ ليس صحيحاً، بل لابد من طرحه عرض الجدار، أو ردّ علمه إلى أهله وهم المعصومون ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ ذلك أنه من المسلّم أنّ مفاد هذه النصوص مخالفٌ للقرآن والقواعد؛ إذ كيف يمكن أن يأمر الله النساء بترك الصلاة في بعض الأوقات فيتركنها امتثالاً لأمره وإطاعةً لمطالبه ثم يكون ذلك موجباً لنقص إيمانهنّ!؟ أفهل طاعة الأوامر الإلهية توجب نقصان الدين والإيمان؟!

الدليل الثاني: الإجماع

المستند الثاني للمشهور هو الإجماع، بل قد ذكر الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ما نصّه: «ولا نجد دليلاً غيره صريحاً»(
)، كما يدّعي العلامة الحلي في كتاب «تذكرة الفقهاء» الإجماعَ، فيقول: «الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا، ولا ولاية للأم إجماعاً، إلا من بعض الشافعية، بل إذا فقد الأب والجد وإن علا، كانت الولاية لوصيّ أحدهما إن وجد، فإن لم يوجد كانت الولاية للحاكم يتولاها بنفسه أو يوليها أمينه»(
).

إلا أنّ هذا الإجماع يواجه جملةً من الملاحظات الجادّة:

أولاً: لا نلاحظ وجود هذا الإجماع في مصادر القدماء ومصنّفاتهم، كالانتصار للسيد المرتضى، والخلاف للشيخ الطوسي، وغنية النـزوع لابن زهرة، بل لا نجده حتى عند المتأخرين حسب الظاهر إلا ما جاء في كتاب التذكرة، وإلا فلا أثر له حتى في مثل كتاب جواهر الكلام للنجفي، والذي يستعرض ـ عادةً ـ موارد نقل الإجماع، إلا ما نقله عن التذكرة ومجمع الفائدة والبرهان، مع أنه لو كان غيرهما فلا يكتفي بهما، ومن الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع المنقول، بل إنه لا يفيد الظن ـ ولو النوعي ـ بوجود هذه الفتاوى بين الأصحاب جميعهم، وادّعاء حصول الظنّ النوعي هنا ـ وهو مناط حجية خبر الثقة ـ في غاية الصعوبة.

ثانياً: كيف يمكن الركون إلى مثل هذا النقل مع أنّ صاحب الجواهر نفسه يقول: «فظاهر جملةٍ من العبارات المعدّدة للأولياء، عدم الولاية حينئذٍ لأحد، بل هو صريح المحكي عن ابن إدريس»(
).

وعليه، فظاهر بعض الكلمات الواقعة في سياق تعداد الأولياء عدم الولاية لغير هؤلاء الأربعة، ومنهم الأمّهات، لا كلّ عبارات الأصحاب.

ثالثاً: إنّ عمدة هذه الكلمات ما جاء في كتب المتأخرين، ولا أثر لها في مصنّفات القدماء، من هنا لاحظنا خلوّ الكتب الفقهية المجموعة في سلسلة «الجوامع الفقهية»، وهي السلسلة التي تحوي متون الروايات، وقد طرحت هذه المسألة فقط في النهاية للشيخ الطوسي، والوسيلة لابن حمزة.

قال في «النهاية»: «لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى، إلا لمن كان ولياً لهم أو وصيّاً قد أذن له في التصرف في أموالهم، فمن كان ولياً يقوم بأمرهم، وبجمع أموالهم، وبسدّ  خلاتهم، وجمع غلاتهم، ومراعاة مواشيهم، جاز له حينئذٍ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسرافٍ ولا تفريط»(
).

وجاء في كتاب الوسيلة: «لا يجوز التصرّف في مال اليتيم، إلا لأحد ثلاثة: أوّلهم الولي وهو الجدّ، ثم الوصي وهو الذي ينصبه أبوه، ثم الحاكم إذا لم يكن له جدّ ولا وصي، أو كانا غير ثقة»(
).

رابعاً: لم يوضح في النهاية ـ وهو متقدّم زمناً على الوسيلة، وعباراته عادةً متون روايات ـ معنى الولي، ولم يحصره بالأب أو الجدّ له، ومعنى ذلك أن إطلاقه يشمل كل ولي تثبت ولايته، وقد تقدّم سابقاً أن المرأة / الأم لها ولاية.

خامساً: لا ظهور في عبارة الجواهر للإجماع؛ وذلك أنّه قال: لم أعثر على خلاف، ولو حصل له إحراز للاتفاق لذكر الإجماع، لا عدم الخلاف.

سادساً: لو سلّمنا وجود الإجماع المنقول هنا، ورأينا نقله دليلاً على اتفاق آراء الأصحاب، لا يكون حجة أيضاً، وذلك أنه مع وجود الروايات المذكورة سابقاً نحتمل جداً أن مستند المجمعين كان هذه الروايات، فيغدو الإجماع مدركياً، لا دليلاً مستقلاً.

نظريّة تقدّم ولاية الأم على ولاية الجدّ للأب، الأدلّة والشواهد
ما توصّلنا إليه وأثبتناه حتى الآن في مسألة ولاية الأم بعد وفاة الأب هو أن عموم الأدلة يعطي للأم ولايةً على صغارها، كما أنّ الأدلّة الأخرى المُقامة على اختصاص الولاية بالجدّ دون ولايةٍ للأم قد بانت غير تامّة، فقد واجهت بعض الإشكالات التي تسقطها عن صلاحية الاستناد إليها. والآن، إذا ذهب شخصٌ إلى أن الولاية بعد موت الأب منحصرة بالأم ولا تصل إلى غيرها، بمن في ذلك الجدّ، فلا بد له من دليلٍ يقيمه أو قرينة وشاهدٍ يذكره، وهذا هو محطّ حديثنا في هذه المرحلة من البحث، وهو أنه ما دامت ولاية الأم ـ ثبوتاً ـ قد مُنحت لها بالأدلّة العامة المتقدّمة، وفرضنا قدرتها على تحمّل هذه المسؤولية، أي تحلّيها بالأمانة والتدبير، فإن عموم قوله تعالى: (.. وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله.. ( (الأنفال: 75)، سيكون حجّةً ودليلاً محكماً ومتقناً على تقدّم الأم، حيث إن قرابتها ورحميّتها أقرب لأولادها من قرابة الجدّ أو غيره.

وما قيل من أن الآية خاصة بمسألة الإرث ـ وسببه غلبة الاستناد إليها في بابه ـ ليس بصحيح ولا بتام؛ ذلك أن متعلّق الآية عام، وغير مختصّ، وتخصيصه بالإرث خلاف الظاهر، بل هو نوعٌ من التفسير بالرأي، كما أنّ الاعتبارات والمناسبات العقلائية والدينية تصلح شاهداً على هذا التقدّم لصالح الأم.

وشرح هذين الشاهدين كما يلي:

1ـ المناسبات والاعتبارات العقلائية

لا شك في أن العقلاء والعرف الإنساني يرجّحون الأم الأمينة المدبّرة لمتابعة شؤون أولادها على غيرها، إن محبّة الأم وإرادتها خيراً بأبنائها وقرابتها الشديدة من الأولاد أكثر من أيّ طبقةٍ من طبقات الأقارب عدا الأب، فإذا ما وضعنا الأم مع الجدّ للأب أو أيّ واحدٍ من الأقارب في رتبةٍ واحدة، فمن الطبيعي أن يرى العقل الجمعي للبشر والثقافة الإنسانية الأمَّ أليق بذلك وأجدر.

2ـ الاهتمام الديني بعواطف الأم وأحاسيسها

تؤيّد النصوص الدينية ـ الكتاب والسنّة ـ وبأشكال مختلفة احترام عواطف الأم وأحاسيسها، فيشرح القرآن الكريم معاناة الأمهات في فترات الحمل ووضع الجنين فيقول: (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً..( (الأحقاف: 15)، وفي العديد من الآيات يوصي الله تعالى بالآباء والأمهات، جاعلاً إيّاها عقب وصيّته بعبادته، قال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً..( (العنكبوت: 8)، (ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن..( (لقمان:14)، (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً..( (الإسراء: 23)، (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً..( (النساء: 36)، (..لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً..( (البقرة:83).

وفي الكثير من الروايات الواردة عن النبي ( والأئمة ( يوصى الأولاد بالإحسان إلى أمّهم، مثل ما جاء في الكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ( قال: «جاء رجلٌ إلى النبي ( فقال: يا رسول الله! من أبرّ؟ قال: أمّك، قال: ثم من؟ قال: أمّك، قال: ثم من؟ قال: أمّك، قال: ثم من؟ قال: أباك»(
).

ويذهب الشهيد الأول إلى أنه لو نادى الأب على الابن في صلاته المندوبة يمكن للابن أن لا يجيب والده، ويمضي ليتمّ صلاته، أما لو نادت الأمّ ولدها وهو في صلاةٍ مستحبّة، استحبّ له قطع الصلاة وإجابة أمّه(
).

إن مثل هذه النماذج كثيرٌ جداً في النصوص الدينية وفي الفقه الإسلامي أيضاً، ويستفاد من مجموعها أن الشريعة الإسلامية أولت أهميةً وعنايةً خاصة بعواطف الأم ومشاعرها، وهذا ما يتحقق في مسألتنا هنا عبر تقديم الأم، واعتبارها أسبق من الجدّ.

وإذا لم يقتنع بعضُهم بمثل هذه الشواهد والقرائن، ولم يستفد منها تقدّم الأمّ في الولاية على الجدّ، فإنّ العمومات التي تقدّمت في المحور الأول تثبت ولاية الأم إلى جانب الجد وسائر الأقارب، وأيّ منهم يقدم على أمرٍ ما يكون تصرّفه نافذاً، نعم لو استلزم من ذلك الهرج والمرج وحلول الفوضى، أمكن للدولة منح هذا الحق لواحد بعينه تخصّه به، لا يشاركه فيه غيره.

استخلاص النتائج ولملمة المعطيات

وخلاصة القول: إن العمومات والمطلقات القرآنية والحديثية تثبت للأم ولايةً على أولادها، وما اشتهر من تخصيص هذه العمومات وتقييد هذه المطلقات بخصوص الجدّ للأب تبيّن أنه ليس عليه دليلٌ تام، ولا يمكن إعطاء رأي فقهي على أساسه، ووفقاً لعدم تمامية أدلّة التخصيص والتقييد، تصل النوبة إلى الشواهد والقرائن التي ترجّح ولاية الأم.

وعليه، فالإفتاء بولاية الأم وتقدّمها على ولاية الجدّ، مطابقٌ للقواعد والمناهج الفقهية.
*     *     *
الهوامش
فقه السفر، قراءة جديدة في صلاة المسافر وصيامه
فقه السفر
قراءة جديدة في صلاة المسافر وصيامه
الشيخ محمد الصادقي الطهراني 
الشيخ محمد الصادقي الطهراني(*)
ترجمة: حيدر حب الله
أثارت هذه الدراسة نقد بعض الفقهاء، وعلى ضوء ذلك جرى حوار على الورق بين آية الله الطهراني وآية الله أبي طالب تجليل التبريزي، وقد وضعنا الدراسة، ثم أرفقناها بالحوار المذكور، رغبةً في تناول الآراء وردّها (التحرير).
معايير عامّة قرآنية في ترك الصلاة والصيام

«الصلاة» هذه اللغة القرآنية المشتقَّة من الصِّلاء بمعنى الوَقود، هي أفضل صِلاءِ نورٍ تبدِّد الظلمات الفانية وتجعل من المصلّي مصداقَ «اعبدْ ربَّك كأنَّك تراه وإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، ولأنّك بين يديه وبحضرته على كلِّ حال.
وعلى هذا الأساس، كانت الصلاة عمود الدين وعماد اليقين، ولهذا عُدّ تاركها من المشركين والمكذِّبين بيوم الدين، الذين إذا سُئلوا: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ(؟ أجابوا: (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ( (المدّثر: 42 ـ 46).
ولا تُترك هذه الصلاة أبداً؛ لكونها عَلَم العبودية وعلامتها الظاهرة والباطنة، عدا زمن الحيض والنفاس، بل وفي هذه الحالة أيضاً يجب على المرأة مواجهة القبلة متوضئةً، وأن تذكر الله بما يساوي المدَّة التي تستغرقها الصلاة؛ إذ لم تُمنع الحائض والنفساء إلاّ عن الصلاة الخاصّة، دون صِلاء النور، وهو الذكر.
وهذه العبادة الخاصّة، تعكس الجانب الإيجابي من التوحيد، أي «إلاّ الله»، فيما يعكس الصوم الجانب السلبي منه، أي «لا إله»، على أن الصوم يَحرم أثناء المرض، ولا يجب عند الحرج، إلى جانب مانعي: الحيض والنفاس.
لقد ذُكرت الصلاة في القرآن الكريم «99» مرةً، أي بعدد أسماء الله الحسنى، فكما تُظهر (وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى( المعاني والأوصافَ الربوبية الذاتية والفعلية، كذلك الأسماء الحسنى للصلاة تدلُّ على العبودية اللائقة به تعالى؛ فإن عبارة «أقم الصلاة» التي وردت في القرآن الكريم بأشكال مختلفة، تدلُّ على وجوب إقامة هذه الفريضة الإلهية الفريدة العظيمة، لا مجرّد أدائها، ويجب أن تكون إقامتها وِفق الموازين الشرعية من حيث الظاهر والباطن، والكمِّ والكيف، والوقت والشرائط، والأجزاء والمقدِّمات.
يجب إقامة الصلاة ما أمكن، ولا عذر أو مرض ـ سوى ما مرَّ ـ ينقص من كميّتها أو كيفيتها، إلاَّ في حالة طروّ واجب أهمَّ؛ مما يقصر ـ في هذه الحالة ـ من الصلاة بمقدار الضرورة، لا أن تُترك كُلِّياً.

وأخيراً؛ فهذا قانون قرآني وروائي وعقلي، يقضي بأن يرفع الواجبُ الأهمّ الواجبَ المهمَّ عند تعارضهما، أو يُنقص من كمِّه أو كيفه، كما هي الحال في الصلاة التي ينبغي أن تقام على كلّ حال، وإن في حال الغرق والاحتضار، حيث يكتفى أحياناً بتكبيرةٍ واحدة.

لنبحث في أبواب فقه الواجبات والمحرَّمات كافّة، فلن نجد واجباً أصغر له أولويَّة الفعل على واجبٍ أكبر منه، ولا حراماً أصغر له أولويَّة الترك على حرامٍ أكبر منه، فضلاً عن أوجب الواجبات ـ وهو الصلاة ـ أمام اللاّشيء مثل السفر.
وهنا يسارع السؤال التالي: لماذا يحرم الصيام ويُقصر من الصلاة في السفر بمجرّده، مع أن السفر ـ مهما كان بعيداً وطويلاً ـ لا يتعارض مع واجباتٍ بهذه الأهمية الكبرى، بحيث يؤدّي إلى ترك الصيام والتقصير في الصلاة كمّاً أو كيفاً؟
والإجابة عن هذا السؤال نجدها في القرآن الكريم على النحو التالي:

أمّا الصوم، فيسقط وجوبه في حالة الحرج وهو لـ (الذين يطيقونه(، ويحرم في حالة العسر وهو المرض المعسر (ولا يريد بكم العسر(، وأمَّا الصلاة، فتنقص كيفيّتها فقط، في الحالات التي يوجب إتمامها خطراً أو خوفاً، أو يكون ثمة محذور أقوى من إكمال كيفيّتها، فيجب اجتناب ذلك، ولا شيء سواه.

فالصوم ـ بشكل عام ـ لا يخلو من إحدى حالات ثلاث: الحالة العادية، وهي اليُسر، وحالة الحرج، وحالة العسر.

أ ـ أما الحالة العادية، فقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( (البقرة: 183)، و (يريد الله بكم اليسر(.
ب ـ وأمَّا حالة العسر، فتشمل من يشكّل الصومُ بالنسبة إليهم ضرراً؛ فهؤلاء يحرم عليهم أن يصوموا إطلاقاً؛ لأنّ صيامهم خلافٌ للتقوى كونه مضرّاً بهم، والله يقول: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( (البقرة: 185).
وليس السفر الوارد هنا عقب المرض صِرف السفر فحسب، بل هو ذلك السفر الذي يستصحب العسر والضرر في الصيام فيه، كما يقول تعالى: (يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ( (البقرة: 185).

وهكذا المرض ليس بنفسه سبباً لترك الصوم، إلاّ عند العسر، فمن الأمراض ما هو من مخلَّفات كثرة الأكل، أو لا يضرُّ معه الصوم، بل قد ينفعه، إذاً فالعسر هو الموضوع الوحيد لحرمة الصيام، في سفرٍ أو حضر، في مرضٍ أو صحّةٍ وما أشبه.

ولا يراد من العسر في الصوم ـ خلافاً لما قد يُتصور ـ المشقَّة العادية، فإن لكلِّ صوم مشقّةً وتعباً، بل هو الضرر، يقول تعالى عن يوم القيامة: (فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ( (المدثر: 9)، فهل يعقل أن يكون المقصودُ بالعسر هنا الصعوبة العاديَّة والمشقَّة البسيطة، أم الضرر الفادح، مما يشمل العسر الفادح وما دونه، مما هو عسرٌ فوق الحرج؟
وفي باب التيمم بدل الوضوء والغسل، نجد أيضاً: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا( (المائدة: 6)، فإن الحكمة من عدم وجدان الماء للمريض هي عذر المرض، الذي لا يجوز معه الوضوء والغسل رغم وجود الماء، فالمراد بـ «لم تجدوا» هنا عدم الوجدان الصحّي.
أما بالنسبة للسفر، فليست حكمته ذات السفر، بل إنّ لفقدان الماء موضوعيّةً هنا؛ إذ لم يكن الماء موجوداً في الأسفار زمن نزول الوحي، لا سيما في بلاد الحجاز التي كانت أراضيها جافةً، وكان الناس يموتون ـ أحياناً ـ من شدَّة العطش، وهذا معناه أنّ عدم وجدان الماء هنا هو عدم وجدان أصلي وحقيقي.
كذلك الحال في الصيام، فقد كان اليُسر مفقوداً في السفر، إضافةً إلى الصعوبات الأخرى التي كانت تسبِّب العسر والضرر للصائم؛ بحيث لولا هذا العسر لما وجد ذلك الحكم من رأس؛ لذا لا يجوز ذلك السفر إلاّ عند الضرورة الفائقة.
ج ـ وبين الحالة العادية حيث لا عسر ولا حرج، وحالة الحرمة ـ حيث العسر ـ تأتي حالة الحرج، وهي قوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( (البقرة: 184).

وتقوم هذه الحالة الوسطى التي لا يجب فيها الصيام ولا يحرم، على قاعدة: (ما جعل عليكم في الدين من حرج( (الحج: 78)، لكن أداءها ـ مع هذا ـ أفضل، لقوله تعالى: (فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(، فهل يكون صوم الذين يطيقونه راجحاً غير محرّم، ويحرم الصوم الذي لا حرج فيه، لمجرَّد السفر الذي يكون أحياناً سبباً لمضاعفة القوّة والنشاط، وعلى الجملة لا عسر فيه ولا حرج، كما لهما حكمهما في الحَضَر كما السفر؟! هل إنَّ القليل أكثر من الكثير، بحيث يستحبُّ الصوم في حالة الحرج، لكنَّه يحرم في حالة السفر دون حرج؟!

وتأسيساً على ما مرَّ، يغدو العذر الوحيد الذي يُحرِّم الصيام منحصراً في العسر والضرر الذي يكون تركه أهمَّ من أداءِ الصيام، وما يخفّف من وجوب الصيام هو الحرج والإطاقة ولا شيء غير ذلك، أمّا العُسر فيحرّمه في سفرٍ أو حضر.

هذا هو حكم الصيام، وهو الأقلُّ وجوباً من الصلاة؛ فهل تنقص كميّة الصلاة في السفر حتى مع عدم العسر والحرج؟!
آية القصر ودلالتها الحقيقيّة
لا فرض أولى من إتمام الصلاة ولا شيء يؤثِّر على كيفيّتها ولا كمّيتها وعدد ركعاتها، عدا حالةٍ وحيدة، أشار إليها القرآن الكريم بقوله: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا( (النساء: 101).
ولا يعني الضرب في الأرض السفّر، فإنّ صيغته الخاصَّة نفس السفر، بل بينهما عمومٌ من وجه، قد تُسافر دون ضربٍ في الأرض، وقد تضرب فيها دون سفر، وقد يجتمعان ضرباً في سفر، فهنا مفعول الضرب محذوفٌ كالنفس والنفيس أن تضربهما في الأرض جهاداً في سبيل الله كما الآية قبلها، قال تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله..( وليس الضرب في الأرض في آياته إلاّ هكذا(
)، كما ونفس الضرب في الأرض وهو الشدة هو ضربٌ من الانتحار، ثم ولم يأت السفر نفسه بمعنى القتال، إذاً في حالة القتال والخوف قصرٌ من الصلاة وإن كنت في بلدك، وفي غيرها لا قصر مهما كنت مسافراً.

ثم قوله: «فليس عليكم جناح» جوابٌ للذين كانوا يتوهَّمون أنَّ الصلاة تجب من دون تخفيف حتى أثناء هجوم العدو وأمثال ذلك، ولو كانت أرواحهم في خطر، والحال أنّ الأمر ليس كذلك، فالصلاة تقبل التقليل من كيفيتها من باب أولوية الأهمَّ، وهو حفظ النفس، على المهمّ، وهو إتمامها، وذلك في حالةٍ واحدة فقط، وهي اتّقاء خطر العدو، فقد ورد التذكير في ذيل هذه الآية بخطر هجوم العدو في حالة صلاة الجماعة، فخطرٌ كهذا يدعو إلى التقليل من الجماعة بمقدار ما يحفظ المسلمون به أرواحهم، فيما يؤدّي بعضٌ آخر صلاتهم جماعةً، ومثل هذه الحرب لا وجود لها اليوم أيضاً.

وبغية تدارك النقص في كيفية الصلاة عند الخوف، جاء الأمر بالذكر المستمرّ بعده: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ( (النساء: 103)، أما بعد حالة الخوف، وحيث كان القصر إنقاصاً من الكيفيّة الصلاتية، قال: (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ(، أي أدَّوها على أحسن وجه بعد أن قصَّرتم من كيفيتها وشرائطها في زمن الخوف، وهذا يعني أنّ هناك تقابلاً بين حالة الخوف والاطمئنان، ولكلٍّ حكمه حسب النصّ، ولو ألحق بالخوف أمرٌ آخر أدنى منه لكان مقبولاً، أمّا إلحاق عدم الخوف والحالة العادية به فهو تناقضٌ بيّن، إذ هو يفترض إلغاء شرطية الخوف وما دونه بالمرّة! وعلى أية حال فالاطمئنان هنا عقب الخوف يعني زوال الخوف فقط.
ولعل سائلاً يسأل: لماذا لا ندع الصلاة عند الخوف إلى وقتٍ آخر فنؤديّها كاملةً بدلاً من إقامتها ناقصة نقصاً كيفيّاً؟
والجواب يُفهم من قول الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا( (النساء: 103)، فلو تعرّضت الصلاة في وقتها للخوف من هجوم العدو وأمثال ذلك، نقص من كيفيّتها بمقدار مواجهة الخطر والحيلولة دون وقوعه، وهو نقصٌ خاضعٌ للضرورة والخطر فقط، دون سواه، لا سيما في الحالة العادية، ولا شك في أنّه يجب ـ بعد الإطمئنان من زوال الخطر الذي سبَّب قصر الصلاة ـ أداء جميع الأجزاء والشرائط والكيفيّات.

كانت المسائل أعلاه في بيان حالة العسر والضرر، أما في حالة الحرج، وهي المشقّة في أداء العمل، فيسقط الوجوب فقط لا الجواز، حيث يكون أداء الواجب مع المشقَّة أفضل، بناءً على قاعدة: (فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ( (البقرة: 184)، بل: (وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ( (آل عمران: 158)، لكنّ الحرج غير واردٍ في عدد الركعات، وينحصر وروده في كيفية الصلاة فقط(
).

وأخيراً؛ نشير إلى أنَّ الآية الأولى: (أن تقصروا من الصلاة( تخصّ القصر الكيفي، ولا حديث أبداً عن القصر الكمّي في قضية الخوف، أمّا الآية الأخرى: (فإذا اطمأننتم( فهي ترجع إقامة الواجبات وكيفيّتها من حالة القصر إلى حالة التمام، فلا يبقى بعد ذلك أيّ سبب أو علَّة وحكمة وراء القصر الكيفي، وعليه فنحن في مسألة الصلاة ندور بين الخوف واللاّخوف فقط؛ فكيف يُقبل ـ والحالة هذه ـ أن ننقص من صلواتنا الرباعية لمجرّد الابتعاد عن الموطن أو محلّ الإقامة بضعة كيلومترات، فتصير صلاتنا محكومةً بالبطلان والحرمة إن لم نقُم بهذا التقليص؟! فنجمع بين حالتي الخوف وعدمه في الحكم بقصر الصلاة، الأمر الذي يجعل القصر ثابتاً على كلّ حال بلا خصوصيةٍ للخوف المأخوذ في الآية حينئذٍ.
لا وجود اليوم للعسر أو الحرج في السفر؛ ولو وُجد الضرر والخطر أيضاً فليس ثمة خطر أو ضرر يُرفع بتقصير الصلاة، مهما أثر على كيفيتها، طبقاً لهذه الآية والآية الأخرى التي تقول: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى( وهي الصبح أو الظهر أو الجمعة أو الطواف، (وقوموا لله( أي في الصلاة خاصّة (قانتين(، أي خاضعين خاشعين في حالة إقامتها، (فإن خفتم( من أداء الصلاة قياماً (فرجالاً أو ركباناً(، أي فأقيموها راجلين وراكبين، (فإذا أمنتم( وزال خوفكم (فاذكروا الله كما علَّمكم( سابقاً (ما لم تكونوا تعلمون(، وهي الصلاة الكاملة التامّة التي تصلُّونها في أوقاتكم العاديّة، أي فإذا زال خوفكم فأقيموها على النحو الكامل التامّ الذي علّمكم الله إيّاه، فهل يصحّ لكم ذلك في غير الخوف أيضاً مثل السفر وما أشبه؟!
إن قوله تعالى: (إن خفتم..( في الآية السابقة هو المعيار الأساس لـ (أن تقصروا من الصلاة(، وذلك عند الخوف على النفس وما أشبه، سواءً أكان في السفر أو الحضر، لا من كميّتها بل من كيفيتها، ويقابله عدم الخوف في سفرٍ أو حضر؛ ففي هذه الآية يشمل مطلق الخوف العِرض والمال وغيرهما، ناهيك عن النفس، فنغضّ النظر عن المهمّ من أجل المحافظة على الأهمّ، فنقصُر شيئاً من الصلاة بغية حفظ النفس أو المال أو العرض أو العقل، وهذا بذاته تعبيرٌ عن الجمع بين الواجبين، حيث لا يُترك أيّ منهما.

فهل يصحّ ـ مع ذلك ـ القصر من الصلاة في السفر الذي لا خوف فيه ولا خطر ولا حرج، فنُحْدِث ثلمةً في ذلك الكيان الجميل والمهيب لأعظم الفرائض الإلهية وأهمّها، أي الصلاة، وليس في البين مزاحمٌ أوجب، بل ولا أيّ واجب أو راجح أو ترك محرَّم ولا أيُّ حرج أو عمل شاقّ؟! وهو ما كان سيسقط ـ على تقدير وجوده ـ وجوب الإتمام فحسب، دون استحبابه المؤكّد، اللهمّ إلاّ عند العسر.
إنّنا لم نعثر من بين الواجبات العامَّة والخاصَّة كافّة ولو على واجبٍ واحد بسيط سقط عن الوجوب دون رعاية الأهمّ منه؟ فما بالك بأن يصير إتمام الصلاة محرَّماً!!! ولا أهمّ أمامها بل ولا مهمّ يُلزم بقصرها، فهل يصحّ إسقاط وجوب الإتمام ـ والصلاة عمود الدين وأسطوانة اليقين ـ لمجرَّد السفر الذي يتَّفق أحياناً أن يكون أكثر راحةً من الوطن، ثمّ نجعل الإتمام حراماً؟

لم ترد في القرآن الكريم ـ وهو قاعدة الإسلام الأساسية ـ أيّة إشارة على الإطلاق إلى هذا المعنى المخالف للعقل، والذي يقضي بتحوّل الوجوب إلى الحرمة دون علَّةٍ، أو نقصانه، وتأويل المعصومين إنّما يكون ببيان مصداقٍ للآيات لا بتغيير في الدلالة كما فيما نحن فيه، إذ مصدر الحكم الذي يصدره المعصوم ( ليس سوى الوحي الإلهي، ومعنى ذلك أنّ ما يعطيه لا بد أن ينطبق على مدلول الآيات، أي على المورد المنصوص أو ما كان قريباً منه، أما إلحاق السفر ـ غير المُخطر والمضرّ للصائم والمتمّ ـ بموضوع الخطر والخوف، فهو غير ممكن إطلاقاً؛ إذ هو من باب إلحاق الحالة العادية ـ إن لم تكن الأيسر ـ بموارد الخوف والخطر، أي الأصعب، وهو كجرّ الجمل بشعرة، وهو تعبيرٌ صريح عن إلغاء شرطية الخوف المأخوذة في الآيات، إن إلحاق صلاة المسافر وصومه ـ بشكل مطلق ـ بمورديّ القصر والإفطار، يُشبه إلحاق الصفر أو الواحد بالألف؛ وإلاّ فكيف يكون مجرد السفر لثمانية فراسخ بل ومسيرة يوم موجباً لهذا القصر والمنع، دون وجود أيّ خوفٍ أو ضرر، فيما يوجبه أدنى ضرر في الوطن من بابٍ أولى؟ فهل يكون ممكناً ألاّ يؤدّي وجود المشقّة في الوطن إلى وجوب القصر أو حتى جوازه، وتحرم الصلاة التامّة والصيام في السفر الذي لا مشقّة فيه إطلاقاً؟! هل يمكن أن يكون الصوم مستحبّاً في حالة الحرج وهو العمل الشاقُّ الذي لا ضرر معه، فيما يغدو حراماً مع عدم الحرج لمجرّد القيام بالسفر؟! وأخيراً، فلو كانت المشقّة البسيطة الحاصلة في السفر ـ أحياناً ـ توجب القصر والإفطار، فإن مقتضى فصاحة النصّ القرآني وبلاغته أن تكون المشقَّة ذاتها موجبةً للقصر والإفطار، ليُفهم منه بعد ذلك ـ بوضوح ـ الحالات المماثلة أو الأشدّ، لا أن يكون المطروح في القرآن في موضوعي القصر والإفطار هو عنوانا: «إن خفتم» و «العسر» فقط، الواردين في مجال الخوف على النفس وأمثاله، وعلى سبيل الحصر، ثمّ تلحق به بعد ذلك موارد تخلو تماماً من الخوف والخطر وحتى المشقّة، وماذا بوسع الروايات أن تفعل مقابل النصّ القرآني، لا سيّما إذا كانت متناقضةً متعارضة في حدّ نفسها؟!

فالرواية التي تؤوّل (فليس عليكم جناح( في صلاة المسافر، بمعنى «لا جناح» الواردة في آية السعي بين الصفا والمروة أي الوجوب(
)، مخدوشةٌ من جهة أنّ الآية الثانية قد ثبت فيها الوجوب الركني والشعائري للسعي، بقوله:(وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ( (الحج: 32)، حيث أزالت عبارة «لا جناحَ» الظنَّ بحرمة السعي، إذ كان المشركون يطوفون بأصنامهم بين الصفا والمروة في عمرة القضاء، فهل السفر من شعائر الله كي يكون واجباً أوّلاً؟ وهل هو أهمَّ من إتمام الصلاة ثانياً؟! فيؤدّي إلى القصر من دون علَّةٍ أو حكمة. أجل، إنَّ نفي الجناح عن قصر الصلاة عند الخوف، يعني الوجوب اعتباراً بالعسر المحظور، دون الحالات الاعتيادية سفراً أو حضراً، تشهد بذلك (وإن خفتم( في كلتا الآيتين، ولا شيء بعد ذلك.

إنّ الواجبات الصغيرة جداً في الإسلام لا تزول دون تعارضها مع واجب أهمَّ، إلاّ في حالة عدم إمكان الجمع بينهما مع نقصان الأصغر، فكيف بالصلاة والصيام وهما ركنا الإسلام، وفي غير عسرٍ ولا حرج؟ إذاً فما هي الضرورة الإسلامية التي أوجبت التقصير في الصلاة وإسقاط الصيام في السفر من أساسه؟! والحال أنّ السفر ـ حتى حول الكرة الأرضية ـ لا يوجب قصراً بذاته ما لم يكن ضررٌ، حتى لو كان مشياً على الأقدام؛ على أن حكم الصيام الموجب للعسر أو الحرج هو الإفطار، فالمدار ـ إذاً ـ هو العسر والحرج لا غير، ولا سيما الحالات المقابلة لهما.
أمّا بالنسبة إلى القصر في الصلاة، فإنّ العسر والحرج ليس متصوّراً أبداً إلاّ في حالة الاشتباك العسير مع العدو، بحيث يصدق عليه الخوف منه؛ وذلك لو كانت الصلاة جماعةً أثناء الحرب والاشتباك؛ من أجل المحافظة على جنود الإسلام، فتقصر الصلاة حينئذ.

وهكذا نلاحظ أنّه لا وجود لآيةٍ أو إشارةٍ واحدة في القرآن إلى القصرٍ من صلاة المسافر، فإنّ الآية الأولى التي وردت في سورة النساء إنّما كانت حول صلاة الخوف، يقابلها «فإذا اطمأننتم»، وأمّا الآية الثانية فلم تقيّد الأمر بالسفر، بل بالخوف من أداء الصلاة الكاملة، حيث يجب النقصان من كيفها لا من عدد ركعاتها، (وإن خفتم فرجالاً أو ركباناً(.
وقفة مع بعض روايات باب السفر
وأمّا رواية: «سمّى رسول الله ( قوماً صاموا حين أفطر وقصّر عصاةً»، فقد جاءت في موردٍ كان المسلمون يقيمون فيه الصلاة جماعةً أثناء الحرب، طبقاً لنصّ الآية الشريفة في سورة النساء، لا في أيّ سفر، بل إنّ القصر من كيفية صلاة الرسول ( وإفطاره كانت في أثناء الخطر.

وأمّا روايات: «لا يزال المسافر..» (
)، والتي اعتبرت القصرَ واجباً على كلّ مسافر، فهي ناظرة ـ بالطبع ـ إلى سفرٍ خاصّ يستغرق يوماً واحداً، مع الخوف أو سفر الحرب نفسه، أو أن يكون المقصود من القصر هو التقصير من حيث المستحبّات لا الواجبات، وكذا التقصير من كيفيتها لا من عدد ركعاتها، وإلا فالروايات التي قرّرت صيرورة الصلوات الرباعية للمسافر ركعتين وبقائها أربع لغيره، تخالف آيتي القصر المدنيّتين، وتتعارض كذلك مع الروايات التي قرّرت عدد ركعات الصلاة اليومية سبعة عشر ركعة منذ بداية الإسلام.

كما أنّ رواية: «إنّ الله عز وجلّ تصدّق على مرضى أمّتي ومسافريها بالتقصير والإفطار»(
)، تخالف الضرورة الإسلامية؛ إذ لو كان للمسافر قصر صلاته فإنّ الأمر ليس كذلك للمريض، إلاّ أن يكون القصد من القصر فيها هو القصر الكيفي حال عدم الأمن في السفر أو المرض مطلقاً.

كما أنّ الروايات الواردة في أنّ إضافة ركعتين على الركعتين الأوليين في الصلوات الرباعية كان من الرسول ( نفسه(
)، تخالف وظيفة الرسالة، فإنّه ( كان رسولاً، لا مركّباً من رسولٍ وربٍّ (وَلا يُشْرِكُ( الله(فِي حُكْمِه( التكويني أو التشريعي (أَحَدًا( (الكهف: 26)، وعليه، فلو وردت رواياتٌ حول قصر الصلاة والإفطار بالنسبة للسفر غير الخطري، دون أن تقبل تبريراً أو تسويغاً معيّناً فهي مردودة مرفوضة؛ لكونها على خلاف الضرورة القرآنية.

وحتى لو استطعنا ـ فرضاً ـ الأخذ بروايات القصر والإفطار خلافاً لنصوص القرآن الكريم، فإنّ عنوان: «مسيرة يوم» سيكون هو المعيار الوحيد، وهي تعادل بوسائل النقل المتعارفة اليوم أكثر من ألف كيلومتر، وبالطائرة خمسين ألف كيلومتر أو يزيد.
نعم، وردت روايات تحدّد القصر والإفطار بسفر ثمانية فراسخ، وأخرى بمسيرة يومٍ واحد، لكنّ ذلك كان لتساوي هذين المقياسين في الماضي، أمّا اليوم فتعادل مسيرة اليوم الواحد مائتي ضعف الثمانية فراسخ، ومن ثمّ يغدو مفهوم المساواة بين هذين المعيارين غير مقبولٍ بتاتاً، وعليه، فإمّا أن تكون الفراسخ الثمانية هي الأصل في المعيار وتكون مسيرة اليوم فرعاً، أو العكس، والروايات الكثيرة التي اتّخذت مسيرة يوم معياراً لم تقيّدها بقطع ثمانية فراسخ، بل إنّه لو سار ثمانية فراسخ فقد سار يوماً، وقد صرّح في بعض الأحاديث ـ أيضاً ـ بهذه الأصالة؛ حيث جاء فيها: «وانّما جعل مسيرة يوم ثمانية فراسخ؛ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم المسير الذي يسيره الجمّالون والمكاريّون»(
).

فقد قيّدت مسيرة اليوم بوسائل النقل الغالبة آنذاك، أمّا في عصرنا فإنَّ هذه المسيرة بالسيارات العادية تبلغ أكثر من ألف كيلومتر، وإن كان لنا حول كثرة وسائل النقل حديث فصّلناه في باب صلاة المسافر من كتابنا تبصرة الفقهاء، إلاّ أنّ القصر والإفطار في سفر ثمانية فراسخ في زماننا يعتبر ـ في الوقت عينه ـ خلافاً للقرآن، وكذلك الروايات التي جعلت السفر معياراً للقصر والإفطار على أن يكون مسيرة يومٍ واحد.

لقد شرحنا بالتفصيل في كتابنا «صلاة المسافر بوسائل النقل العصرية» معياريّة «مسيرة يوم واحد» بأكثر الوسائل استخداماً، ثم زدنا توضيحاً في «تبصرة الفقهاء» و «رسالة توضيح المسائل المستحدثة» بأنّ السفر من دون خطرٍ وضرر خارج أساساً عن دائرة القصر والإفطار، وهنا ـ أيضاً ـ ومع الأخذ بعين الاعتبار آيتي القصر والإفطار، عزّزنا هذا الأساس أيضاً.
وأخيراً، فإن الروايات وآراء الفقهاء مهما كانت كثيرة ولافتةً للنظر، لا ينبغي أن يكون لها دورٌ في مقابل القرآن سوى الردّ، أو التفسير بما يناسب القرآن.

وهكذا، فلا قصر ولا إفطار اليوم في أي سفر يقع في أي بقعة من الكرة الأرضية، إلاّ مع وجود ضرورةٍ وأولوية تسقط الوجوب عن الصيام، وتغيّر من كميّة الصلاة أو كيفيّتها، ولا شيء غير ذلك، فلا يمكن ـ إطلاقاً ـ حذف شرط «وإن خفتم» من قصر الصلاة في آيتيه و «العسر» في إفطار الصيام، أو إلحاق غير الحرج والعسر بهما، فإن الحذف يتعارض مع نصّ الكتاب؛ والإلحاق إلحاقٌ للاّشيء بالشيء، كجرّ الجمل بشعرة، أو ترجيح المهم على الأهمّ كرجحان صوم المحرج، وحرمته على المسافر غير المحرج، إن الأهمّ مقدّم على المهم دائماً، في نظر القرآن والسنّة والعقل، فما بالك بعدم وجود مهمٍّ من الأساس؛ إذ السفر الخالي من الخطر والمشقّة والحرج لا يتعارض ـ أبداً ـ مع إتمام الصلاة وأصل الصيام، ليكون هناك مهمٌّ وأهم، ومن ثمّ، فلا توجد أيّة إشارة في القرآن الكريم إلى موضوعيّة السفر من أجل الإفطار، ولو كان للسفر ذاته ـ وخلافاً لهذه الموازين ـ موضوعيّةً، للزم ذكره مكرَّراً، بحيث يتَّضح هذا الحكم المخالف للموازين، ويتخذ لنفسه مكاناً بصورةٍ استثنائية.

وإذا ما ورد السفر في الصيام فهو من باب العسر؛ إذ: (يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ( (البقرة: 185)، تماماً كما ورد في باب الوضوء من مثل: (فلم تجدوا ماءً( والذي لا يقصد منه ـ بالطبع ـ افتقاد الماء فقط، وأنّ حكم التيمّم للمريض كان لعلَّة العجز عن استعمال الماء للوضوء أو الغسل.
وكما كانت روايات الكرّ متضادّة متضاربة من حيث الوزن والمساحة بحيث لم يكن المقصود منها سوى كثرة الماء الذي لا يتغيّر بالنجاسة العادية؛ كانت روايات السفر ـ الشيعيّة والسنّية ـ مبتلاة بالتعارض أيضاً، ليس هذا فحسب، بل إن الروايات الشيعية ـ نفسها ـ واقعةٌ في مسلسل تناقضات هنا، بحيث إن اختلاف المسافة بين الأربع فراسخ والثمان والعشر والاثني عشر واضحٌ وضوح النهار، وكذلك الاختلاف الزمانيّ للسفر في الروايات، حيث يدور بين مسيرة يومٍ واحد، ويومٍ وليلة، ويومين، وثلاثة.
صلاة المسافر ونقد نظرية معياريّة المشقّة
هذا، وتدلّ بعض الروايات على موضوع الشدَّة والمشقة، مثل: «ويلهم، وأيّ سفرٍ أشدّ منه» في صحيحة الفضلاء الثلاثة الواردة حول تقصير الصلاة في منى، والتي اعتبرت المشقَّة والصعوبة معياراً، وهي مشقّة في كيفية الصلاة، لا في عدد ركعاتها.

وهنا:

أ ـ لو كانت المشقّة وحدها هي المعيار للقصر، لما كان للثمانية فراسخ أو مسيرة يومٍ موضوعية ومعيارية، ومن ثم فالمشقَّة المحرجة ترفع الوجوب، لا أنّها تفرض القصر، فالمعسرة هي التي تفرضه بقدرها.

ب ـ لماذا يقع القصر في الرباعيات دون الثلاثية كصلاة المغرب إذا فرضنا أنّ المعيار هو المشقّة، ولمذاا لا تتساويا فتصبح الرباعية ثلاثاً؟
ج ـ لا فرق في معياريّة المشقّة بين السفر والحضر، اللهم إلاّ نوعياً في الأزمان السالفة، أو يُناط القصر بقدرٍ من المشقة سفراً أو حضراً، وبعد ذلك كلّه فنوعية المشقة لا تُحكم بحكمها لمن ليست له مشقة، لأنها حالة شخصية، يختصّ بها حكمها.
تعارض الفتاوى السنّية في باب صلاة المسافر
وأخيراً، ثمة في فتاوى العلماء السنّة اختلافات في موضوع السفر؛ حيث ذهب بعضهم إلى أنّه لا قصر في صلاة المسافر أساساً(
)، وبعضهم إلى ثبوت القصر في مطلق السفر مهما كان قليلاً(
)، وبعضهم للقصر في فرسخٍ واحد، وبعضهم في ثماني فراسخ كما هو الرأي السائد عندهم، وبعضهم في اثني عشر فرسخاً، وبعضهم في مسيرة يومين أي ستة عشر فرسخاً و..

وختاماً، فهذا التناقض في الروايات من جهة، وفي الآراء من جهةٍ أخرى ينبغي حلّه استناداً إلى محور الإسلام الرئيس، ألا وهو القرآن، ونتيجته: حصر القصر والإفطار بموضوع الخطر والضرر؛ إذ يقلّل من الصلاة بمقدار رفع هذين، ويرفع الصوم بكامله عند وجود أحدهما، وإذا كان الحكم الضروري الموجود بين المسلمين مناقضاً لأسس الكتاب والسنّة والعقل، فما بالك بالأحكام غير الضرورية، سواء المشهورة منها أو الإجماعية، والتي إن افتقدت الدليل من الكتاب والسنّة القطعية أو كانت على خلافهما سقطت من وجهة النظر الإسلامية حتماً.
تعارض الفتاوى الشيعيّة في باب صلاة المسافر
هذا، وهناك آراء للعلماء الشيعة في صلاة المسافر وصومه، وهي تفتقد الاتفاق على رأي؛ فقد ذهب بعضهم إلى أنّه إذا سافر خلال الوقت أتمَّ صلاته، وهو المشهور بين المتأخرين(
)، وقيل: في الحالة أعلاه يجب القصر كذلك(
)، وقيل: إذا كان الوقت لا يزال باقياً أتمّ وإلاّ قصر(
)، وقيل: إذا كان المعيار تعادل الوقت والمسافة فحكمه معلوم، أما لو اختلفا، فظاهر كتاب «الذكرى» للشهيد الأول تقديم مسيرة يوم واحد، كما في «كشف الالتباس» و «الموجز الحاوي» أيضاً، وفي «المدارك» و «الذخيرة» ورد التخبير بين القصر والإتمام، وفي «المصابيح» أيّهما استطاع تعيَّن، فإن تمكّن من الاثنين فهو بالخيار، وإن كان معيار ثمان فراسخ مقدّماً في هذه الحالة، واعتبر «الشهيد الثاني» في «روض الجنان» مسيرةَ يوم مقدّماً، كما ذكر ذلك الأردبيلي في «مجمع البرهان» أيضاً، وقيل: إذا طال زمن السفر بحيث أخرجه عن مفهومه، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المسافر، ويجب عليه أن يتمَّ صلاته، كما ذكر ذلك الشهيد الأول في «الذكرى».

هذا، ويحرم على المكلف ما يفطر صيامه أو يقصر من صلاته كيفاً، إلاّ إذا كان ذلك أوجب من أصل الصيام وإتمام الصلاة، كصلاة الجماعة بسفر الحرب، كما فعل النبي ( فقصّر من صلاته تلك حفاظاً على نفوس المصلّين؛ ولأن الجماعة فريضة، وإلاّ لما صحّت تلك الجماعة التي تقصر من الصلاة.

كما يحرم السفر وسواه إذا أعسر الصوم، إلا إذا كان فرضاً أقوى من أصل الصوم، كما قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه(، حيث يرجع ضمير الغائب إلى الشهر كلّه، مهما كان القصد من الشهر نفسه، وإلا كان الصيام واجباً بعد مضي الشهر كلّه، فهذا من باب الاستخدام، أن يعني من الشهر أولاً بعضه كيوم، ثم أخيراً كلّه، فمن كان في حضرٍ يوم الصيام، وجب عليه صوم الشهر كلّه، اللهم إلاّ عند الدوران بين السفر المفطر الأهمّ والصيام.
أصالة القرآن في الاجتهاد الفقهي
هذا، وفي الفقه الإسلامي فتاوى كثيرة جداً تخالف نصوصاً في القرآن أو السنّة، اتّباعاً للشهرات أو الإجماعات، نتيجة عدم الاستمساك بالدليل الأول، وهو القرآن؛ لأمورٍ لا نذكرها، أو هي معروفة لأهلها، فلا بد لأولياء الشريعة الإسلامية أن ينجوا المسائل الفقهية وسواها من هذه التخلّفات والتكلّفات الخارجة عن الصراط المستقيم؛ بياناً لأحكام الله من مصدرها، وصدّاً عن الهجمات والاعتراضات التي تطال بعض الأحكام المتخلّفة عن الأصالة القرآنية.

وختاماً، نطلب ـ برجاءٍ وإلحاح ـ من الفقهاء والعلماء المسلمين كافّة أن يدرسوا الإسلام العزيز ـ وفي جميع ميادين العلوم الإسلامية ـ من جديد، على أساس كتاب الله وسنّة رسوله ( والأئمة المعصومين (، وأن يقدّموا البيان الواضح والمتقن للقرآن على جميع الآراء والروايات المتناقضة، وأن يخلّصوا المجتمع الإسلامي من هذه العادة الجاهلية المتمسّحة بمسوح الإسلام، وهي التي تختصرها المقولة التالية: «هل أخطأ العلماء الآخرون أو أفتوا على خلاف كتاب الله عمداً؛ لكي تأتي أنت وتفتي بخلافهم؟».
إذا كان اتّباع الآراء المخالفة للقرآن وتقليدها وتعظيمها أمراً مُداناً ومرفوضاً، فلماذا يحقُّ لك أن تفهم بنظرتك الاجتهادية حكماً على أساس القرآن، ولا يكون لك الحقّ والجرأة على اتّباع الحكم الإلهي الذي انتهيت إليه، إلاّ كونه على خلاف
آراء العلماء الآخرين؟! إن الاعوجاج والسفاهة يكمنان في حكمك بآراء العلماء
الآخرين ـ خلافاً لكتاب الله تعالى ـ وجرأةً على اتّهام مخالفيهم في آرائهم بالاعوجاج والانحراف والسفاهة، ليس إلا لجُرم ما انتهى إليه اجتهادهم على ضوء القرآن والسنّة الموافقة له.

هذا هو الطريق الحرّ في معرفة الدين دون فرضٍ أو تحميل، متحرّراً من كلّ أسرٍ وقيد، بانتظار ما سيفعله العلماء الأحرار، وما تكون عليه ردّات فعل الأمة الإسلامية.
(لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا( (الطلاق: 1).
حوار فقهي على ورق
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رأيت أنّ من واجبي أن أعرض لصديقي، صديق خمس وأربعين عاماً، نتائج ما توصّلت إليه حول ما كتبه في رسالة صلاة المسافر.

أمّا فيما يخصّ آية القصر، فإنّ الآية الشريفة تدلّ بحسب منطوقها على القصر في الصلاة في حال السفر في صورة الخوف من فتنة الكفار، وهي ساكتةٌ عن حكم الصلاة في السفر في صورة عدم خوف فتنتهم، وأمّا دلالتها بحسب المفهوم فهي منوطةٌ بأن لا يكون لذكر القيد جهةٌ أخرى، فمثلاً، إذا قال المولى: إذا جاء زيد فاحترمه، فهي تدلّ على صورة مجيء زيد فعلاً، لكنها لا تدلّ على عدم لزوم احترامه على تقدير عدم مجيئه، وهكذا الحال فيما نحن فيه؛ فإنّ زمان نزول الآية حيث كان الخوف من فتنة الكفار مطروحاً لم يكن ذكر ذلك في آية القصر دالاً على عدم لزومه على تقدير عدم الفتنة.

وأمّا فيما يتعلّق بحكم قصر الصلاة في الإسلام، فقد أمر رسول الله ( بذلك، وعلى ذلك إجماع تمام المسلمين، في تمام الأزمنة منذ عهد رسول الله ( وإلى يومنا هذا، ولم يشرط أحدٌ من فقهاء السنّة والشيعة حكم القصر بالخوف من فتنة الكفّار، والاختلاف الوحيد ما بين السنّة والشيعة إنما هو في كون القصر رخصة أو عزيمة.

هذا أولاً، وثانياً: في تمام أحاديث صلاة المسافر الواردة في كتاب وسائل الشيعة، والمشتملة على 29 باباً، ويبلغ عددها 229 حديثاً(
)، لا يوجد في أيّ منها قيد الخوف، والموضوع لحكم قصر الصلاة في تمامها إنما هو السفر بلا قيد الخوف(
)، والحال أنّ محلّ ابتلاء الناس زمان نزول الآية هو الخوف من الكفار، أما بعد تسلّط المسلمين في زمان رسول الله ( إلى يومنا هذا، فلا يوجد خوفٌ من الكفار في الأسفار المتعارفة بين المسلمين، وقد جاءت هذه الروايات في الأجواء الإسلامية التي لم يعُد لمسألة الخوف فيها وقع، بل في بعض هذه الروايات جاء الحديث عن خصوصياتٍ مثل القصر في ذهاب الحجّاج من مكّة إلى عرفات، والقصر في مكّة والمدينة، وهما دوماً تحت سلطان الإسلام، لا معنى للخوف من الكفار فيه أبداً.

ثالثاً: لقد حدّد للقصر في صلاة الخوف معيار، وهو ثلاث ركعات، بحيث له أن يصلّي ركعةً واحدة وتكفيه وتصحّ صلاته، أما للمسافر فقد حدّد له ركعتان، وأساساً فمسألة الركعات في الصلاة إنما شرّعتها لنا السنّة لا القرآن الكريم، فكيف بعدد الركعات في السفر؟!
أمّا فيما يتعلّق بالشبهة التي ذكرتموها حول المسافة في السفر، فقد بيّنت وجه اندفاعها دون أن أسندها إلى أحد، وذلك في كتابي «تعليقات العروة الوثقى»، وسوف أوافيكم بها بعد طبعها.

والسلام عليكم ورحمة الله.

أبو طالب تجليل التبريزي

26/4/1373 (1994م)
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بعد السلام عليكم ورحمة الله

إنها المرة الأولى التي أحظى بها برسالة جوابٍ عما طرحتُه قبل حوالي الثلاثين عاماً من نظريةٍ حول صلاة القصر، إلاّ أنه لو كان جنابكم الكريم قد دقّق أكثر في رسالة السفر، مع ملاحظة الآيات القرآنية، وأخذتم بعين الاعتبار أصالة القرآن، فلا أقلّ من أن مسألة القصر سوف تغدو عندكم مسألةً مشكوكة.

لقد اعتبرت في كتبي: «تبصرة الفقهاء» و «صلاة المسافر» و «الفرقان» و.. ممّا لم يصل إليكم منها شيء بالتأكيد، أنّ صلاة القصر ـ أولاً ـ خاصّة بمسيرة يوم، وهو الرأي الذي يشاركني فيه علماء كبار، أما في السنوات الأخيرة فقد بتّ أرى أنّ صلاة القصر كلّها مخصوصة بحالة الخوف(
).

ومستندنا في ذلك ليس مفهوم الآية، ذلك أنّ السنّة القطعية التي حدّدت لنا عدد ركعات الصلاة مقبولةٌ على أساس قوله تعالى: (وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ(، وطبقاً لذلك فإنّ عدد الركعات سيكون قرآنياً أيضاً، والقرآن لم يعتبر القصر في هذه الركعات إلاّ عند الخوف لا غير، ولفظ القصر في الآية هنا وإن كان شاملاً للكمّ والكيف إلاّ أنّ المراد منه خصوص القصر الكيفي(
).

وهنا، وخلافاً لبعض المواضع الأخرى، يصحّ الاستدلال بالمفهوم، فلا معنى لأن يكون القصر واجباً في حالة «وإن خفتم» ثم يكون واجباً في حالة «وإن لم تخافوا»، وإن أمكن الحديث عن قيدٍ آخر بعد (إِنْ خِفْتُمْ((
)، ولا النفي المطلق وهو «وإن لم تخافوا»، بمعنى أنكم سواء خفتم أو لم تخافوا وجب عليكم القصر!! ثم يقول في آخر الآية: (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ(، وهي الإقامة التي تقابل القصر السابق وتفيد إتمام الصلاة.

وعليه، فطبقاً لصدر الآية وذيلها، ودون التمسّك بمفهومها، وهو تمسّك صحيح هنا، تقصر الصلاة في صورة الخوف، فيما يجب إتمامها في صورة الاطمئنان وانعدام الخوف، حيث تنحصر الأمور في حالتين: إما الخوف وعدم الاطمئنان أو الاطمئنان وعدم الخوف.

وهذا الخوف الموجب لقصر الصلاة لا يختصّ بالسفر، بل هو شاملٌ للحضر أيضاً، وكذا الحال في الاطمئنان، وبهذا لا يكون لمحض السفر أيّ دور في قصر الصلاة، إلاّ سفر (فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا(، وهو خوف كان له وجود في الماضي، والقصر هنا قصرٌ من كيفية الصلاة لا كميّتها، وعدم وجود قيد الخوف في الروايات ليس دليلاً على عدمه، غاية الأمر أنه ستقع معارضة بين القرآن والحديث، وهو أمرٌ له حلّه.

وعلى أية حال، فقد جعلت المشقة في بعض الروايات، مثل صحيحة الفضلاء الثلاثة، فيما جعل «مسيرة يوم» معياراً للقصر في بعضها الآخر، وهو ما لا بدّ ـ في المعيارين معاً ـ من تخصيصه بالقصر الكيفي، وقد أوضح الحكم جلياً في القرآن الكريم: (إِنْ خِفْتُمْ(، ولا تأثير لكثرة الأحاديث والأقوال مقابل القرآن عند الفقيه.

إنّ لديّ الكثير من هذه المتفرّدات الفقهية، أو ما هو خلاف المشهور والإجماع، تتضح بمراجعة كتابي «تبصرة الفقهاء».

والإشكال العمدة هو أنّ فقهاءنا ـ وكذلك أهل السنّة ـ قد ضحّوا بالقرآن فداءً للأحاديث، وللشهرة، والإجماع، ولهذا كانت النتيجة صدور الكثير من الفتاوى على خلاف النص أو الظاهر المستقرّ في القرآن.

إذا وفّق الله للقاء بكم فسوف أشرح لكم ذلك بشكلٍ مفصّل، كي نعي جميعاً كم غدا فقه القرآن مظلوماً باهتاً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قم المشرّفة، محمد الصادقي الطهراني

28/4/1373ش (1994م)
الرسالة النقدية الثانية لآية الله أبي طالب تجليل التبريزي
بسم الله الرحمن الرحيم

جناب السيد.. الدكتور الصادقي

السلام عليكم، تمسّكتم بالآية الشريفة: (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ( بمعنى أنه بمجرّد رفع الخوف يلزمكم إتمام الصلاة، التفتوا إلى أن الطمأنينة والاطمينان في اللغة يعنيان السكون، وبناء عليه يكون معنى الآية أنه عندما تتوقّفون عن الحركة فأقيموا الصلاة، نعم، لو أسندت الطمأنينة إلى القلب مثل: (لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي( عنت سكون القلب الذي يقابله الترديد لا الخوف.

كما أن السنّة القطعية لرسول الله ( والأئمة المعصومين ( الثابتة بالتواتر تقضي بلزوم القصر في السفر، دون أخذ الخوف شرطاً فيه، سواء كان الخوف من فتنة الكفار أو غيرها، والقرآن الكريم أمرنا بإطاعة رسول الله والأئمة المعصومين ( في تفاصيل الاحكام الشرعية، حيث قال: (أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ(.

والسلام على من اتّبع الهدى

التاريخ: 30/4/1373ش (1994م)

الرسالة الجوابية الثانية لآية الله الصادقي الطهراني

بسم الله الرحمن الرحيم

الصديق العزيز حضرة آية الله تجليل التبريزي، وفّقه الله لتفقّه القرآن
المهجور.

بعد التحية والدعاء بالخير لكم أن تنجوا من الغشاوات الحوزوية إن شاء الله، والتي تُبعد الإنسان عن المعارف القرآنية.

إنه ليُعلم مرّةً أخرى أنكم لم تراجعوا مراجعةً عميقة المدارك التي استند إليها صديقُكم فيما يتعلّق بصلاة القصر، ولم تجيبوا سوى عن واحدٍ من الإيرادات الخمسة التي أدرجتها في الجواب على رسالتكم الأولى، وهو أن المراد من الاطمئنان في (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ( هو السكون، مع أنّ هذا الاطمئنان إنما جاء في مقابل الخوف السابق ذكره في الآية، لا في مقابل الحركة.

كما أنه لا حركة ولا مشي في حال الصلاة حتى يكون الاطمئنان فيها هو عدم الحركة، كما أن الاطمئنان ليس ـ في اللغة ـ بمعنى سكون البدن، بل هو السكينة والهدوء في مقابل الخوف والاضطراب، وأنا لا أعرف ما هو الذنب الذي ارتكبه كتابُ الله حتى نصرّ هكذا على حمله على خلاف ظاهره ونصّه، وفي النتيجة فإن الاطمئنان هنا حكمه إتمام الصلاة، ويقع في الآية في مقابل الخوف الذي حكمه القصر الكيفي للصلاة.

وأمّا روايات صلاة القصر في السفر بدون خوف، وهي روايات لا يثبت تواترها(
) سنّة رسول الله والأئمة المعصومين (، مهما كثرت فلا تأثير لها عندما تكون في مقابل النص وحتى الظاهر المستقرّ القرآني، ومن الواضح أن الشهرة والإجماع أو الضرورة التي تقع على خلاف القرآن إنما هي جعليّة مصطنعة، وهذا الحكم مما صرّح به القرآن بخصوصه ولا تفصيل له، فيكون معارضه مردوداً.

وفي نهاية رسالتكم تفضّلتم بختمها بقوله تعالى: (وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى(، وهي الجملة التي تُذكر عادةً لغير المسلمين على أمل إسلامهم، وإنني ومنذ أن كان عمري ثلاثة عشر عاماً حين بلغت سنّ التكليف تبلور وبالتدريج إسلامي على أساس القرآن والسنّة الموافقة له، وهو يقوى أكثر فأكثر، ولست بكافر.

والسلام على عبادالله الصالحين

قم، محمد الصادقي الطهراني

3/5/1373ش (1994م)
الرسالة النقدية الثالثة لآية الله تجليل التبريزي

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الاعتذار من تأخير الجواب، وصلتني أمس رسالةٌ من جنابكم بعد عودتي من السفر، فصرت مضطراً ـ رغم المشاغل الكثيرة ـ أن أكتب لكم بضع كلمات لكي أتمّ الحجة، وإن شاء الله لا تكون تلك الرسائل (الجوابية) ممّا كتبتموه أنتم(
).

والآن أشير إلى نقاط الضعف الموجودة، وأذكرها بالترتيب.

1 ـ (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ...( و(فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ( جملتان شرطيّتان شرعتا معاً بكلمة «إذا» وهي من أدوات الشرط، فالجملة الأولى تبيّن حكم القصر، فيما تبيّن الجملة الثانية حكم الإتمام، والشرط في الجملة الشرطية الأولى هو الضرب في الأرض، فيما هو في الجملة الثانية الاطمئنان، وبقرينة المقابلة بين الضرب والاطمئنان نعرف أن الاطمئنان هنا يعني السكون والتوقف عن السفر.

2 ـ يجب في الصلاة سكون البدن، إلاّ أنّ التوقف بقدر أداء الصلاة لا ينافي صدق الصلاة حال السفر؛ ذلك أن النـزول أثناء السفر للاستراحة وسائر الحاجات الضرورية لا ينافي صدق السفر.

3 ـ الاطمئنان في اللغة يعني السكون، جاء في لسان العرب: «طأمن الشيء سكنه، والطمأنينة السكون، واطمأنّ الرجل اطمئناناً وطمأنينة أي سكن.. واطمأن قلبه أي سكن»، وجاء في القاموس المحيط: «الطمئن ـ بالفتح ـ الساكن كالمطمئن، واطمأنّ إلى كذا اطميناناً وطمأنينة وذاك مطمئن.. ـ إلى أن قال ـ : ومن الأمر سكن»، وجاء في مفردات الراغب الإصفهاني: «الطمأنينة السكون بعد الانزعاج» وزعجه قلعه من مكانه فانزعج، كما في القاموس، وفي مجمع البحرين يقول: «فإذا اطمأننتم أي أقمتم، يقال: اطمأنّ بالموضع أقام به واتخذه وطناً».

4 ـ التواتر هو ما يفيد اليقين، ويمكن تفسير ظاهر القرآن بالكلام المتواتر عن المعصوم، رغم أنّ ما نحن فيه ـ كما أسلفنا ـ ليس مخالفاً للظاهر.

لستم ـ إن شاء الله ـ ممّن قال: كفانا كتاب الله، وإنما تقبلون الإعلان الرسمي لرسول الله (، والوارد في كتب الشيعة والسنّة متواتراً، حين قال: «إني تاركٌ فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».

5 ـ لا يمكن أن تكون الضروريات على خلاف القرآن وإن أمكن أن يتوهّم خلافها من بعض الآيات المتشابهة، وأنتم إن شاء الله لا تنكرون إطلاقاً أيّاً من الضروريات.

وختاماً، فهذه آخر رسالة أكتبها إليكم، وإذا ما وصلني رسالة أخرى من جنابكم فإنني أعتذر عن قبولها(
).

أبو طالب تجليل التبريزي

23/5/1373ش (1994م)
الرسالة الجوابية الثالثة لآية الله الصادقي الطهراني

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد التحية والسلام ـ اللذين كنت معذوراً إزاءهما مثل عذرك في قبول جواب الرسالة الثالثة ـ إنني لا أرسل إليكم هذا الجواب بسبب اعتذاركم، وإنما بهدف استكمال البحث وإطلاع القرّاء وطلاب الحقيقة.

لقد أصرّيتم في رسالتكم ـ كبعض الفقهاء الآخرين ـ على سقوط آية القصر عن الدلالة، لينفتح المجال وسيعاً أمام سائر الأدلّة، لقد أصرّيتم على أن المراد بالطمأنينة في (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ( هو السكون بعد العودة من السفر، مع أن الشرط الأصلي لـ (أَن تَقْصُرُواْ( هو (إِنْ خِفْتُمْ(، بل إن (إِذَا ضَرَبْتُمْ( جملة ظرفية لا شرطية(
)! تماماً كما جاء في التيمّم البدل عن الوضوء والغسل: (أَوْ عَلَى سَفَرٍ(، فإنه لبيان المجال الذي ينعدم فيه الماء حيث كان السفر كذلك سابقاً، وعليه فورود (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ( بعد (إِنْ خِفْتُمْ( لا يدلّ سوى على زوال الخوف، ومجال الخوف هو الحرب وهجوم الأعداء، سواء في السفر أو الحضر، بحيث إن صلاة الجماعة في الحضر لو وقعت في مثل هذا الخوف، فإن ذلك يوجب تحقق: (أَن تَقْصُرُواْ(.

لقد رأيتم أن الدراسات اللغوية تخصّ الاطمئنان هنا بالعودة من السفر، رغم أن الاطمئنان جاء بعد (أَن تَقْصُرُواْ(، بمعنى زوال الخوف، سواء في السفر أو في الحضر.

وأنتم مصرّون على أنّ المراد بالطمأنينة السكون، فهل الطمأنينة بعد زوال الخوف ـ وهو الشرط الرئيس للقصر ـ خارجة عن الطمأنينة؟! أنتم تعترفون بأنّ الطمأنينة هي السكون بعد الانزعاج، والحال أنّ محض السفر وصرفه ليس انزعاجاً، بل الانزعاج ـ طبقاً لتصريحات آية القصر ـ ناتج عن (إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ(، سواء في السفر أو الحضر، وقد تابع صاحبُ مجمع البحرين في تفسيره الطمأنينة هنا بمعنى «أقمتم» سائرَ الفقهاء، لا أنه بيّن المعنى اللغوي، وعليه فعندما يعود من السفر ويقيم مع بقاء الخوف عنده ألا يجب عليه قصر الصلاة لحفظ نفسه حينئذ؟(
).

أما مسألة التواتر، فإذا كان هنا تواترٌ على خلاف النصّ أو الظاهر المستقرّ القرآني فلا نرى تواتراً أثبت ولا أوضح من القرآن، حتى نصرف النظر لأجله عن الحجّة القرآنية القاطعة(
).

وأما قضية «كفانا كتاب الله»، فمقولة عمر هي: «هذا كتاب الله حسبنا» أو «حسبنا كتاب الله»، وليست المشكلة في «حسبنا كتاب الله» بأقلّ من «حسبنا الحديث والشهرة والإجماع»! إننا نأخذ بالرواية عندما تكون موافقةً للدليل الإسلامي الأوّل وهو القرآن أو لا تكون مخالفةً له.

أما حديث الثقلين، فمراده الكتاب والسنّة، وإذا ما تعارض القرآن والحديث، كما في حالة صلاة القصر، فإن القبول بأمرٍ هو خلاف القرآن على أنّه سنّة هو بنفسه أمر مخالفٌ للكتاب والسنّة؛ ذلك أن الرسول ( والأئمة ( لا يقولون أبداً كلاماً مخالفاً للكتاب الكريم.

والقول بأنه لا تقوم الضرورة على خلاف القرآن هو بنفسه من الضروريات، إلاّ أن مخالفة القرآن تستدعي إسقاط الرواية عن رتبة الضرورة، وهذه الآية ليست متشابهة حتى يفسّرها لنا الحديث، وحتى لو كانت متشابهة فإن الآيات المحكمة هي التي تفسّرها، وتحدّد أنّ (إِنْ خِفْتُمْ( متشابهة أم لا؟ وهي التي ألحقت حالة عدم الخوف بمجرّد السفر بحالة الخوف بحيث تكون النتيجة لزوم القصر في حالتي الخوف وعدمه عند السفر(
).

وختاماً، فقد شطبتم باللون الأحمر على استمرار هذا الحوار والبحث، بحيث لم تقبلوا أيّ رسالة منّي إليكم، وهذا ما لا يمكن أن يُقبل في محكمة العقل والإيمان، وأنتم تعرفون أن الإمام الصادق ( لم يقطع حبل الحوار حتى مع ابن أبي العوجاء، فهل أنا أكثر إلحاداً من ابن أبي العوجاء بجُرم اعتمادي على القرآن الكريم(
).

والسلام على عبادالله الصالحين

قم، محمد الصادقي الطهراني

25/5/1373ش (1994م)
*     *     *
الهوامش
قواعد فقه المسائل المستحدثة، محاولة لاكتشاف المنهج
قواعد فقه المسائل المستحدثة
محاولة لاكتشاف المنهج

السيد علي عباس الموسوي
السيد علي عباس الموسوي(*)
تمهيد
تشغل المسائل المستحدثة حيزاً مهمّاً من دائرة البحث الفقهي، فهي مسائل محل ابتلاء يكثر السؤال عنها، وهي متجدّدة دائماً؛ لارتباطها بالتطوّر العلمي والتقني الذي تعيشه البشرية اليوم، وقد يعبّر عنها بالمسائل المستجدّة أو النوازل الفقهية.

وجرياً على العادة، لا بد لنا ـ أولاً ـ من التعرّض للتعريف المطروح لهذه المسائل؛ فقد عرفت المسائل المستحدثة بأنها: «كلّ موضوع جديد يُطلب له حكم شرعي سواء لم يكن في السابق أو كان لكن تغيّرت بعض قيوده، فالأول من قبيل النقود الاعتبارية التي لم تكن من قبل، والثاني من قبيل اعتبار المالية لبعض الأعيان النجسة والتي لم تكن لها ماليةٌ في الماضي» (
).
لكنّ رأياً آخر يتحفظ على هذه التوسعة في ضابطة المسألة المستحدثة، ويخُص ذلك بكون الموضوع مما لم يعقل وجوده خارجاً في عصر النص كي يبحث عن شموله له، وذلك مثل ترقيع اليد وتركيبها على فاقدها، فإنه لم يكن أمراً متصوّراً، أعني ممكناً في أنظارهم (
)؛ فالمدار في هذه الضابطة هو عدم المعقولية بمعنى عدم الإمكان أو فقل: استحالة ذلك.

وبناء على هذا التضييق، فإن المسائل التي لا تكون متعارفة الوقوع في الأزمان السابقة لا ينبغي حسبانها مسألةً مستحدثة بعدما كان موضوعها بحيث لو وجد في السابق أو رآه بعض أهل تلك الأزمنة لعبّر عنه بالتعبير الوارد في النص، والذي هو الضابط في الاندراج تحت المطلقات.
إن نظر هذا القائل لمّا كان إلى ملاحظة إطلاق الأدلة اعتبر أن الضابطة في الحقيقة ـ وإن لم يُصرّح بذلك ـ هو الاندراج تحت إطلاقات الأدلّة وعدمه؛ فإذا اندرج تحت إطلاقات الأدلة امتنع عدّه من المسائل المستحدثة.

ولعلّ ما يؤخذ على هذا الكلام أنّه لما كان ناظراً إلى إطلاقات الأدلّة امتنع عليه إدراج كثير من المسائل تحت عنوان المسائل المستحدثة، ولأجل ذلك اعتبر أن مثل إعطاء وحدات الدم للإنسان أو السفر بالوسائط الحديثة ليس من المسائل المستحدثة، لكن هل من الصحيح اعتبار الاندراج تحت إطلاقات الأدلّة وعدمه معياراً؟ وكيف يصحّ ذلك إذا كان إرجاع كلّ المسائل المستحدثة لا بد وأن يكون إلى الأدلّة الشرعية لتشملها بإطلاقاتها؟

والطريق الصحيح للخروج بضابطةٍ ما هو أن نلحظ ما بحثه الفقهاء تحت عنوان كونه من المسائل المستحدثة، وهذا الضابط ببساطة تامّة هو عبارة عن كلّ ما لم يتعرّض له الفقهاء من موضوعات مستجدّة، سواء دخل تحت إطلاقات الأدلة أو لا، والبحث في المسائل المستحدثة يكون عن تحديد دخوله تحت الإطلاقات أو فقل: بيان حكمه من خلال ملاحظة الأدلّة الشرعية؛ ولأجل ذلك نجد أن السيد الخوئي( يُعلّل رفضه لبعض دعاوى الإجماع والاتفاق بين الفقهاء بكون المسألة مستحدثة لم يتعرّض لها الفقهاء (
)، كما يُدرج بعض المسائل تحت عنوان كونها مُستحدثة من جهة عدم الابتلاء بها في الأزمنة السابقة، كمسألة العجز عن الذبح في منى (
).

مصطلحات ملامسة لنظرية المستحدثات
هذا، وقد تمّ تداول مصطلحين في الأبحاث الفقهية حول المسائل المستحدثة وهما: (التخريج الفقهي) و (التكييف الفقهي)، والمصطلح الأول هو الأكثر رواجاً في مدرسة الفقه الإمامي.

ونشرح هذين المصطلحين باختصار:
التخريج الفقهي: تمّ تعريفه بأنّه «استخراج شيء من مذاق أحوال الأدلّة والمدارك وغوامضها بالنظر التعقّبي (النظر الدقيق البرهانيّ) بعد النظر الاقتضائيّ (الأوليّ)، واستنباط حكم جزئي بخصوصه خفيّ من دليل بعينه من الأدلّة، كتابٍ أو سنة مثلاً، غير منسحب الحكم على ذلك الجزئي في ظاهر الأمر، وجليل النظر بتدقيق النظر الفحصيّ فيه ليستبين اندراج هذا الجزئي في موضوعه. وهذا معنى قولهم: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت عنه من غير أن يكون قياس» (
).

لا يبتعد تعريف التخريج الفقهي في الحقيقة عن عملية الاستنباط؛ لأنها تعرّف أيضا باستخراج الأحكام من الأدلّة الشرعية (
)، لكن لعلّ استخدام هذا المصطلح كان لأنّ المسائل المستحدثة فيها نوعٌ من الخفاء أشدّ مما هو في المسائل التي بحثت من قبل الفقهاء السابقين.
التكييف الفقهي: وهو مصطلح مستخدم قانونياً أيضاً، ويعنون به تحديد طبيعة العلاقة القانونية (
)، والتعريف القانوني الأكثر تفصيلاً له هو أنه «تحديد القاضي الطبيعة القانونية للعلاقة ذات العنصر الأجنبي المعروضة أمامه بغية إخضاعها لقاعدة الإسناد التي تعيّن القانون الواجب التطبيق بالنسبة لها» (
).

أمّا في الاصطلاح، فالتكييف الفقهي (adjustment or framing) هو تحرير المسألة وبيان انتمائها إلى أصل معيّن معتبر (
).

وعرّفه آخرون بأنه «إلحاق عقد بعقدٍ معيّن شبيه به من العقود التي عرّفها الشارع، وعندئذ يعطى العقد الملحق الحكم الذي رتّبه الفقهاء على العقد الملحق به من صحّةٍ أو بطلان وفساد» (
).

وهذا التعريف يحدّد التكييف الفقهي بدائرة المعاملات، لكن استخدامهم لهذا المصطلح أوسع دائرةً من ذلك؛ ولذا يعرّفه القرضاوي بأنه: «تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية» (
).

منهج البحث في المسائل المستحدثة

يعتمد البحث في المسائل المستحدثة ـ ضمن ما هو موجود ـ على البحث في الأدلّة لمعرفة حكم الواقعة، ولكن لما كانت خصوصية المسألة المستحدثة أنها ليست منصوصةً بالنص الجليّ، بل كان سعي الفقهاء في البحث عنها إلى استنطاق النصوص والأدلة الشرعية.. كان سير البحث فيها يعتمد على المنهجية التالية:

أولاً: البحث عن الحكم الأولي للواقعة المستجدّة.

ثانياً: البحث عن الحكم الثانوي للواقعة المستجدّة.

ثالثاً: البحث عن الحكم الولائي للواقعة المستجدّة.
وهذا التقسيم هو الذي سوف يُشكّل العناوين الرئيسة لهذه السطور، على أنّ ممّا لا بد منه هو البحث عن تحديد هذه الأنواع الثلاثة للحكم مقدّمةً للبحث.

أمّا الحكم الأولي، فهو الحكم المجعول للشيء بواقعه من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض(
)، وهو الذي ينقسم إلى الواقعي والظاهري، وإلى التكليفي والوضعي.

وأمّا الحكم الثانوي فهو الحكم المجعول للشيء بلحاظ العناوين الطارئة عليه، وهي عناوين خاصّة بحثها الفقهاء، كالاضطرار والإكراه والعُسر والحرج وغير ذلك.

وقد اختلفت أنظار الفقهاء في بيان العلاقة بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، فتبنّى بعض الفقهاء ـ كالسيد الخوئي(
) ـ كونها علاقة التخصيص؛ فالأحكام الثانوية تخصّص الأحكام الأولية، وبعضهم ذهب إلى كون الأحكام الثانوية حاكمةً على الأحكام الأولية.

وأمّا الحكم الولائي، وهو المعبّر عنه بالحكم الحكومتي، فهو عبارة عن الحكم الصادر من الحاكم من جهة كونه ولياً وحاكماً، أي لمن له ولاية الأمر والنهي.

القسم الأول: قواعد الحكم الأولي في المسائل المستحدثة

لا بد وأن نعالج هذه القواعد ضمن نقطتين؛ وذلك لأن قسماً من المسائل المستحدثة يرتبط بالعقود والمعاملات ذات الطابع التعاقدي، فيما لا يرجع قسمٌ آخر منها إلى ذلك. ولاختصاص الأولي بقواعد محدّدة كان المنهج الصحيح هو الفصل بينها.
الحالة الأولى: المسائل المستحدثة التي لا ترتبط بالعقود

إن سير عملية استنباط الحكم الأولي لهذه الحالات من المعاملات المستجدّة يمكن توضيحه ضمن النقاط التالية:
النقطة الأولى: تحديد الموضوع في المسألة المستحدثة

يعتمد البحث في المسائل المستحدثة بدايةً على الخروج بتصوّر عن موضوع المسألة وتحديد جميع خصوصياته، ولا يخفى أنّ ذلك له الدور الأساس في تحديد الفقيه للحكم الفقهي المرتبط بهذا الموضوع، من هنا قد يُسجّل على بعض الباحثين في هذه الموضوعات الإخفاق في تحديد الموضوع بما أدى إلى تحديد حكم غير دقيق للمسألة المستحدثة.

ولأهمية هذه النقطة بالذات نقدم أنموذجين لذلك:

الأنموذج الأول: تحديد حقيقة العملة الورقية

يبحث الفقهاء عن أحكام متعدّدة ترتبط بالعملة الورقية، وأهمّ هذه الأبحاث مسألة ضمان القيمة الشرائية لهذه الأوراق لو انخفضت قيمتها، لا سيّما في مسألة الدَّين؛ فلو استدان شخصٌ من آخر مبلغ مائة ألف، ثم أراد أن يرجعها له في الأجل، وقد سقطت القيمة الشرائية لهذا النقد سقوطاً فاحشاً، فكيف يكون أداء هذا الدين؟ اتّجه البحث في هذه المسألة إلى تحديد حقيقة العملة الورقية أو النقد، فمنهم من بنى على أن العملة الورقية من المثليات(
)، وضمان المثلي إنما يكون بمثله سواء انخفضت قيمته أو ارتفعت. إذ لا يكون الملاحظ في المثليات القدرة الشرائية حتى تكون مضمونةً، ومن المحاولات اعتبار الأوراق النقدية مجرّد وسيلة مبادلة فهي ليست سلعةً ولا منفعة استهلاكية لها؛ ولذا يكون ضمانها بقيمتها لا بمثلها(
)، ومن المحاولات اعتبار النقود عبارةً عن القيمة والمالية المحضة، فحقيقة النقد كونه قيمةً محضة للأموال الأخرى فيكون ضمانه قيمياً، ومن المحاولات أنّ النقد وإن كان مثلياً لكنّ حقيقة النقدية تتقوّم بالقوة الشرائية والقيمة التبادلية، ومن المحاولات اعتبار أن حيثية النقد التي يكون بها قوامه وحقيقته تتمثل في قيمته التبادلية، فهنا يحافظ على كونه مثليّاً، لكن تعتبر قوته الشرائية مقوّمةً له، وذلك في خصوص ما إذا كان هبوط أو ارتفاع قوّته الشرائية مرتبطاً بتغيّر سعر النقد نفسه.

تُظهر لنا هذه المحاولات جميعها مدى ارتباطها بتحديد الموضوع، فما هي حقيقة العملة الورقية أو النقود؟ والاختلاف بين الفقهاء في تحديد حكم هذه المسألة المستحدثة يرتبط بشكلٍ وثيق بتحديد الموضوع الموجود خارجاً.

الأنموذج الثاني: الزيادة الحكمية بين الربح والفائدة
في مسألة ارتفاع القيمة السوقية دون أن تكون هناك زيادة عينية، وهو ما يعبّر عنه بالزيادة الحكمية، التزم بعض الفقهاء بتعلّق الخمس بهذه الزيادة؛ وذلك لصدق الربح والفائدة ـ وهو موضوع وجوب الخمس ـ وإن لم يحصل بيع هذا المال خارجاً؛ لأن الاستفادة في نظر العقلاء منوطةٌ بزيادة القيمة(
)، لكن قد يقال بالمنع من وجوب الخمس فيها؛ لعدم صدق حصول الفائدة، إذ لا فائدة في الحقيقة إذا كانت تلك الزيادة راجعةً إلى هبوط قيمة النقد لا ارتفاع قيمة السلعة التجارية لعدم صدق الربح والفائدة(
).

النقطة الثانية : تحديد الموضوع في الأدلّة الشرعية

من الواضح أنّ الأحكام الواردة من الشارع قد انصبّت على عناوين، وهذه العناوين تشكّل موضوعات لهذه الأحكام. ومما ينبغي ملاحظته عند البحث عن أحكام المسائل المستحدثة هو تحديد عناوين هذه الموضوعات بدقة لئلاّ يقع الفقيه في مشكلة إدراج الموضوع تحت عنوانٍ من هذه العناوين، فيما يشكّل التدقيق في هذا العنوان مانعاً من إدراج الموضوع المستحدث تحته، ونماذج ذلك:

الأنموذج الأول: التخدير في العقوبات الجسدية

قد يقال في مسألة حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية بجواز ذلك في بعضها كقطع اليد أو إزهاق الروح أي الإعدام، وذلك باعتبار أن العقوبة هي عبارة عن نفس القطع أو إزهاق النفس وفقدان الجاني للعضو المقطوع كاليد في حدّ السرقة أو للروح في عقوبة الإعدام. وهذا لعلّه يظهر من ملاحظة أن الموضوع الوارد في أدلّة حد السرقة أو الجناية بالقتل هو مجرّد فقدان الجاني للعضو المقطوع.

لكنّ إعمال التدقيق في موضوع هذا الحدّ يمنع من الحكم بالجواز؛ وذلك باعتبار أن الموضوع ليس هو ما تقدّم من مجرّد فقدان العضو، بل هو عبارة عن العذاب الحاصل بنفس القطع، فالموضوع هو القطع أو القتل مع الإيلام(
).

ولعلّ المسألة تغدو أكثر وضوحاً في أبواب القصاص؛ فان نفس عنوان القصاص كافٍ ـ بعد تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفاً وعقلائياً ـ في التوصّل إلى النتيجة عينها (
).

الأنموذج الثاني: التضخّم النقدي والربح

من المسائل المستحدثة مسألة التضخم النقدي، أي ارتفاع قيمة النقد، فلو حصل التضخّم بما أدى إلى ارتفاع قيمة مال التجارة دون أن يكون لهذا الارتفاع أي سبب سوى هذا التضخّم النقدي، فهل يجب خُمس هذه الزيادة؟

قد يلتزم بعض الفقهاء بأنّ هذه الزيادة مما يجب فيها الخمس؛ وذلك لأن الخمس واجب في كلّ زيادة. لكن التدقيق في موضوع وجوب الخمس يظهر أن الحكم بوجوب الخمس قد تعلّق بعنوان الربح والغنيمة، وفي حالات التضخم وإن كانت قيمة مال التجارة قد شكّلت رقماً أكبر، لكنّ ذلك لما كان بسبب هبوط قيمة النقد في جميع السلع الحقيقية فلا ربح للتاجر؛ إذ الربح والفائدة ليس قوامه بالرقم العددي والقيمة الإسمية للنقود، بل بواقع ماليّتها وقوتها الشرائية، وهي لم ترتفع بحسب الفرض(
).
الأنموذج الثالث: المثلة والتشريح

في مسألة جواز تشريح الميت، أورد الفقهاء بعض الروايات الواردة في حكم المثلة أي التمثيل بالميت، وذلك كرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( قال: «إن النبي( كان إذا بعث أميراً على سريّة، أمره بتقوى الله في خاصّة نفسه، ثم في أصحابه عامّة، ثم يقول: اُغز بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمثلّوا ولا تقتلوا وليداً» (
).

لكنّ الفقهاء أعملوا التدقيق في عنوان التمثيل ومنعوا من صدق هذا العنوان على عملية التشريح الطبيّة؛ لأنّ التمثيل لا يصدق على مجرد شقّ الجسد وخرقه، بل هو ما كان من القطع بغاية التنكيل والتعذيب بحيث يصير عبرةً لغيره(
).

الأنموذج الرابع: مسألة التلقيح الصناعي

استدلّ بعض الفقهاء على تحريم هذا العمل إذا كان بنطفةٍ من رجل أجنبي برواية علي بن سالم عن أبي عبد الله ( قال: «إنّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجلٌ أقرّ نطفته في رحمٍ يحرم عليه» (
)؛ وذلك لأن موضوع المنع هو إقرار الرجل ماءه في رحمٍ يحرم عليه من غير دخلٍ للمباشرة بحسب المتعارف فيه، ولذا استدلّوا بالحديث على وجوب العزل في الزنا؛ لأنه دلّ على أن الإقرار محرّم آخر زائد على أصل الجماع(
)، أو يقرّب ذلك بأنّ مجرد كون العادة في إقرار النطفة هو الوطء، لا يجعل الموضوع مختصاً بذلك؛ ولذا لو أخذ الزاني نطفته بيده حرم عليه إدخالها في رحم المزني بها زائداً على حرمة الزنا (
).

لكنّ من الفقهاء من لم يتبنّ هذا الرأي، بل التزم بأنّ موضوع المنع في هذه الرواية هو خصوص الزنا، وأنّ المراد منه المباشرة فقط(
).

الأنموذج الخامس: مسألة موضوع السفر الموجب للقصر في الصلاة

ثمّة محاولة قد تقول بأن موضوع السفر الموجب للقصر هو السفر الملازم ـ بشكلٍ نوعي ـ للتعب والمشقة؛ ولذا لا ينبغي الحكم بوجوب القصر في الصلاة في بعض أقسام السفر في هذا العصر، حيث يتم بالوسائل المتطورة كالطائرات ونحوها. لكنّ آخرين يتوقفون أمام هذه المحاولة باعتبار أن مجرّد وجود ملازمة نوعية بين التعب والمشقة والسفر في عصر المعصوم، لا يعني إطلاقاً أن يكون الموضوع الشرعي للقصر محدّداً بهذا الملازم النوعي، بل حتى تكون الملازمة موجبةً لتضييق دائرة الموضوع لا بد وأن تكون ملازمةً دائمية وفي جميع أعصار ثبوت الحكم(
).

الأنموذج السادس: مسألة تحريم بيع شيءٍ لحرمة ما يناسبه
فالدم مثلاً تحريمه هل كان بعنوانه أو بعنوان الأكل الذي كان استعمالاً متعارفاً له آنذاك؟ من هنا يمكن التأسيس لقاعدة وهو أنّ المحرم هل هو الشيء كالدم بعنوان كونه مشيراً إلى الفعل المناسب كالأكل، وهذا معناه حرمة الأكل فقط وجواز نقل الدم إلى الحي وبيعه بهذا الغرض، أو أن المحرّم هو الشيء بعنوان كونه موضوعاً، فالمحرّم هو الدم ولو تبدّل الفعل المناسب له حرُم ذلك الفعل فالمناسب في كلّ عصر من الاستعمالات هو المحرّم؟ (
).
يبقى أن تحديد هذا الموضوع في غالب موارده يخضع لاستظهار الفقيه من النصّ الذي يشكّل دليلاً، والالتفات إلى حيثيات هذا النص، وليس أمراً خاضعاً للتقعيد أو التقنين. نعم هذا الاستظهار يخضع لعوامل متعدّدة نذكر منها: مناسبات الحكم والموضوع، التدقيق العرفي وعدم الاعتماد على التسامحات العرفية، ملاحظة الملازمات النوعية للموضوع، تحديد أن الموضوع الذي انصبّ عليه الحكم هل هو عنوانٌ موضوعي أو مشير؟
النقطة الثالثة : تحديد الأصل العملي
يعمد الفقهاء ـ بدايةً ـ إلى تحديد الأصل العملي في المسألة المستحدثة، والأصل العملي يُشكّل المرجع عند عدم إمكانية الوصول إلى أيّ دليل اجتهادي سواء ارتبط بالحكم الأولي أو الثانوي، ومثاله التمسّك بالاحتياط في مسألة الفروج لإثبات حرمة التلقيح الصناعي؛ وذلك أنا علمنا من طريقة الشارع وتحذيره وتشديده في أمر الفروج ومبدأ تكوّن الولد أنها لا تستباح إلا بإذنٍ شرعي؛ فمجرد احتمال الحرمة كافٍ في وجوب الكفّ والاحتياط (
).

النقطة الرابعة: البحث عن العمومات المحلّلة أو المحرمة لموضوع المسألة المستحدثة
تشكّل الإطلاقات في الأدلّة اللفظية عنصراً أساسيّاً لمعرفة حكم المسائل المستحدثة، وفي هذه النقطة موضوعات للبحث:

أولاً: هل تملك الأدلّة اللفظية إطلاقات تشمل الموضوعات المستحدثة؟ لقد أسس البحث الأصولي لمقولة كون الأدلّة الشرعية وردت بنحو القضايا الحقيقية لا الخارجية، أي بمعنى أنها تشمل الأفراد التي كانت موجودةً في عصر النص وما سيوجد إلى يوم القيامة، وهذا هو الأساس في شمول هذه الأدلّة للموضوعات المستجدة.

ثانياً: يشكّل إلغاء خصوصية الوارد في النصّ أحد عوامل تعميم الحكم، ويعتمد إلغاء الخصوصية هذا على عوامل متعددة، كتنقيح المناط، وتعطيل خصوصية الأحكام، وخروج الحكم مورد التمثيل، ومنصوص العلة، والأولوية العرفية(
).

ثالثاً: قد يختلف الفقهاء في الالتزام بتعميم النص للمسألة المستحدثة وعدمه، وهذا الأمر يخضع للاستظهارات العرفية من النصوص الشرعية، ونماذج ذلك:

الأنموذج الأول: مسألة التلقيح الصناعي، فقد تمسّك بعض الفقهاء لإثبات الحرمة لجميع أنواع التلقيح الصناعي أو بعضها بقوله تعالى: (ويحفظوا فروجهم(، وقوله تعالى: (ويحفظن فروجهنّ(؛ وذلك باعتبار أن الآية فيها إطلاقٌ، وذلك لعدم ورود متعلّق فيها؛ فتدلّ على حفظ العضو من كلّ شيء حتى التلقيح، واعتبار أن لا انصراف في الآية لخصوص الزنا؛ لأنّ مجرد الأغلبية لا يكفي لانصراف الدليل عن عمومه وإطلاقه(
).
لكنّ بعض الفقهاء منع من التمسّك بعموم هذه الآية؛ وذلك باعتبار أنّ مراد الآية الثانية حفظ الفرج من الغير، ولا يعمّ ذلك إفراغ المرأة مني الأجنبي في رحمها مباشرةً أو بأداةٍ صناعية، وأنّ المراد من الآية الأولى حفظ الفرج من خصوص النكاح(
).

رابعاً: إنّ إعمال التحليل في بعض الموضوعات المستحدثة قد يُدخلها تحت بعض العمومات، وبعبارةٍ أخرى: إن البحث كما يقع عن بعض العمومات المباشرة يقع أيضاً عن بعض العمومات غير المباشرة التي قد تندرج تحتها هذه الموضوعات المستجدّة، وهذا ما تختلف درجته من ناحية الوضوح والخفاء، ومن نماذج ذلك:
الأنموذج الأول: مسألة تشريح الميت، حيث التزم بعض الفقهاء بتحريمه لانطباق عنوان هتك حرمة الميت عليه، وقد وردت النصوص بلزوم احترام الميّت، فعن أبي عبد الله(: «حرمته ميتاً كحرمته وهو حي»، أو قول أبي جعفر(: «إنّ الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياء» (
).
الأنموذج الثاني: عموم «المؤمنون عند شروطهم» الذي يؤدّي دوراً أساسياً في حلّ حكم بعض الحقوق المستحدثة، وذلك كالحقوق المعنوية كحقّ التأليف، بتقريب أن البائع يشترط على المشتري أن لا يطبع هذه النسخة؛ لأن الطبع من منافعها، فهذا الشرط بمنـزلة قوله: بعتك هذه النسخة مسلوبة المنفعة، واشتراط بقاء هذه المنفعة على ملك المالك الأول(
).

خامساً: اتّجه بعضهم لإثبات عموم الإطلاقات للموضوعات المستجدّة بوجهٍ لا يخلو من غرابة، حيث اعتبر أن من وجوه العموم وجود أشياء مناسبة لهذه المصاديق الجديدة في عصر التشريع والسابق عليه، بحيث لم يكن المصداق الجديد غريباً عن الأذهان بالمرّة. وإن كانت تلك الأشياء وجدت بإعجاز ونحوه أو بصورة طبيعية إلا أنّه يساعد على شمول الإطلاقات لمثله حيث وجد.

وذلك مثل الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي صرّح به القرآن، ومثل طيّ الأرض وبساط سليمان الذي كان يطير به مع جمعٍ، فإنها تناسب إطلاق نصوص السفر للسفر بالوسائل الحديثة السريعة أضعاف ما كان يقع السير بحسب المتعارف والعادة، ومثل إحياء الموتى بإذن الله فإنه يناسب مسألة ترقيع العضو، وإطلاق دليل طهارة الحي لجزئه الترقيعي.. ومثل وجود يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يساعد على إطلاق اليوم والنهار لما إذا كان النهار في مكانٍ قريباً من عشرين ساعة.
إلى أن يقول: «وان شئت فعبّر عن هذا الوجه بتقريب آخر وهو أن الاعتقاد بوقوع المعاجز والكرامات بل والسحر ونحوه يعطي عدم البناء على عدم انحصار سنّة التكوين الإلهي فيما هو المتعارف من الأسباب والعلل الطبيعية» (
).
وغرابة هذا الكلام تظهر في أن هذه المصاديق التي حصلت بنحو الإعجاز لا تدخل تحت العمومات؛ لأن المرجع في العمومات إلى العرف، والعرف لا يلحظ هذه المصاديق ضمن الإطلاقات، فمثلاً عند الأمر بالقصر في السفر لا يدخل في ذهن العرف على الإطلاق مسألة الإسراء والمعراج، وأغرب من ذلك أن يقال: إن كلمة اليوم لمّا كانت تصدق على ما كان مقداره خمسين ألف سنة تقرّب إطلاق اليوم على ما كان يستمرّ إلى عشرين ساعة، فهل المراد أنّ هذا يوجب صدق وجوب الصوم على يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ وبعبارة أخرى: إن السامع العرفي لإطلاقات الأدلّة لو سئل عن الصلاة في حالة الإسراء والمعراج أو طي الأرض أو بساط سليمان فإنّه لن يتمكّن من إدراجها تحت هذه الإطلاقات، بل يتوقّف في ذلك.

ولأجل ذلك، حكم بعض الفقهاء ـ كالسيد الخوئي والسيد الحكيم ـ بأنّ النهار الذي يستمرّ لستة أشهر ـ وكذلك الليل ـ خارجٌ عن الأدلّة المتكفلة لوجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة؛ وذلك لأنه لا يُطلق عليه اليوم عرفاً، بل المنسبق إلى العرف هو اليوم الذي يكون جزءاً من السنة، والذي قد يكون نهاره أطول من ليله وقد يكون أقصر وقد يستويان (
).

سادساً: إنه لا بد عند البحث عن حكم المسألة المستحدثة من البحث عن حيثيات الموضوعات المستجدة؛ وذلك لأنّ بعض العناوين المحرّمة قد لا تنطبق على هذه الموضوعات. ولكن قد ينافي الحكم بالحلية مثلاً واجبٌ آخر، وأنموذج ذلك مسألة تشريح الميت، فإنه وإن لم ينطبق على عملية التشريح عنوان المثلة أو هتك حرمة الميت، لكن بعض الفقهاء اعتبر أن الحكم بالمنع ينطلق من خلال ملاحظة الروايات الآمرة بوجوب تجهيز الميت ودفنه على نحو الفورية. والذي يحدّد مصداق الفورية هو العرف والتشريح المتوقف على مضي أيام ينافي الفورية العرفية (
).

سابعاً: بالإمكان التمسّك بالعمومات في الموضوعات المستجدّة وإن لم تكن هذه الموضوعات متعارفة في عصر صدور النص؛ وذلك لأنّ انحصار مصداق الموضوع في عصر صدور هذه العمومات في فردين أو أفراد لا يمنع من انطباق المفهوم على ما استجدّ من مصاديق، بل يعمّ المفهوم كلّ ما ينطبق عليه، وأنموذج ذلك الروايات الواردة بأن من لا تحبل مثلُها لا عدّة عليها؛ ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر( قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها» (
)، وقد استدّل بعض الفقهاء بهذه الرواية وأمثالها لإثبات عدم وجود عدّة لمن لا رحم لها أو التي تُجرى لها عملية نزع الرحم باعتبار أن انحصار مصداق الرواية في عصر النص بالصغيرة التي لم تبلغ أو من جازت سنّ المحيض لا يعني انحصار المفهوم فيهما (
).

ثامناً: لابدّ من البحث عن دور العرف في التصرّف بإطلاقات الأدلّة الأولية، ويمكننا أن نذكر دورين للعرف في المسائل المستحدثة:
أحدهما: دور العرف في إيجاد موضوع تنطبق عليه إطلاقات الأدلّة الأولية، ومثال ذلك مسألة الحقوق المعنوية كحقّ التأليف، حيث يُقال: إننا نتلقّى الموضوعات من العرف والأحكام من الشرع، والشارع حرّم الظلم والتجاوز على الحقوق وأما الموضوع أي التجاوز على الحقوق، فهو موضوع يُرجع فيه إلى العرف، وجميع عقلاء العالم يرون في هذه المسألة حقاً (
)؛ وعليه فكل حقّ جديد إذا اعتبره العرف فقد أوجد موضوعاً للأحكام الأولية(
)، أو من خلال اعتبار أن العرف يعتبر التأليف مالاً مملوكاً للغير ولا يجوز التصرّف في مال الغير بغير رضاه(
).

ثانيهما: دور العرف في انصراف الأدلّة الأولية عن الموضوعات المستجدّة؛ فقد يُقال بأن العرف لا يرى محلاً لهذه الأدلّة الأولية في بعض المسائل المستحدثة؛ وذلك لأن الارتكاز العرفي يمنع من شمول الأدلة الأولية لها، ومثال ذلك مسألة حرمة النظر إلى العورة، أو حرمة هتك حرمة المؤمن المستلزم للقول بحرمة التشريح، وهي ما يُسمى بالأحكام الاحترامية، وذلك بالالتزام بأن هذه الأحكام منصرفة عن صورة كون التشريح أو النظر إلى الأجنبية بهدف إنقاذ المجتمع الإسلامي، والتقريب العلمي لذلك اعتبار أن الارتكاز العرفي هذا يكون بمثابة المخصّص المتّصل، ولعلّ هذا الوجه جدير بأن يُولى الاهتمام في فقه المسائل المستحدثة؛ من هنا قد تستحضر الشواهد المتعدّدة لإثبات مثل هذا الارتكاز الموجب لانصراف الأدلة الأولية، كأهميّة تعلّم الطب الذي فيه حفظ المسلمين وهو يتوقف على التشريح، أو كما لو ادّعي على بنت باكر بالزنا وقام الشهود على ذلك وأنكرت هي ذلك، وأمكن فحصها لإثبات أنها بكر، فهل يُقال: إنّه ولأجل حرمة النظر إلى هذه الفتاة عليها أن تتحمّل الحد، إن الفهم العرفي الاجتماعي لا يقبل ذلك، بل يرى أن حرمة النظر إلى عورتها من قبل الطبيب ليست إلا لاحترامها. وهذا لا محلّ له إذا كان لرفع تهمة الزنا عنها (
).

النقطة الخامسة: البحث عن الارتكازات المتشرّعية أو العقلائية التي تنطبق على الموضوعات المستجدّة

وضمن هذه النقطة جهات من البحث:

أولاً: في حجية السيرة المستحدثة

هل قيام سيرة عقلائية على بعض الأمور يوجب البناء عليه بوصفه دليلاً على الحكم الشرعي؟

يلتزم بعض الفقهاء ـ كالسيد الخوئي( ـ بأنّ حجية السيرة ترتبط بوجود تطبيق فعلي لهذه السيرة في عصر المعصوم؛ وذلك لأن حجية السيرة تتوقف على الإمضاء الشرعي من قبل المعصوم، وهذا الأمر لا يمكن إحرازه إلا إذا كان هناك عمل بمرأى ومسمع من المعصوم(
)؛ ولذا فإن هذه السير العقلائية المستحدثة لا تشكل دليلاً يمكن الاعتماد عليه لإثبات حكمٍ شرعي.

لكن العديد من الفقهاء يتبنّى مقولة الاعتماد على الارتكاز العقلائي حتى مع عدم وجود أيّ مصداق لهذا الارتكاز في عصر المعصوم؛ فقد ذكر الشهيد الصدر( بحثاً تحليليّاً تعليقاً على كلام أستاذه السيد الخوئي( في مسألة عدم الاعتماد على الارتكاز بعد أن أورد نقضاً على السيد الخوئي في المسألة بأنّ اشتراط وجود تطبيق فعلي للارتكاز في عصر المعصوم يستلزم الاستشكال في تملّك الكهرباء والغاز؛ لأنها لم يكن لها تطبيق فعلي آنذاك، وهذا البحث التحليلي للشهيد الصدر( يرجع إلى ملاحظة ملاك استكشاف الإمضاء وعدم الردع؛ فهل يرجع إلى وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإنّه إذا كان كذلك كان لا بد من الاقتصار على التطبيق الفعلي والسيرة العملية، أو أنّه يرجع إلى ملاحظة حال المعصوم ووظيفته كمشرّع ومقنن؟ فانه إن كان كذلك كان عدم الردع كاشفاً عن الإمضاء حتى للارتكازات المتشرعية أو العقلائية(
).

ونجد هنا أنموذجاً آخر للتمسّك بالارتكاز العقلائي، وهو ما ذكره الإمام الخميني( في كتاب الاجتهاد والتقليد؛ فقد استدلّ لإثبات مشروعية التقليد بالسيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، وبعد أن طرح الإشكال المعروف بينهم من عدم معروفية الاجتهاد ـ بمعناه الذي عليه الآن ـ في عصر المعصوم؛ لأنه أصبح الآن من الأمور النظرية.. يبحث في مسألة حجية الارتكاز العقلائي، وللإمام الخميني ( طريق آخر لإثبات حجية هذا الارتكاز، وهو يرجع إلى ملاحظة وظيفة المعصوم لـ : «أن الأئمة قد علموا بأن علماء الشيعة في زمان الغيبة وحرمانهم عن الوصول إلى الإمام، لا محيص لهم من الرجوع إلى كتب الأخبار والأصول والجوامع، كما أخبروا بذلك، ولا محالة يرجع عوام الشيعة إلى علمائهم بحسب الارتكاز والبناء العقلائي المعلوم لكل أحد، فلولا ارتضاؤهم بذلك لكان عليهم الردع، إذ لا فرق بين السيرة المتصلة بزمانهم وغيرها، مما علموا وأخبروا بوقوع الناس فيه، فإنهم أخبروا عن وقوع الغيبة الطويلة، وأن كفيل أيتام آل محمد ـ صلى الله عليه وعليهم ـ علماؤهم، وأنه سيأتي زمان هرج ومرج يحتاج العلماء إلى كتب أصحابهم، فأمروا بضبط الأحاديث وثبتها في الكتب» (
).

وهنا نجد أن الإمام الخميني( يسوق؛ لإثبات شمول وظيفة المعصوم وملاحظة حاله، شواهد وردت عنهم، وهذه التوسعة من ملاحظة السيرة لها دور أساسي في كثير من المسائل المستحدثة.

ثانياً: التوسّع في الارتكاز أو في مصاديق الارتكاز

إنّ ما يمكن للارتكاز الحجّة أن يُثبته من أحكامٍ إنما يرتبط بالموضوعات المستجدّة التي تشكّل مصاديق جديدة لهذا الارتكاز، دون ما يشكّل توسعةً في نفس الارتكاز، ولأجل توضيح الفكرة نذكر أنموذجين لذلك:

الأنموذج الأول: مسألة الحيازة بالأدوات الحديثة الصناعية فإنّ كون الحيازة من أسباب التمليك من المرتكزات العقلائية الممضاة من المعصوم، لكنّ هذه الحيازة كانت تتمّ في عصر المعصوم بأدوات يدوية، وشمول هذا الارتكاز لوسائل الحيازة الحديثة لا مانع منه؛ لأنّ هذا من التوسعة في مصاديق الحيازة لا في مفهومها بنحوٍ يوجب توسعةً في الارتكاز الذي كان ممضى من قبل المعصوم(
).
الأنموذج الثاني: الحقوق المعنوية مثل حقّ الطبع والنشر وجميع الحقوق الأدبية أو حقوق الابتكار، فقد يقال: إن مثل هذه الحقوق لا تثبت عبر التمسّك بالارتكاز العقلائي؛ لأنه ارتكازٌ حديث لم يكن في زمن المعصوم كي يدلّ عدم الردع على إمضائه والتوسّع الجديد في الارتكازات لا يثبت إمضاؤه بعدم الردع.
وقد يناقش في هذا الكلام باعتبار أن الاعتماد على الارتكاز العقلائي في إثبات هذه الحقوق المعنوية هو من التوسعة في تطبيقات ومصاديق الارتكاز العقلائي على أساس اعتبارها نوعاً من أنواع الصنع المعنوي ويقابله الصنع المادي(
).

وعلى أيّ حال، فمرجع المسألة إلى تحديد أن هذه التوسعة هل هي من التوسعة في الارتكاز، أو في مصداق هذا الارتكاز؟ مع الحفاظ على أن المتّبع هو ما كان من التوسعة في المصداق دون الارتكاز عينه.

النقطة السادسة: البحث عن العلل المنصوصة أو المستنبطة

تشكّل علل الأحكام أداةً رئيسة لتعميم الأحكام، سواء فيما يرجع إلى الموضوعات التي لم يصل فيها نصّ وإن كانت غير مستجدّة، أو الموضوعات المستجدّة، واعتماد الفقهاء على العلّة باعتبار أن النص المعلّل يدلّ على أن تمام الموضوع هو العلّة دون المعلّل في خصوص النص المتضمّن للعلّة. وحيث انحصر بحثنا في خصوص الموضوعات المستجدّة، نستحضر بعض نماذج ذلك:

الأنموذج الأول: عدّة من لا رَحِمَ لها

توصّل الطبّ الحديث إلى إجراء عمليات نزع للرحم عند الإصابة بمرضٍ ما، ونتيجة ذلك استحالة الحمل للمرأة التي تُجرى لها هذه العملية، وهنا وقع البحث حول ثبوت العدّة على مثل هذه المرأة وعدمه، ومما وقع الاستدلال به هو التمسّك بعلّة ثبوت العدّة وإثبات انتفاء هذه العلّة في من لا رحم لها؛ وذلك لأن العديد من الروايات ورد لبيان علّة الاعتداد من الطلاق، كقول أبي جعفر الثاني(: «فلاستبراء الرحم من الولد»، وقول الباقر (: «وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء»، فإذاً استبراء الرحم هو علّة الحكم بالعدّة؛ فإذا كان هذا الاستبراء من الولد حاصلاً قطعاً من أول الأمر فليس لوجوب الاعتداد عليها وجه(
).

نعم، تمّت مناقشة كون علّة الاعتداد هو مسألة استبراء الرحم، إمّا من خلال عدم استظهار كون العلّة هي مجرّد الاستبراء، أو من جهة ما ثبت في موارد أخرى منصوصة من لزوم الاعتداد مع وجود الأمن من اختلاط الأنساب.
الأنموذج الثاني: المسافة الشرعية للتقصير في هذا العصر
ورد في بعض الروايات أنه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه وأن كُلّ يومٍ بعد هذا فهو كسابقه، فلو لم يوجب مسيرة يوم للتقصير لما أوجبه مسيرة ألف سنة(
)؛ وعلى أساس هذا التعليل يمكن أن يقال: إنّ الموضوع ليس هو الفراسخ الثمانية دائماً، بل العبرة بمقدارٍ من المسافة يشغل يوماً، حيث يقع السير بالوسائل المتعارفة، فالعبرة في كلّ عصر بوسائل النقل المتعارفة في ذلك العصر(
).

إذن، تخضع الاستفادة من التعليل؛ لإثبات حكم الموضوعات المستجدّة، لأمرين:

1ـ استظهار العلّة من النص، فإن من النصوص ما صُرّح فيه بالعلّة بنحوٍ يتفق عليه الجميع، ومنه ما يخضع لاستظهار الفقهاء.

2ـ تحديد كون العلّة منحصرةً أو لا، ولذا لا بدّ من استقراء البحث حول علل الأحكام، نعم الظهور الأوليّ للعلّة هو كونها هي العلّة دون غيرها ولو كان منشأ ذلك الإطلاق.

النقطة السابعة: البحث عن الأولويات المعتبرة شرعاً
استثنى فقهاء الإمامية من التزامهم بعدم حجيّة القياس قياس الأولوية، فالتزموا بحجيّته، وهذه الأولوية من القواعد التي تفيد في تحديد أحكام بعض الموضوعات المستجدّة، ومثال ذلك: مرض الأيدز وفسخ عقد النكاح، حيث ورد النصّ على عيوب محدّدة تعطي للزوجة الحقّ في فسخ النكاح، وكذلك الحال للزوج، ولكن هل يتعدّى حكم الفسخ هذا إلى المرض المنتشر في هذا الزمان وهو الأيدز؟ حيث تكون العلاقة الجنسية من موجبات انتقال العدوى إلى الآخر، وقد تسجّل محاولة للالتزام بذلك من جهة أنّ جواز الفسخ حيث كان ورد النصّ به في جذام أحد الزوجين أو برصهما، وكانت العلّة في جواز الفسخ هي العدوى بهذين المرضين غير المميتين؛ فيكون جواز الفسخ في الأيدز المعدي المميت أولى(
).
الحالة الثانية: العقود والمعاملات المستحدثة

فرض تطوّر الحياة الإنسانية تطوراً في أنواع المعاملات القائمة بين الناس، بحيث أصبحنا نشهد تعداداً من المعاملات التي لم تكن معهودةً سابقاً، وهي تشهد رواجاً بل أصبحت تشكّل ضرورةً في حياتنا الاجتماعية، كعقود التأمين.
والبحث عن شرعيّة هذه العقود، وكيفية تخريجها فقهياً، أخذ حيّزاً مهمّاً من الدراسات الفقهية التي تناولت المسائل المستحدّثة، ومنهج البحث الفقهي يعتمد على أسلوب الاستنباط لمعرفة حكم هذه المعاملات، وتفصيل ذلك ضمن نقاط:

النقطة الأولى: طرق التخريج الفقهي للعقود المستحدثة

تعتمد عملية البحث عن حكم هذه العقود المستحدثة على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الاندراج تحت عنوان من العقود المعروفة

البحث عن دخول العقود المستحدثة تحت واحدٍ من الصيغ المعروفة للعقود هو أوّل ما يتمّ العمل عليه، ونماذج ذلك متعدّدة:

أ ـ عقود التأمين: وهو اتفاق بين المؤمن (الشركة أو الدولة) وبين المؤمن له (شخص أو أشخاص) على أن يدفع المؤمن له مبلغاً معيناً شهرياً أو سنوياً نصّ عليه في الوثيقة (المسمى بقسط التأمين) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمن عليه على تقدير حدوثها.

ذهب بعض الفقهاء ـ كالسيد الخوئي ( ـ إلى أن عقد التأمين بمنـزلة الهبة المعوّضة، فإن المؤمن له يهب مبلغاً معيناً من المال في كلّ قسطٍ إلى المؤمن، ويشترط عليه ضمن العقد أنّه على تقدير حدوث حادثة معينة نُصّ عليها في الاتفاقية، أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له (
).

وذهب بعضٌ آخر من الفقهاء إلى اندراجها تحت الضمان المعاملي، بمعنى أن الشركة قد أنشأت تعهّداً بتحمّل الخسارة وتداركها على تقدير وقوعها بشروط، فإذا قبل طالب التأمين ذلك تحقق عقد الضمان بينهما (
).
وذهب آخرون إلى اعتبار التأمين عقداً مستقلاً.

الخطوة الثانية: الاندراج تحت صيغة مركّبة
قد لا تندرج بعض العقود المستجدّة تحت صيغةٍ واحدة من الصيغ المعروفة للمعاملات، لكنها تندرج ضمن صيغ متعدّدة من صور المعاملات المعروفة؛ وذلك يتمّ عبر القيام بعملية تفكيك أجزاء العقد المستحدث الواحد إلى أجزاء متعدّدة، ينطبق على كلّ جزء منه معاملة مستقلّة من المعاملات المعروفة. ومثال ذلك التكييف الشرعي المذكور لبطاقات الائتمان، وهي عبارة عن سند يعطيه مصدّره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يُمكّنه من شراء أو بيع السلع أو غيرها ومن الحصول على الخدمات أو تقديمها.

ويتم تحليل هذه البطاقات إلى ما تحمله من عمليات، وتكييف كلّ عملية تتم فيه بالنحو المطابق له شرعاً، وقد ذكر لهذه البطاقات العمليات التالية: 1ـ رسم العضوية: وتكييفه بأنه أجر على عمل أو منفعة تؤديه الشركة المصدّرة للبطاقة، ولو كانت هي منفعة التمكين من الشراء. 2ـ رسم التجديد للاشتراك وهو كالسابق أي يرجع إلى الإجارة على العمل. 3ـ أخذ البنك نسبةً من ثمن البضاعة أو الخدمة. وهنا ذكرت العديد من التكييفات الفقهية كتصويره بأنه قرض من مصدّر البطاقة للعميل وعمولة من التجار، أو تصويره بأنه عمولة على تحصيل الثمن من العميل لدفعه إلى أصحاب المحلات، أو أجر على قبول البنك لضمان العميل، أو أجر على قبول البنك للحوالة من العميل على البنك للمحتال، وهو التاجر..(
).
الخطوة الثالثة: الاندراج تحت عمومات باب المعاملات والعقود

اختُلف في العمومات الواردة في باب المعاملات، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود(، وقوله: (تجارة عن تراض(، وقوله: (أحلّ الله البيع(، فهل تشمل هذه العمومات المعاملات المستحدثة أو لا؟

وتعتمد النظرية التي تلتزم التعميم على ما تقدّم سابقاً من كون القضايا الشرعية بنحو القضايا الحقيقية، فالحكم فيها انصبّ على موضوع معين، ومتى وجد هذا الموضوع وجد حكمه، وهذه العمومات موضوعها العقد العرفي، فيجب الوفاء بكلّ عقد عرفي ولو لم يكن معروفاً في عصر الشارع، وقد التزم الإمام الخميني( بهذا الرأي مشدّداً النكير على من يرفضه، قال(: «فإنّ دعوى قصر العمومات على العهود المتداولة في زمن الوحي والتشريع خلاف المفهوم منها وتضييقٌ لدائرتها، حيث إن تلك القضايا العامة تأبى عن مثل هذا الجمود والتحجّر المخالف للشريعة السمحة السهلة، ولا أظن أنّه يختلج ببال أحد من العرف ـ العارف باللسان العاري الذهن عن الوساوس ـ أنّ قوله تعالى: (أوفوا بالعقود( الوارد في مقام التقنين المستمرّ إلى يوم القيامة منحصرٌ في العهود المعمول بها في ذلك الزمان، فإن مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه، بل عن ربقة الدين، نعوذ بالله من ذلك» (
).

والتمسك بهذه الخطوة عند البحث عن حكم العقود المستحدثة قد يصدر من بعض الفقهاء ابتداء، من جهة أنهم لم يروا أيّ داعٍ لبحث اندراج العقود المستحدثة تحت العقود بصيغها المعروفة، وقد يصدر من بعض الفقهاء بعد عدم إمكان تخريج العقود المستحدثة تحت واحدٍ من العقود المعروفة.
ملاحظات عامّة في حكم العقود المستحدثة
الملاحظة الأولى: تطابق التخريج الفقهي مع العقد الخارجي
بناء على تخريج العقود المستحدثة ـ كالتأمين ـ ضمن أيّ واحدٍ من العقود المعروفة، لابدّ من ملاحظة تطابق العقد المستحدث مع الصيغة المعروفة للعقود من ناحية الشروط. ولذلك يعمد الفقهاء ـ بعد تبنّي اندراج العقد المستحدث تحت صيغة محدّدة من العقود المعروفة ـ إلى البحث عن عملية التطابق هذه، فمثلاً تخريج عقد التأمين على أنّه من عقود الضمان المعاملي يستدعي البحث عن شمول أدلّة الضمان لهذا النوع من الضمان؛ لأنه من ضمان الأعيان، والروايات قد وردت في ضمان الذمم، أو رفع الإشكال الوارد بأنّ الضمان عبارة عن نقل الحقّ من ذمّةٍ إلى أخرى؛ فلا ينطبق على الضمان بمعنى نقل العين إلى العهدة أو الإشكال عليه أنّه ضمان ما لم يجب(
).

الملاحظة الثانية: شروط الصحّة وعدم المانع
بناءً على تخريج العقود المستحدثة تحت عمومات أبواب المعاملات كأوفوا بالعقود، لا بد من البحث عن أمرين: أحدهما أن يكون هذا العقد المستحدث مشتملاً على الشروط العامّة لصحّة العقود. وثانيهما أن يكون خالياً من الموانع المعدودة مانعاً عن صحّة العقود العامة.

أما الأمر الأول، فمن الشروط العامة لصحّة العقود الرضا القلبي؛ فلا يصحّ تصحيح العقود المستحدثة إذا كانت تشتمل على الإكراه. ومثال ذلك عقود الإذعان، وهي عبارة عما يجري في شركات التأمين وشركات الغاز والمياه ومصالح البريد وغيرها، فقد وقع البحث في صدق الإكراه المبطل للعقد على هذه المعاملة؛ وذلك لأن القبول بهذا العقد ليس سوى إذعانٍ لما يمليه عليه الموجب(
).
وأما الأمر الثاني، فلا بدّ من البحث عن عدم اشتمال المعاملة على موانع الصحّة كالجهالة والغرر والربا، ولذلك نماذج، مثل عقد التأمين؛ فقد يقال بعدم صحّته من جهة اشتماله على الغرر؛ وذلك بناءً على تحليله إلى معاوضة بين ما يدفعه المؤمن له وبين ما يدفعه المؤمن عند وقوع الخسارة؛ وذلك لعدم معلومية الخسارة التي قد ترد، ويُجاب عن ذلك بأن التأمين معاوضة بين ما يدفعه المؤمن وبين التعهّد وقبول المسؤولية، أو من جهة معلومية الخسارة عند الشركة التي تتكفّل بالتأمين(
).

الملاحظة الثالثة: البحث عن العناوين المنهيّ عنها في المعاملات

إن التخريج أو التكييف الفقهي للعقود ـ سواء كان من خلال إدراجها تحت واحدةٍ من الصيغ المعروفة، أو تحت العمومات ـ لابدّ وأن يتمّ فيه استقصاء عدم انطباق إحدى المعاملات التي أبطلها الشارع عليه، ومثال ذلك عقود التوريد، وهي عبارة عن عقدٍ بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محدّدة الأوصاف في تواريخ معيّنة لقاء ثمن يُدفع على أقساط، فقد وقع بحث هنا عن انطباق عنوانين من المعاملات التي أبطلها الشارع على هذه العقود، وهما صدق بيع الدين بالدين أو صدق بيع الكالي بالكالي (
)، وهما من المعاملات التي نهى عنها الشارع، فإذا انطبق أحد العنوانين عليها لم يمكن الحكم بصحّتها.

الملاحظة الرابعة: آثار اختلاف التخريج الفقهي للعقود المستحدثة

يظهر أثر اختلاف التخريج الفقهي للعقود من ناحية الآثار والأحكام، وبعبارة أخرى: إن اختلاف الفقهاء في التخريج الفقهي للعقود المستحدثة وإدراج بعض الفقهاء له ضمن عقدٍ ما، وإدراج آخرين له ضمن عقدٍ آخر، له أثره من ناحية الأحكام والشروط، ومثال ذلك عقد التأمين، فإنه ـ كما تقدم ـ قد أدرج من جانب بعض الفقهاء ضمن الهبة المعوّضة، أو ضمن الضمان؛ فمن أحكام الهبة المعوّضة الخاصّة توقف صحتها على القبض، وجواز الرجوع قبل القبض فيها، فإذاً لابدّ وأن يشترط من يتبنّى إدراج التأمين في الهبة المعوّضة ذلك، وأما من يدرجه تحت عقد الضمان، فلابد وأن يلتزم بجريان أحكام الضمان عليه.

الملاحظة الخامسة: ملاحظة الآثار العامّة للعقود

يستدعي تخريج العقود المستحدثة ضمن العمومات ـ كأوفوا بالعقود ـ ترتيب آثار العقود العامّة عليها، ونماذج هذه الآثار:

1ـ اللزوم، فالمعاملات المستحدثة تكون لازمةً لا يجوز فيها الفسخ من قبل أحد الطرفين مع عدم وجود المسوّغ الشرعي لذلك، ومثال ذلك عقود التوريد؛ فهي لازمة إمّا من جهة انطباق قوله تعالى: (أوفوا بالعقود( عليها، وهو يدّل على اللزوم، أو من جهة استصحاب بقاء العقد أي الملك، وذلك لأنّ عقد التوريد بعد انعقاده وحصول الاتفاق بين الطرفين فيه يقتضي ملكيّة كلّ طرفٍ لما في ذمّة الآخر، ومع فسخ أحد الطرفين يحصل الشك في زوال هذه الملكية، فيجري استصحاب بقائها، ونتيجة ذلك لزوم المعاملة(
).

2ـ ثبوت الخيارات في الجملة: وتوضيح ذلك أن الخيارات التي بحثها الفقهاء على أنواع ثلاثة:

النوع الأول: الخيار الذي يختصّ بالبيع كخيار المجلس، حيث ذكر الفقهاء بأنّه يختص به، وعليه فجريان هذا الخيار في العقود المستحدثة يتوقف على إدراج العقد المستحدث تحت عنوان البيع.

النوع الثاني: الخيار الذي يجري في كلّ عقد، كخيار الشرط؛ حيث صرّح الفقهاء بجريانه في جميع العقود، وهذا يعني جريان خيار الشرط في العقود المستحدثة لانطباق عنوان العقد عليها، ومثال ذلك عقود التوريد؛ حيث يُلتزم بجريان خيار الشرط فيها.
النوع الثالث: الخيار المختلف فيه فقهيّاً، وأنّه هل يختصّ بالبيع أو يجري في جميع العقود؟ وذلك يتبع ما يتمّ لدى الفقيه من الدليل المثبت لهذا الخيار، ومثاله خيار الغبن، فإنّ مدركه إن كان هو الإجماع اختصّ بالبيع، بل بقسمٍ خاص منه وهو البيع المبنيّ على التدقيق، وإن كان حديثَ لا ضرر، شمل جميع العقود والمعاوضات(
)؛ وعليه تندرج العقود المستحدثة ضمن ذلك، ومثاله عقد التأمين؛ فإذا وقع عقد التأمين على مالٍ بأقلّ من قيمته الواقعية أو زاد المؤمن له في قيمة المال ثبت للطرف الآخر خيار الغبن(
).
نعم، لابدّ من الإشارة إلى أمر مهمّ، وهو أن الالتزام بجريان بعض الخيارات لابدّ وأن يُبنى على ملاحظة شروط جريان الخيار وتوفرّه في العقود المستحدثة، ونموذج ذلك عقود التوريد فهي لا يمكن جريان خيار الرؤية فيها وإن اعتبرناها داخلةً ضمن البيع؛ وذلك لأن مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية الغائبة إذا بيعت بالوصف وتبيّن خلاف ذلك دون بيع الكلي، فإذا كان عقد التوريد قد وقع على الكلي لم يمكن إجراء خيار الرؤية فيه(
).

الملاحظة السادسة: ضرورة تطابق التخريج الفقهي مع حقيقة العقود المستحدثة
وذلك لأن الملاحظ من خلال تتبّع الدراسات والبحوث التي تناولت المسائل المستحدثة وجود منهجين في تناول هذه المسائل وموضوعاتها المستجدّة:

المنهج الأول: وهو ما يمكن تسميته بالمنهج الردي أو التحليل التناظري(
)، ويعتمد على السعي إلى نحو من الحصر لجميع المعاملات ضمن الصور التي كانت سابقاً، ومحاولة تطبيق جميع المعاملات المستحدثة ضمن إطار هذه المعاملات.
وما يمكن أن يُسجل نقداً على هذا المنهج:

أولاً: إن الملاحظ هو أن بعض التخريجات الفقهية والتكييفات المذكورة لبعض العقود المستحدثة لا يتطابق مع العقود المتعارفة بين الناس الذين يخوضون هذه المعاملات، ولعل الإشكال يصبح أكثر وضوحاً وجلاء إذا بُنيت عملية التخريج الفقهي للمعاملة على النحو المركّب من أكثر من صورة من صور المعاملات السابقة.
والأنموذج الذي نورده لتوضيح ذلك عقود الصيانة، وهي في العرف عقد يتعهّد بمقتضاه أحد المتعاقدين بصيانة شيء لقاء أجرٍ يتعهّد به المتعاقد الآخر، وقد ذكر بعض الباحثين لتخريج عقد الصيانة هذا وجوهاً متعدّدة، وعدّها بعضهم أربعة، وهي أن يكون إجارةً أو جعالة أو تأميناً أو عقد استصناع(
)، واختار كونها إجارة، ولكن توقف آخر أمام ذلك من جهة أن العرف لا يرى عقد الصيانة داخلاً في باب الإجارة؛ لأن الإجارة متقوّمة بحصول سلطنة فعلية منجّزة على المنفعة، من هنا فنقطة الإشكال الأساسية هي أن مجرّد الإمكان العقلي لإنشاء عقد الصيانة على نحو الإجارة لا يغيّر نظر العرف ولا الواقع في الخارج من عدم وقوع عقد الصيانة بهذه الصياغة (
).

ثانياً: لعلّ بالإمكان تقديم صيغة علمية للإشكال السابق؛ وذلك أنّ الفقهاء أسسوا لقاعدةٍ تقضي بتبعيّة العقود للقصود، وعلى أساس ذلك اعتبروا القصد ركناً من أركان العقد، ومع عدم تحقق المطابقة بين التخريج الفقهي الذي يؤسّسه الفقهاء وبين النحو الذي تسير عليه المعاملات في الخارج، فإنّ القصد من المكلّفين بشكل عام لن يتمّ على طبق التخريج الفقهي، بل على طبق ما هو متداول في الخارج، ولو أردنا أن نعتبر هذا إشكالاً تطبيقياً فإن بالإمكان تقديم الإشكال بصورة ثالثة، وهي أن المتعبّد بالشرع لو أراد أن يطبّق هذا التخريج الفقهي على معاملةٍ، فقصد الهبة المعوّضة من عقد التأمين مثلاً نتيجة اختيار مقلَّده لهذا الرأي فيما اختار الطرف الآخر من المعاملة الضمان اتّباعاً منه لرأي مقلَّده، فما هي حقيقة هذه المعاملة؟ هل تقع هبةً معوّضة أو ضماناً؟ لا سيّما مع ملاحظة ما ذكرناه سابقاً من أن ثمرة اختلاف التخريج الفقهي للمعاملة يظهر في الأحكام، وأحكام الهبة المعوّضة تختلف عن أحكام الضمان.

ثالثاً: اقتصار الأبحاث الفقهية على تقديم التخريج الفقهي لهذه المعاملات المستحدثة دون استكمال البحث في الكيفية التي يتمّ من خلال اتّباعها تنفيذ المعاملة بنحوٍ تضع صورةً كاملة للمعاملة أمام المكلّفين.

المنهج الثاني: ويعتمد على اعتبار هذه المعاملات عقوداً مستقلّة، وهذا يؤدي إلى تقديم صورةٍ أكثر تطابقاً مع واقع المعاملات المستحدثة؛ ذلك أن العقود أمورٌ اعتبارية يتبع حقيقتها الاعتبار الموجود في الخارج وكيفية الإنشاء، وليست لها حقائق منفصلة، ومجرّد تشابه عقدين في بعض الأركان لا يجعلهما يحملان عنواناً واحداً (
).
الملاحظة السابعة: ضرورة تحديد حقيقة المعاملة المستجدّة
لا بدّ وأن يمتلك الفقيه صورةً تامّة للمعاملة المستحدثة؛ وذلك حفظاً لسلامة الاستدلال على حكمها، والصورة الخاطئة للمعاملة قد تؤدّي إلى إطلاق حكم خاطئ عليها؛ ومثال ذلك عقود الصيانة، حيث قيل في توجيه عدم صحّتها بأنّها توجب الغرر، وذلك بتصوّر أن متعلّق العقد هو الصيانة الخارجية، ولكن توهّم حصول الغرر في هذا العقد يرتفع إذا لوحظ أن متعلّق العقد هو عبارة عن استعداد الشركة أو الشخص للقيام بخدمات الصيانة، وهو أمر معلوم لدى العرف لا جهالة فيه (
).

الملاحظة الثامنة: ضرورة هيمنة مقاصد الشريعة على فقه المستحدثات
لابدّ وأن تخضع الدراسات والأبحاث الفقهية التي تتناول الموضوعات المستجدّة ـ لا سيّما في المعاملات القائمة بين الناس ـ لمقاصد الشريعة. وهذه المقاصد هي عبارة عن الخطوط التشريعية العامة التي ينبغي للفقيه استحضارها عند استنباطه للأحكام، ولعل بعض هذه المقاصد تملك درجةً من الوضوح عند بعض الفقهاء فيما لا يراها آخرون على تلك الدرجة، ولمّا كان البحث عن هذه المقاصد يحتاج إلى تفصيلٍ لا مجال له هنا، نقتصر على ملاحظة كلمات بعض من لاحظ دور هذه المقاصد وحاكميّتها على عملية الاستنباط؛ فقد ذكر الإمام الخميني( في كتاب البيع عندما وصل إلى البحث عن وجوه الحيل التي ذكرت للتخلّص من الربا، قال: «نعم، هنا كلام يجب التعرض له ـ وإن كان خارجاً عن محطّ البحث ـ لأهميّته، وعدم تحقيق الحقّ فيه، وهو أن الربا مع هذه التشديدات والاستنكارات، التي وردت فيه في القرآن الكريم والسنّة من طريق الفريقين; مما قلّ نحوها في سائر المعاصي، ومع ما فيه من المفاسد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية; مما تعرّض لها علماء الاقتصاد، كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية، كما وردت بها الأخبار الكثيرة الصحيحة، وأفتى بها الفقهاء إلا من شذّ منهم؟! وهذه عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المفكّرين، وإشكالٌ من غير منتحلي الإسلام على هذا الحكم، ولابد من حلّها»(
).
وعلى هذا كانت فتوى الإمام الخميني( قال: «ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب، وقد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أن التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه»(
).

وكذلك لو أردنا ملاحظة ما سجّله الشهيد السيد محمد باقر الصدر( في كتابه اقتصادنا، والمبادئ التي عمل على اكتشافها من ملاحظة أحكام متعدّدة فأسّس للاقتصاد مبادئ ثلاث أساسية هي: مبدأ الملكية المزدوجة، مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاقٍ محدود، ومبدأ العدالة الاجتماعية (
).

وقد حدّد الشهيد الصدر( طريقةً لتحديد هذه القواعد التشريعية العامة، وتقوم على دراسة عددٍ كبير من الأحكام الشرعية لملاحظة كونها تشترك جميعها في اتجاه واحد؛ فنكتشف بذلك قاعدةً عامّة في التشريع(
).

إلى هنا، نكون قد وضعنا النقاط الرئيسية لقواعد فقه المسائل المستحدثة فيما يرجع إلى تحديد الحكم الأولي.

القسم الثاني: قواعد الحكم الثانوي للمسائل المستحدثة

تشكّل العناوين الثانوية تخريجاً لحكم بعض الموضوعات المستجدّة، ولعلّ الانتقال إلى مرحلة التمسّك بالعناوين الثانوية إنما يكون متى اصطدم الحكم الأولي ببعض العناوين الثانوية التي تكون ملازمةً للمسائل المستحدثة، ولهذا نماذج متعدّدة نقدّم البحث بطرح واحدٍ منها وهو الاستنساخ، فقد فرض التطوّر العلمي في موضوع علم الهندسة الوراثية التوصّل إلى ما أطلق عليه الاستنساخ، وهو عبارة عن «دمج نواة خليّة جسدية مع سيتوبلازم بيضة منزوعة النواة ليأتي جنين بدون عملية جنسية يطابق صاحب النواة تماماً»، وذكر الأطباء له فوائد، كعلاج حالات العقم، أو نزع الجين المريض الوراثي وإبداله بجينٍ صحيح.

وهذه العملية لا محذور شرعي فيها بعنوانها الأولي؛ لأننا لو أردنا ملاحظتها ضمن ما قدّمناه من قواعد استنباط حكم المسائل المستحدثة فهي لا تندرج تحت واحدٍ من العمومات المحرّمة، ولا يشملها أي ارتكاز شرعي أو عقلائي ممضى من الشارع على الحرمة، ولا تشملها أي علّة منصوصة تثبت بها الحرمة؛ ولذا أفتى الفقهاء بجواز هذه العملية بعنوانها الأولي(
).

نعم، لوحظ العنوان الثانوي من جهة كون عملية الاستنساخ تقترن ـ إذا توسّعت ـ بعنوان ثانوي محرّم، وهو الإخلال بالنظام، ففي النكاح مثلاً يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبية وبين المحرم وغيره، ولا يمكن التمييز في المعاملات وفي القضاء والشهادات ولا تمييز المدعي عن المدعى عليه (
).

النقطة الأولى: العناوين الثانوية في المسائل المستحدثة، ونماذج تطبيقية

الأول: الضرورة أو الاضطرار، الضرورة من العناوين الثانوية التي توجب تبدّل الحكم الأولي، وهي كسائر الأحكام الثانوية يتعلّق الحكم بها بعنوانها ويقدّر الحكم بقدرها، فمتى ارتفعت الضرورة ارتفع الحكم الثانوي؛ ومثال ذلك من الموضوعات المستجدّة مسألة التشريح؛ حيث إن الحكم الأولي فيها يقتضي الحرمة، إما لانطباق عنوان هتك حرمة الميت أو نحو ذلك، ولكن لمّا كان التشريح من الأمور الضرورية في هذا العصر لعلم الطب، وكان علم الطبّ من العلوم الضرورية التي يتوقّف عليها حفظ النفوس، كان ـ أي التشريح ـ جائزاً (
).
الثاني: العسر والحرج، وهما أيضاً من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية، وقد يكون الحكم الأولي لبعض الموضوعات المستجدة هو التحريم مثلاً، لكنّ العسر والحرج يوجب تبدّل هذا العنوان إلى الإباحة، ومثال ذلك، مسألة التلقيح الصناعي؛ حيث إنّ انطباق بعض العمومات عليه موجب للالتزام بحرمته كعمومات حرمة النظر واللمس للأجنبي، ولكن يُقال: إن عدم التلقيح الصناعي قد يكون فيه نوعٌ من الحرج على الزوجين إذا ابتليا بمشكلة عدم الإنجاب.

الثالث: الضرر والضرار المنفي في الشريعة، اعتمد الفقهاء على العديد من الروايات لإثبات قاعدة نفي الأحكام الضررية، وعلى أساس هذه الروايات أسّس الفقهاء القاعدة المعروفة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذا العنوان قد ينطبق على بعض الموضوعات المستجدّة بنحوٍ تكون هذه المسألة المستحدثة دائماً من مصاديق الضرر، وعليه يفتي الفقهاء بحرمة هذا الفعل المُدرج تحت هذه المسألة، ومثال ذلك مسألة زراعة الأعضاء، فإن عنوان الضرر ـ وهو من العناوين الثانوية ـ يصدق دائماً على عملية بذل الأعضاء لتزرع لآخرين إذا كان من الحي، فقطع الأعضاء للترقيع غير جائز وان وجدت الدواعي العقلائية لذلك(
).

وكذلك يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان النقود الورقية حيث يقال: إنّ النقد حيث كان قوامه وحقيقته بقيمته التبادلية السوقية حيث لا منفعة أخرى فيه فيصدق الإضرار عرفاً بمجرد نقصان ماليّته في زمان الأداء عن زمان الأخذ (
).

وقد ينطبق عنوان الضرار على بعض الموضوعات المستجدّة أيضاً، ومثال ذلك مسألة الحقوق المعنوية كحقّ التأليف؛ حيث يطبّق عليها قاعدة لا ضرار من جهة أن التجاوز عن هذا الحقوق فيه إضرار بالغير(
).

الرابع: حفظ النظام، بنى الفقهاء على اعتبار حفظ النظام من العناوين التي تحمل إلزاماً وجوبياً على كلّ فعلٍ يؤدي إليه، كما أن عنوان الإخلال بالنظام يحمل إلزاماً تحريمياً على كلّ فعل يؤدي إليه.

ومن تطبيقات هذه العنوان الثانوي ما ذكرناه في مسألة الاستنساخ، وهو ما يأتي أيضاً في موضوع آخر من الموضوعات المستجدّة وهو الاستتئام، والذي هو عبارة عن إيجاد توائم صناعية تحصل من التحام الجدار المتمزق للخلية الجنسية الملقّحة المنقسمة، بحيث تصبح كلّ خلية منقسمة خليةً قابلة للانقسام لتولد جنيناً مستقلاً لوحدها، وحيث لا عنوان أولي موجب لحرمة هذا العمل كان لابدّ من ملاحظة العناوين الثانوية كالإخلال بالنظام، وذلك فيما لو وزّعت اللقيحة إلى عدّة أجنّة، واستعملت في وقت واحد ضمن عدّة أرحام، فأوجب ذلك عدم التشخيص بين التوائم بينما التمايز والاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانية اقتضتها حكمة الله سبحانه(
).

القسم الثالث : قواعد الحكم الولائي للمسائل المستحدثة

الحكم الولائي أو الحكم الحكومتي هو الحكم الصادر من الفقيه بصفته حاكماً وولياً، وقد شكّل هذا الحكم منطلقاً في بعض الدراسات الفقهية لحلّ بعض الموضوعات المستجدّة والمسائل المستحدثة، ونماذج ذلك:

الأنموذج الأول: الحقوق المعنوية كحقوق التأليف والابتكار والاسم التجاري، فبعد أن انسدّ باب الالتزام بثبوت هذه الحقوق ـ سواء بالعنوان الأولي أو الثانوي ـ لوحظ أنّه قد يشكّل العنوان الولائي طريقاً لتحديد الموقف، ولذلك إذا وجد الوليّ الفقيه أن المصلحة الاجتماعية تقتضي حماية هذه الحقوق، يحكم بشرعيتها وعدم جواز التعدّي عليها(
).

الأنموذج الثاني: الاستنساخ، فإنّ لوليّ الأمر تحريم هذه العملية إذا كانت المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك، ولهذا نجد أن بعض الدول الغربية قد التزمت بالتحريم (
).

الأنموذج الثالث: مسألة التسعير أو تحديد الأسعار، فإن الأدلة الأولية تُفيد أن لكلّ مالكٍ لمال أن يبيع ماله بأيّ قيمةٍ شاء، ولكن المصلحة العامة ورعاية السير الاجتماعي المتوازن يقتضي تدخل الولي الفقيه في هذه المنطقة، وذلك ضمن حقّه في التدخل في المسائل الحكومية (
).

الأنموذج الرابع: ثبوت الزكاة في النقود الورقيّة، حيث لا دليل أولي يُمكن من خلاله إثبات لزوم الزكاة فيها، ولكن يُقال: إننا إذا التزمنا بكون الزكاة حكماً ولائياً يكون تشخيصها في كلّ زمان ومكان بيد ولي الأمر وإن كان أصل الزكاة ـ على الإجمال ـ حكماً إلهياً (
).
*     *     *
الهوامش
الربا الاستثماري، نقد نظرية الشيخ يوسف الصانعي
الربا الاستثماري
نقد نظرية الشيخ يوسف الصانعي
د. السيد محمد المحمودي الكلبايكاني
د. السيد محمد المحمودي الكلبايكاني(*)
المقدّمة
ظاهرة الربا من أبرز مصاديق الظلم والاقتصاد الخاطئ في المجتمع البشري؛ لذا كان دائماً مَحطـّاً للتوبيخ والمَلامة في الأديان الإلهية(
)؛ فقد كان المُرابون بين اليهود كثيرون رغم التحريم المستمرّ له في التوراة والدعوة للابتعاد عنه، وقد كان لليهود باعٌ طويل في الربا القرضي الذي كان شائعاً آنذاك.
كان الربا ممنوعاً في القوانين المسيحيّة حتى قبل الثورة الصناعية، لكن وبعد التطوّرات والتحوّلات السياسية والثقافية في القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر الميلادي، صار الربا جائزاً رسمياً في العالم المسيحي.

وقد سعى عدّةٌ من الاقتصاديين إلى مخالفة تحريم الفائدة الربوية، مقترحين عدّة طرق لتجويزه، يعود سبب ذلك إلى مجموعة عوامل، منها التغيّرات الأساسيّة في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلدان الأوروبية، وابتعاد الكنيسة عن السلطة، واكتشاف العالم الجديد (أمريكا)، وتوسّع العلاقات التجاريـّة بين الشرق والغرب، وبروز المذهب الاقتصادي القائل بأنّ المال أهمّ عامل لثروة الشعوب.

ونتيجةً للعلاقات القائمة بين الدول الإسلاميـّة والغربية، وللأصول الحاكمة آنذاك في انتقال العادات والتقاليد والقوانين من الدول الغربية إلى الدول الإسلامية، فقد انتقل أيضاً النظام البنكي القائم على الربا، وبين كلّ هذه المظاهر برز مجموعة من العلماء أرادوا توجيه الأحكام الدينيـّة بما يتلائم والعالم المتمدّن اليوم، وقالوا بالفصل بين الربا البنكي والربا القرضي الرائج قديماً، كما قالوا ـ بعد جهدٍ بليغ ـ بعدم السنخية بين الربا البنكي وغيره.

نسعى هنا للإجابة عن تساؤلات من نوع: هل المعاملات الدائرة في البنوك الربويـّة اليوم جائزة أم لا؟ وهل أن تعبير بعضهم عنها بالربا الاستثماري الذي قالوا بحلـّيته يغيّر من واقع الأمر شيئاً؟ فهل حقاً هي ظاهرة جديدة لم يسبق أن وجدت من قبل في زمان الجاهلية؟ ثم هل أن أدلّة تحريم الربا تختصّ بالاستهلاكي منه فقط، وهو الأكثر شيوعاً في ذلك الزمان أم تعمّ غيره، فتشمل حتى الاستثماري منه؟
ندرس هنا أقسام الربا، ونطلّ تاريخيّاً على ظاهرة الربا الاستثماري، وكيفيـّة طرحه في العصر الأخير، وندرسه من وجهة النظر الاقتصادية، ثم نبحث المسألة من وجهة النظر الفقهية، وأدلـّة القائلين بحليـّة ذلك والردّ عليهم، بعد ذلك نطرح نظرية سدّ الذرائع ثم نردّ عليها، وهي النظرية المعروفة بين فقهاء أهل السنـّة، لنصل أخيراً إلى أنّ رفع اليد عن عمومات النصوص والفتاوى، لا يمكنه حلّ هذه المشكلة، ونقترح ـ في النهاية ـ حلاً لهذه المُعضلة عبر تأسيس نظام بنكي إسلامي يقوم على نظام المساهمة.
الربا في الدين الإسلامي
يعتبر الربا في الإسلام من الذنوب الكبيرة، وهناك تأكيد شديد على حرمته لم نلحظه في غيره من الذنوب، فقد عبّر القرآن عنه بمحاربة الله ورسوله، وصرّح سبع مرات بحرمته كما في سورة البقرة، الآيات: 275، 276، 278، 279؛ وسورة آل عمران، الآيات: 130، 131؛ وسورة النساء، الآية: 161.

ومن النصوص القرآنية هنا، قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ( (البقرة: 278 ـ 279)، كما أشارت السنّة الشريفة بشفافيةٍ ووضوح لهذه الحرمة؛ فقد قال الرسول الأكرم ( لعلي (: «يا علي! درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام» (
). وقد صرّح علماء الفريقين في فتاواهم ونظرياتهم الفقهية بتحريم الربا في الجملة؛ مع وجود اختلاف في وجهات النظر في مسائله الفرعية وشرائط تحقّقه بينهم، فابن إدريس ينسب حرمة الربا إلى شريعة الإسلام، حيث يقول: الربا محظورٌ في شريعة الإسلام(
).

والقدر المتيقن من حرمة الربا عند الفقهاء هو الربا في البيع والقرض؛ لكنّ هناك بعضٌ منهم خصّ الربا بالبيع، أمثال الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط، وسلار في المراسم، وابن حمزة في الوسيلة؛ أمّا أكثر الفقهاء فقالوا بحرمته في القرض أيضاً، أما في غير البيع والقرض فقد جوّزوه على أساس قاعدة السلطنة.

أقسام الربا
يقسـّم الربا ـ عند الفقهاء ـ إلى قسمين: معاملي وقرضي؛ أما المعاملي فهو تبادل الأعيان (البضائع) ذات الجنس الواحد على شكل معاملة، وهناك شرطان كي يحرم الربا هنا:

1ـ أن يكون المال المتبادل في المعاملة من جنسٍ واحد.

2ـ أن يكون من المكيل أو الموزون(
).

أمّا ربا القرض، فهو أن يـُعطي المُـقرض قرضاً للمُـقترض، ويشترط عليه الزيادة عند التسديد، والشرط كلّ نفع زائدٍ عن مقدار القرض؛ ففي الماضي كان الربا المشهور هو الربا المعاملي، فيما السائد في عصرنا الحاضر هو الربا القرضي، والمهيمن على العالم الآن هو النظام المصرفي الظاهر على شكل مؤسّسة ربويّـة ذات شبكة واسعة تـُدار من خلالها المعاملات الربوية.

وقد التجأ بعض مفكّري العالم الإسلامي للتفكير في نجاة المسلمين من الوضع الذي كان مهيمناً على النظام المصرفي آنذاك، أمثال الشهيد السعيد محمد باقر الصدر، حيث طرح فكرة تأسيس البنك الإسلامي، ومع الأسف لم يخرج طرحه إلى حيّـز التنفيذ. وهناك مجموعة أخرى من الباحثين دخلوا هذا المعترك عن طريق إبداء بعض النظريات والفرضيات والإصلاحات للنظام البنكي الإسلامي، فقد طرحوا قسمين للربا القرضي هما:

الربا الاستهلاكي: وهنا يكون المقترض مضطراً لأن يأخذ قرضاً لإدارة شؤون حياته، لكنّه لا يستطيع أن يفي به لعدم تمكـّـنه من ذلك، وبسبب هذا التأخير يُضاف عليه مبلغ زائد من المال بسبب التأخير، فيتضاعف عليه الدين، ويعتقد هؤلاء أنّ الربا المحرّم هو هذا النوع من الربا المسمّى بالربا الاستهلاكي؛ لأنّ هذا النوع ظلمٌ واضح للمُـقترض وإجحاف بحقـّه.

الربا الاستثماري: وهنا يأخذ المُـقترض المال لجعله رأساً للمال في عملٍ منتج، فيكون هدفه من القرض الربح، وفي الوقت عينه يشترط أن يُرجع إلى المُقرض بعض المال الإضافي بعنوان الفائدة، وتعتبر هذه المجموعة من العلماء هذا النوع من الربا حلالاً؛ لأنه ـ باعتقادهم ـ حالة جديدة من التعامل، لذا فهي غير مشمولة لأحكام الربا ومقرّراته، فهذا اللون من الربا لا ظلم فيه ولا إجحاف(
).

وقبل الدخول في صلب البحث، ارتأينا رصد تاريخ هذا النوع من الربا.
تاريخ الربا الاستثماري
حسب المتوفر من الشواهد التأريخية؛ فإن ظاهرة الربا كانت متداولةً في الجزيرة العربيـّة عن طريق اليهود والنصارى الذين هاجروا إليها آنذاك؛ وبالتدريج أخذ العرب منهم هذه الظاهرة، لذلك عندما عقد الرسول( الصّـلح مع نصارى نجران كان من ضمن مقرّرات الصّلح أن يتجنـّبوا الربا؛ لكنـّهم لم يفوا بهذا الشرط فكان عاقبة عملهم أن أجلاهم الخليفة الثاني من أرضهم(
)، وكان الربا رائجاً في المدن الكبرى مثل مكّة والمدينة والطائف يعبّرون عنه بالربا الجاهلي، وله أقسام مختلفة؛ حتى عدّوا له عشرة أقسام أو أكثر، من جملتها الربا الاستهلاكي والربا الاستثماري.
يؤخذ الربا الاستهلاكي عند الضرورة لرفع الحاجة، أمّا الربا الاستثماري فهو معاملة بين التاجر وصاحب المال، فالتاجر يأخذ المال من أجل أن يجعله رأساً للمال في أعماله التجاريّة.

وليس هناك شك في أن الربا الاستهلاكي كان رائجاً في الجاهلية، فإذا ما تعذر على المُـقترض دفع المال المستحقّ عليه فإنّ المُـقرض للمال يُـضاعف عليه المبلغ الذي في ذمّـته من أجل أن يؤجّـله سنةً أخرى لدفعه(
)، وهناك بعض الدراسات تقول: إنّ الربا الاستثماري كان موجوداً حتى في زمان الجاهلية؛ لذا فالمقولة التالية تـُشير إلى خلاف ما ذكر لدى بعضهم من «لكن هذه الأيام توجد هناك صورة أخرى للربا لا يمكن ان يُتـَـصَـوّر وقوعها في الماضي، وتعتبر من مختصّات زماننا الحالي المتطور، وهي أن الأثرياء لأجل أن يشغـّـلوا ثروتهم.. يحتاجون إلى رأس مال يُضاف إلى ثروتهم.. وهذا النوع من الربا يسمى الربا الاستثماري؛ وهو قابل للبحث و النقد، وبالخصوص ما قيل حول حلـّيته»(
)، وهناك شواهد دالـّة على ذلك في كتب التفسير والتاريخ يمكن العثور عليها:
1ـ العباس بن عبد المطلب وبنو المغيرة كانت بينهم معاملات ربويّـة واسعة مع بعضٍ من بني ثـقـيف قبل الإسلام، وعند ملاحظة هؤلاء الأشخاص وموقعيتهم الاجتماعية والأخذ بنظر الاعتبار القبائل التي كانوا ينتمون إليها نستنتج أن الربا الرائج فيما بينهم ليس من النوع الاستهلاكي، بل هو قطعاً من الربا الاستثماري(
).

2 ـ نقلاً عن الطبري: إن أصحاب رؤوس الأموال الأثرياء في أيام الجاهلية كانوا يعطون الأموال على شكل قرض من أجل اتـّساع ثروة المقترضين، وهذا طريق لتشغيل الأموال الممنوحة كقرض إلى مَن يشتغل فيها(
).
3 ـ العباس وخالد بن الوليد كانا شريكين في المعاملات الربويّـة، وقد جمعا ثروة طائلة عبر ذلك، ونقلاً عن جماعة من بني ثقيف أن وضعهم الاقتصادي كان عالياً جداً، وبعد بزوغ فجر الإسلام ونزول الآية 279 من سورة البقرة، قال رسول الله(: «إنّ كلّ ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضَعه ربا العباس بن عبد المطلب»(
).

4 ـ وهناك روايات تـُشير إلى وجود الربا الاستثماري، حيث نَـقـَـلـَـت لنا بعض الروايات عن الأئمة( أنهم سُئلوا عنه، وأجابوا، كما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( قال: «سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه، فخافه أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرطاً عليه، قال: لا بأس به ما لم يكن شرطاً» (
)، فمن هذا الحديث يمكن استنتاج ما يلي:
أولاً: إن القرض الاستثماري كان رائجاً آنذاك.

ثانياً: إنّ استلام المنفعة في هذا النوع من القرض وعدم اشتراطه مسبقاً، يكون حلالاً.

ثالثاً: الشرط السابق للقرض في استلام المنفعة حرام، ويُعتبر أحد مصاديق الربا، وهذا الحكم الأخير يدلّ عليه مفهوم الشرط في الرواية.

وعلى أساس هذه الرواية، لا فرق في الحرمة بين الربا الاستهلاكي والاستثماري.

وقد أيّدت جامعة محمد بن سعود هذا الموضوع في مؤتمرها الاقتصادي؛ فقد كتبوا في تقرير المؤتمر: «وقد ذهب الغالبيّة في المؤتمر إلى أن قريشاً كانت تعرف القروض الاستثمارية على صورة الاشتراك في القوافل، وأن النصوص جاءت عامّةً في تحريم الربا فـتـشـتـمل هذه الصورة تلقائياً» (
).

تأمّلات في حلّية الربا الاستثماري في العصر الأخير

قسـّمَ بعض المحققين من أهل السنّة الربا القرضي إلى قسمين: استهلاكي واستثماري، معتقداً أنّ ما حرّمه الإسلام هو الربا الاستهلاكي فقط، لا الاستثماري، ومن جملة من أخذ بهذه النظرية العالم المصري رشيد رضا، فقد قال في هذا المجال: «قد علم ممّا تقدّم في تفسير الآيات أنّها إنّما نزلت في وقايع كانت للمُرابين من المسلمين قبل التحريم، فالمراد بالربا فيها ما كان معروفاً في الجاهلية من ربا النسيئة، أي ما يُؤخذ من المال بأجل الإنساء، أي التأخير في أجَل الدَّين.. فهذا ما ورد القرآن بتحريمه لم يحرّم فيه سواه، وقد وصفه في آية آل عمران التي جاءت دون غيرها بصيغة النهي: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة(»(
).

وقد جاء في المجلات العلمية ما يشبه هذه النظرية مِن قـِبـَل بعض العلماء، أمثال معروف الدواليبي ومصطفى الزرقاء(
). وأخيراً تبنّى بعض علماء الشيعة ـ وهو الشيخ يوسف الصانعي ـ هذه النظرية ودافعوا عنها، يقول أحدهم: «هل يمكن القول بأن أدلّة حرمة الربا شاملة لهذا المورد ـ أي الاقتراض من أجل الإنتاج والاستثمار مع الفائدة ـ مصاحباً للفائدة أم لا؟ مشهور الفقهاء وبالاستناد لعموم الآيات والروايات وإطلاقها حرّموا هذا النوع، لكن مدّعانا هو أنّ هذا القسم ليس حراماً، وأدلّة التحريم لا تشمله»(
)، فالربا الذي حرّمه الشارع المقدّس هو ذلك الربا الجاري بين الأشخاص الحقيقيين الذين طرحوا مسألة الاستثمار فيما بينهم.
وهنا تساؤل: هل الربا المتداول في البنوك يشمله عنوان الاستثمار أم لا؟
الربا الاستثماري من وجهة نظر حقوقيّة اقتصادية
رأس المال ثمرة العمل، مقولةٌ لعلماء الاقتصاد، تعني أنّ رأس المال هو العمل المادي المتجسـّم؛ لذا فمثلما يكون العمل نافعاً يكون رأس المال منتجاً ونافعاً، وهكذا كلما كان الإنسان يعمل بالوسائل والآلات فسيكون له حظ من المنفعة، وقسمٌ من المنفعة سوف يتعلّق برأس المال.

ونتيجةً لذلك، تغدو الضرورة والأولوية للموارد المنتجة أو المُربحة لعينيـّة رأس المال؛ يعني حقيقة وجوده الخارجي لا الاعتباري؛ فلو كان رأس المال اعتبارياً فلا يمكن أن يكون ذا منفعة؛ لذا فإن الشخص المُقرض سوف يخرج رؤوس الأموال من يده، أي يخرج عن نطاق العينية وتنتقل إلى المُقترض، فيصبح عين رأس المال له، ومن ثمّ تكون المنفعة له أيضاً، أما المُقرض فيكون دائناً بالمال الذي قدّمه قرضاً؛ من هنا قالوا بأن المال عقيم، وكلّما أعطي المال على شكل قرض يكون الضامن هو أصل هذا المال، لكن لا تتعلّق به المنفعة؛ لأن الضمان والمنفعة لا يمكن الجمع بينهما، وعندما يظهر هناك ضرر فسوف تتوجّه الخسارة لرأس المال، حاله حال عقد المضاربة الذي يكون فيه رأس المال ذا سهمٍ من الربح، لكنّه لا يُضمن.

بناءً على ذلك، فإن المُقرض يبدّل عين ماله إلى دَين؛ لذا كان على المُقترض ردّ مقدار المال، أما المُقرض فيكون ملكه لذلك المبلغ اعتبارياً، وبعبارة أخرى إن ماله محفوظ لكن لا يأخذ عليه ربحاً أو فائدة، لماذا؟ لأن الربح أو الفائدة تأتي من رأس المال العيني لا الاعتباري الذي ليس فيه إنتاج، ولا يترتـّب على الثروة الاعتبارية أيّ أثر، إلا أنّ المال مضمون ومؤمَّـن، فيما النفع يتعلـّق برأس المال العيني الذي هو عند المُقترض؛ من هنا، لم يكن هناك فرق بين الربا الاستهلاكي والربا الاستثماري، فالملاك المذكور واحدٌ في الحالات كافّة(
).

لا يمكن للمال أن يكون مُنتجاً الاّ في حالات خاصّة، عكس البضائع أو السلع التي فيها خاصيـّة الإنتاج؛ وذلك لأن المال له ثلاث خاصيات:
1 ـ أنه مقياس القيمة.

2 ـ أنّه واسطة التبادل التجاري.
3 ـ أنّه ذخر الأشياء الثمينة.
أمّا الخاصيّة الأولى، فليست مُنتجةً، وهذا واضح جدّاً، وأمّا الثانية فلا تجلب المنفعة ولا تولـّد لنفسها اعتباراً إضافياً، وأما الثالثة فلا يمكن أن تكون منتجةً بنفسها، كما لا يمكنها أن تضيف لنفسها اعتباراً جديداً، إلا أن تكون على شكل بضائع؛ وهنا تـَنـْحو المسألة منحىً آخر، بدخول هذا المال تحت عنوان عقدٍ من العقود الشرعية أمثال المضاربة والشركة وغيره، ليمكن أن يغدو منتجاً؛ إذ في هكذا حالات تتبدّل حقيقة ملكية المال إلى ملكية السلع أو البضائع، وتقع هذه السلع ضمن نطاق المعاملات التجارية التي من شأنها القيام بعمليات إنتاج.

ونلاحظ هنا أن الاستثمار والانتفاع بالمال ـ بما هو مال ـ قد دخل في خانة الربا القرضي؛ لأن المُقرض هنا يكون مالكاً للمال في ذمّة المقترض منذ تسليمه إيـّاه حتى آخر المطاف، ومقابل ذلك يكون المُقترض مَديناً بهذا المال للمُقرض؛ هذا المال الذي لا يمكن أن يكون مـُنتجاً بالنسبة للمُقرض(
).

ونتيجةً لذلك كلّه، فإن الفلسفة الاقتصادية لحرمة الربا هي أن المال بما هو مال لا يمكن أن يكون مُنتجاً؛ لأنه عقيم، و نستنتج عبر ذلك أنه لا فرق بين الربا الاستثماري والاستهلاكي.

نظرية الإجمال في آيات الربا
ذهب بعض الباحثين؛ لإثبات حلـّية الربا الاستثماري إلى القول بأن «الأدلة والشواهد على مدّعانا في حلية الربا الاستثماري، هي: الدليل الأول، الآيات القرآنية الذامّة للربا، والتي ذكرناها سابقاً، وهي تدلّ على أصل حرمة الربا، لكنّ فيها إجمالاً على مستوى بيان المصاديق والموارد.. إذاً فبعض الربا حرام؛ لكنّ هذا البعض الوارد في الآيات لم يكن واضحاً، والقدر المتيقّن من هذه الحرمة يمكن أن يكون الربا الاستهلاكي»، ثم أضاف: «إن آية (وأحلّ الله البيع وحرم الربا(، جملة استئنافية وليست حالاً من الجملة التي قبلها؛ فتكون بمثابة إحالة لحكم العقل والارتكاز العقلائي»(
).

القدر المسلـّم من هذا الكلام أنّ كلمة ربا يفهمها العرب بمعنى الزيادة ـ الإضافة، وأنّ معناها الاصطلاحي هوالزيادة المعطاة في المعاملة القرضية، وبما أنّ القرآن نزل بلسان أولئك القوم؛ فإن الكلمات التي جاء بها معروفة ومألوفة لديهم؛ وعليه فآية (أحل الله البيع وحرم الربا( (البقرة: 275)، سواء كانت حالاً أو استئنافاً لا تـُغيـّر من أصل حكم الربا المعهود والواضح للمسلمين آنذاك شيئاً، وعلى أيـّة حالٍ فإن الآية لم تكن مُبيـّنـةً لحكم جديد أو ابتدائي للربا كي تكون حاليـّةُ الجملة أو استـئـنـافيـّتها مؤثرةً فيه(
)؛ بل الآية في مورد التأكيد على حكم معلوم ومعروف للمسلمين. ولو فرضنا أنّ الجملة مستأنفة فإنّ الظاهر منها أنّ الآية المباركة بصدد بيان حلـّية البيع وحرمة الربا من أجل تصحيح الاعتقاد الخاطئ للمُرابين الذين ساد بينهم الخلط بين البيع والربا؛ للمُشابهة بينهما.
وعليه، فالآية مطلقة في شمولها لحرمة الربا بأقسامه كافّة؛ وأمّا القول بأنّ الآيات القرآنية الواردة في الربا مجملة، والأخذ بالقدر المُتيقـّن، وهو حرمة الربا الاستهلاكي، فهو من الاجتهاد مقابل النص.
وأمّا القول بأنّ الآية إحالةٌ إلى العقل والمرتكز العقلائي عندهم آنذاك، فهو لا يفيد القائل بالاختصاص بالاستهلاكي هنا؛ إذ حتى لو فرضنا الأمر كذلك؛ لزمنا الرجوع إلى العقل، وهو يقضي بأن الربا له آثار مخرّبة ومُدمّرة، مثل الظلم وعدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم العدالة في توزيع الثروة، وإيجاد الطبقية في المجتمع، وانحصار الثروات بالمتموّلين فقط(
).

أمّا البيع مع أجَل؛ فإن قيمة السلعة فيه لا ترتفع؛ لأنّ المال فيه يقع مقابل السلعة، لا مقابل المال، هذا أولاً، كما أنّ المعاملة تتمّ برضا الطرفين ثانياً، على خلاف الحال في الربا؛ فإن المال أو المبلغ المُضاف على المعاملة ليس مقابل شيء؛ لهذا حرّمه الشارع المقدس(
).

بناءً على ذلك، يمكن القول بأن هذه الخاصيّة للربا والتي لا يترتب عليها سوى المفاسد والمضار؛ ليس هناك فرقٌ منطقي بين أقسام الربا فيها، سواء كان استثماريّاً أو استهلاكياً؛ وأنّ الآية شاملةٌ لكلا القسمين صراحةً. والدراسة التاريخية لعصر صدر الإسلام تـُبيـّن أن كلا النوعين من الربا موجود ومتداول آنذاك، لذا فإنّ الآيات الحاكية عن حرمة الربا لها دلالة عموميـّة، وليست مجملةً و لا متشابهة، كي نأخذ بالقدر المتيقن من مدلولها.
نعم، ذكر الفقهاء بعض الموارد المُستـثـناة من حرمة الربا (
)، لكنّ أحداً منهم لم يذكر الربا الاستثماري في مستثنيات الربا.

وعليه، فلا وجه لادّعاء الإجمال في الآيات، بل إنّ قوله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ( (البقرة: 279) تعتبر دليلاً واضحاً على وجود الربا الاستثماري؛ إذ لا يعبّر عن القرض الاستهلاكي برأس المال، بل تستخدم كلمة قرض فيه، فيما استعمال كلمة رأس المال متداولٌ ورائج في الأموال التجارية والإنتاجية، علماً أن ذيل الآية (وإن كان ذو عُسرة فنـَظِرَةٌ إلى ميسرة( لا يمكن أن يكون دليلاً على اختصاص الحكم المذكور بالربا الاستهلاكي، بل إنّ هذا الحكم يشمل كلا القسمين من الربا الرائج في زمان الجاهلية؛ لأنه من الممكن أيضاً أن يحتاج التاجر (المقترض) إلى مهلة ليتمكّن من تسديد قرضه الذي في ذمّـته، وذلك إثر عوامل متعدّدة تجبره على ذلك، مثل المشكلات الاقتصادية كالضائقة المالية أو الخسران في صفقةٍ تجارية وغيرها.. وبالنتيجة يكون محتاجاً إلى مُهلةٍ لتسديد القرض؛ فليس هناك دليلٌ واضح من خلال الاستشهاد بهذه الآية على اختصاص هذا الحكم بالربا الاستهلاكي.
ألـَيسَ الربا الاستثماري من مصاديق الظلم؟

ويضيف الكاتب أيضاً: «تكملة الآية في سورة البقرة تتكلـّم عن علـّة حرمة الربا وتصفه بأنه ظلم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ( (البقرة: 278 ـ 279).. بناءً على ذلك، فإنّ علة حُرمة الربا هو الظلم، وهذا الظلم مُتـَصَوّر في الربا الاستهلاكي، أما الربا الاستثماري فليس كذلك».

هل يُعقـَل أن لا تكون الزيادة الممنوحة على المال الذي استلمه المقترض في الربا الاستثماري من موارد الظلم؟ إذ لو كان ملاك الحكم في حرمة الربا هو الظلم؛ فحال المقترض حال ذلك الذي يُعطي مبلغاً اضافياً إلى البائع في الربا المُعاملي من دون أن يستلم شيئاً من الطرف المقابل، فالأمر واحد في كلتا الصورتين وهو ظلمٌ واضح وبيـّن لا يُمكن إنكاره؛ فإذا كان القصد في القروض الاستهلاكية أن يكون المُقرض آخذاً لمالٍ إضافي من الطرف المقابل والذي هو محتاجٌ ومضطرّ للقرض، أما في القروض الاستثمارية فليس كذلك؛ لأنّ المقترض قصده من أخذ المال (القرض) جعله رأس مال منتج فيُعطي عليه زيادة من المال، وهذا العمل يعود نفعه للمجتمع فيحرّك عجلة الاقتصاد للأمام.. فلا شك أن الهدف الأصلي في الاقتصاد الإسلامي هو إقامة العدالة الاجتماعية وتوازن الثروة وعدم تراكمها؛ لهذا نهى الإسلام عن اكتناز الثروات من جانب، فيما حث ـ من جانب آخر ـ على الإنفاق وأداء الفرائض المالية التي تقع على عاتق المكلـّفين، أمّا في الاقتصاد الرأسمالي القائم على الربا والفائدة، فإن الرأسماليين الكبار والمتموّلين قد سلكوا سبيلهم هذا دون أدنى عناء، فكانوا يحصلون على أكبر أرباح، فجمعوا ثروات طائلة بذلك وكنـزوا الملايين، وهكذا، ونظراً للضائقة الماليـّة لذوي الدخل المحدود وحكم القانون والظروف المحيطة بهم ترى أموالهم في نقصان، بينما تُضاف هذه الأموال إلى أموال المتموّلين وأصحاب الثروة على حساب طبقة المحرومين أو ذوي الدخل المحدود؛ فإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن القول بأن هذه الحالة ليست من مصاديق الظلم؟!
أضِف إلى ذلك أن على رأس هذه الشبكة من الرأسماليين والتجارة العالمية يقف المارد الصهيوني الذين يريد التهام العالم، فقد نفذ إلى داخل جسد الدول المتقدّمة، حتى وصل الأمر إلى أن يغدو انتخاب رئيس الجمهورية والسياسة الخارجية للدول الغربيـّة الكبرى بأيديهم وتحت تصرّفهم، فهل يمكن القول بعد ذلك: إنّ هذا النوع من الربا ومن يعمل به ليس من مصاديق الظلم؟ ألا يعتبر تحريم الربا من العوامل المهمّة في تأمين العدالة الاقتصادية؟
يحصل المُرابون اليوم على فوائد هائلة من الأموال جزافاً عن طريق المعاملات المصرفيـّة من البنوك، وأصحاب رؤوس الأموال أيضاً عن طريق الاعتماد (الثــّـقــة)، فيستلمون أموالاً طائلة من البنك، ويوظـّفونها في المشاريع الكبيرة الضخمة، لقد غدوا أصحاب ثراء من خلال الفائدة التي يحصلون عليها في المعاملات الربويـّة دون أن تتعرّض أموالهم لأيّ خسارة؛ وأيضاً أصحاب رؤوس الأموال يوظـّفون أموالهم التي يأخذونها من المصرف ـ البنك عن طريق الاعتماد ويضعونها في مشاريع ضخمة كبيرة ليحصلوا على أضعاف أرباح المشاريع الصغيرة؛ فإذا لم تكن هناك مصارف وبنوك ربويـّة آنذاك؛ فلا يمكن للمنتفعين من المرابين أن يكدّسوا الثروة على هذا المنوال، ولا كان بإمكان أصحاب رؤوس الأموال تهيئة فرص لجلب اعتماد البنك فيدخلوا في مشاريع كبيرة ضخمة تجعلهم رأسماليين بارزين..

لقد وقف الإسلام بوجه هكذا معاملات؛ لرفع الاختلاف الفاحش بين طبقات المجتمع(
)، وبناءً على هذا، وبغية تأمين العدالة الاجتماعية والاقتصادية نرى أنفسنا مضطرين لحذف هذه الظاهرة السيئة والمخرّبة من المجتمع الإسلامي، فنطرح البديل لها، وهو من العقود الشرعية الصحيحة في معاملاتنا البنكية والمصرفية، بهدف نشر الثـقافة المصرفية الإسلامية.

رأي العلامة الطباطبائي في الربا

ننـقل هنا كلام المفسّر الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي ( بخصوص إثبات أن الربا الاستهلاكي والاستثماري ظلمٌ بحق الآخرين؛ حيث يقول: «هذا في الربا المتداول بين الأغنياء وأهل العسرة، وأما الذي بين غيرهم كالربا التجاري الذي يجري عليه أمر البنوك وغيرها كالربا على القرض والاتـّجار به، فأقلّ ما فيه أنه يوجب انجرار المال تدريجياً إلى المال الموضوع للربا من جانب، ويوجب ازدياد رؤوس أموال التجارة واقتدارها أزيد ممـّا هي عليه بحسب الواقع، ووقوع التطاول بينها وأكل بعضها بعضاً، وانهضام بعضها في بعض، وفناء كلّ ما هو أقوى منه، فلا يزال يزيد في عدد المحتاجين بالإعسار، وتجتمع الثروة بانحصارها عند الأقلّين، وعاد المحذور الذي ذكرناه آنفاً»(
).

ويقول الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري أيضاً: «من خلال تعبير القرآن، نصل إلى أنه يَعتبر أخذ الفائدة (الربح) على القرض من مصاديق الظلم، أي أخذ شيء بدون حقّ وبدون مجوّز ظلمٌ.. وفي الواقع فإنّ العدل يعني إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، والظلم هو التجاوز على حقوق الآخرين، وقد عبـّر القرآن عن أخذ الربا بالتعدّي على حقوق المقترض، ونحن نقول بعدم شرعيـّتـه أصلاً»(
).

جاء في الرواية: «أخذ الربا ظلمٌ وفناء للأموال» ويُقصد بفناء الأموال فيها سحب أموال الناس نحو المرابين، وكذلك هي فتوى الفقهاء في هذا المورد، إن الربا هو هكذا، وقد فرّقوا بين الربا من النوع الاستهلاكي أو النوع الاستثماري (
).

بناءً على ذلك، فان الربا الاستثماري بشكله الجزئي البسيط هو مُحصـّل الطبقة الكادحة وذات الدخل المحدود، فقد توجّـه أولئك صوب الرأسماليين المتموّلين والبنوك بكثافة؛ كي يودعوا أموالهم دون تحمـّل ألم وأذية مِن قِبَـلهم، وقد أقدموا على المجازفة بأموالهم مواجهين بذلك أخطاراً متنوّعة ومتزايدة، والمـقـترض رغم مسألة التضخـّم المالي، سيما في الدول التي ورثت اقتصاداً عليلاً لا قدرة فيه، لا يحصل سوى على نسبةٍ قليلةٍ من الربح أو الفائدة، فيجب أن لا نتوقـّع أن تُحلّ مشاكلنا الاقتصادية عبر ذلك، وأن هذه القوى المالية العملاقة في العالم هي الملجأ الوحيد لحلّ تلك المشاكل، وأنّها سوف تضع لنا قانوناً يضمن مصالحنا ويكون عادلاً في توزيع الثروة، بل من اللازم القلق من ظاهرة الربا والفائدة في البناء الاقتصادي للدول اليوم، حالها حال الآلات في يد المستـبدّين والمُترفين التي يرومون من خلالها تكبيل الإنسان بما يُـثـقل كاهله، فقد تجاوزوا وظلموا واستخدموا العنف وعدم الرحمة بالشعوب الواقعة تحت سلطة الأثرياء، فأبدوا الوجه القبيح، وكشّروا عن مخالب وأنياب مفترسة.
لذلك حرّم بعض الفقهاء كل أنواع الفرار من الربا؛ لأن فلسفة تحريمه والآثار المخرّبة للعمل به في حياة الفرد والمجتمع، المادية والمعنوية، لا تغيـّر من حقيقته وماهيـّته مهما جاؤوا بتوجيهات له؛ يقول الإمام الخميني ( في هذا الصدد: «من أجل التخلـّص من الربا ذكروا أنّ هناك عدّة طرق لذلك، ولكنني بعد إعادة النظر في هذه المسألة توصـّلت إلى أن التخلـّص من الربا بأي وسيلة كانت ليس جائزاً، والمورد الوحيد الذي يمكن أن يكون جائزاً في الربا المعاملي هو في حالة التعامل بنفس الجنس بوزن أكثر، ولكن بضمّ صاحب الوزن الأقلّ إلى سلعته شيئاً آخر، ويمكنه أن يتعامل بوزن أكثر إذا فعل ذلك» (
).

الربا الاستهلاكي من وجهة نظر فقهية

من وجهة نظر الفقه الشيعي، إذا وقع عقد قرضٍ بين شخصين، لا يجوز اشتراط الزيادة فيه عند استرداد المبلغ؛ لأنّ هذا هو الربا المحرّم، وليس هناك فرق بين الموارد المختلفة لأهداف المُقترض، وهناك اتـّفاق في وجهات نظر الفقهاء الكبار حول هذه المسألة(
)، فصاحب الجواهر في شرح كلام المحقق الحلي يقول: «إذا اشترط الربح في القرض فهو حرام وربا»، ويقول: «ليس هناك خلاف في هذه المسألة، والإجماع على هذه المسألة موجود بكلا قسميه المُـحَصـّل والمنقول، بل قيل: إنّ عموم المسلمين مجمعين على هذه المسألة»(
)، بل يمكن القول: إنّ جميع فقهاء المسلمين ـ أعمّ من الشيعة والسنـّة ـ أجمعوا واتـّفقوا ها هنا(
).

وبلا شك، فإن محلّ الإجماع هنا هو الربا الذي كان متداولاً آنذاك، ويسمّى الربا الجاهلي بقسميه: الاستهلاكي والاستثماري، وكما قلنا فإن الوثائق التاريخية تـُـثبت هذه الحقيقة، وهي أن الربا الاستهلاكي والاستثماري كانا رائجَين في ذلك العصر؛ وعليه، فإنّ الاجماع القطعي للفقهاء، له عمومٌ وشمول لكلا القسمين من الربا(
).
كذلك الحال مع الآيات القرآنية النازلة في حرمة الربا؛ حيث تشمل كلا القسمين المذكورين، وبعبارة أخرى: كلمة الربا ذُكرت في الآيات من دون قيدٍ أو شرط، وهي مُـطلقة، فتشمل الربا في القرض الاستثماري أيضاً.
تحريم نصوص السنّة الشريفة للربا بأنواعه
يمكن الاستفادة من الروايات الواردة عن النبي الأكرم ( والأئمة( في حرمة الربا القرضي بشكل كلّي؛ فقد قال رسول الله (: «كلّ قرضٍ يجرّ منفعة حرام»(
)، وقال الباقر (: «كلّ قرض جرَّ منفعةً فهو ربا»(
)، وروي عن النبي الأكرم ( في هذا المعنى حديثٌ قريبٌ من ذلك(
)، وجاء كذلك عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(، قال: «سألته عن رجلٍ أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر، قال: هذا الربا المحض»(
)، وجاء في بعض الروايات أن المُقرض إذا اشترط على المُقترض أن يُنجز له عملاً مقابل ما يعطيه من قرض، فيُعتبر هذا الشرط من مصاديق الربا؛ فقد قال الإمام الباقر(: «إذا أعطى شخصٌ لشخصٍ آخر قرضاً، فلا يشترط عليه غير ردّ المبلغ نفسه من دون زيادة، أما إذا أعطى المُقتـرض أكثر أو أحسن كهدية، يمكن للمُقرض أن يقبل منه، ولكن ليس
لأحدٍ منكم أن يركب مركب الآخر أو يأخذ منه أمانة ماليـّة لقاء ما أعطاه من قرض»(
).

وفقاً لهذه الروايات، والتي سوف نتعرّض لقسم منها، إذا وُضع أيّ نوعٍ من أنواع الشروط في استرداد مبلغ إضافي عن أصل القرض، يُعتبر من مصاديق الربا القرضي المحكوم بالحرمة، وليس هناك فرق بين الربا الاستهلاكي والربا الاستثماري في هذه الحرمة؛ لأنّ العموم والإطلاق في هذه الروايات حاله حال الآيات القرآنية المطلقة والشاملة لكلا القسمين.

إضافةً إلى ذلك، نستنتج من بعض روايات القرض أنّ القرض الاستثماري كان رائجاً آنذاك؛ فقد سُـئل الإمام ( عن حكمه: عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( قال: «سألتـُهُ عن الرجل يكون له على رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه، فخاف أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: لا بأس به ما لم يكن شرطاً»(
)، فهذه الرواية جاءت صريحةً في القرض الاستثماري؛ لأن المُقترض أعطى للمُقرض مبلغاً إضافياً لما أخذ منه، ولكن من دون شرطٍ مسبق فيما بينهما، وقد صرّح الإمام( في هكذا حالات بعدم المانع. أما المفهوم المخالف لهذه الجملة فهو: كلّما كان هناك شرطٌ مسبق في أخذ النفع حَـرُمـَت المعاملة وصارَت ربَويةً(
). كما أن دور الشرط المسبق في تحقق الربا قد ذُكر صراحةً في كثير من الروايات السابقة.
وعليه، فقد عبّرت بعض الروايات الخاصـّة بباب القرض عن حكم الربا الاستثماري، فلم يبقَ هناك شك وترديد في أن هذا النوع من الاستثمار للأموال موجودٌ في صدر الإسلام وزمان الأئمة (؛ وقد بيـّنوا أحكامه، وليس هناك فرقٌ بين الربا الاستهلاكي وغيره في الأحكام المترتـّبة على الربا.
الربا المعاملي وسدّ الذرائع

قسّـم بعض علماء السنـّة وفقهاؤهم الربا إلى قسمين:

1 ـ الربا الجليّ الواضح، أو ربا النسيئة؛ وهو عبارة عن عدم قدرة المُقترض على ردّ القرض في حينه، فيطلب من المُقرض مُهلةً إضافية لتسديد المبلغ، فيوافق الطرف الآخر على أن يُضاعَف عليه المبلغ مرّةً أو مرّتين.

وهذا النوع من الربا يسمّى الربا الجلي، ودليل حرمته الحديث النبوي الشريف «إنما الربا في النسيئة مسلـّم»(
).

2 ـ الربا الخفي، وهو الربا المعاملي بصورة نقد، وهو المسمّى بربا الفضل، وهو عبارة عن التبادل بين شخصين بالمكيل أو الموزون، ومن الجنس نفسه، لكن مع الإضافة، ودليل حرمته حديثُ الرسول ( الذي قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرما، أي الربا»(
).

وقد عزا هؤلاء الفقهاء الربا الخفي إلى باب سدّ الذرائع، فقالوا: إنّ حرمته ترجع لربا النسيئة بشكل كامل.
والذرائع جمع ذريعة، بمعنى الوسيلة للوصول إلى شيء، وسدّ الذرايع بمعنى منع كل مورد يجرّ إلى الحرام(
)، «والذريعة الوسيلة وتذرّع بذريعة: توسّل، والجمع الذرايع»(
)، فعلى هذا الأساس؛ فالمحرّم أصالةً هو ربا النسيئة وحُرمَته ذاتيـّة، أمّا حرمة الربا النقدي فمقدّميّة لعدم ابتلاء الناس بربا النسيئة(
).

بعد نقله لكلام ابن القيم يقول رشيد رضا: «وهذا التعامل من الربا الخفي الذي يمكن إدخاله في عموم روايات الآحاد في بيع أحد النقدين بالآخر ونحو ذلك، فهو محرم لسدّ الذرايع، كما قال ابن القيّم، لا لذاته، وهو من الربا المشكوك فيه، لا من المنصوص عليه في القرآن الذي لا شك فيه»(
). هكذا أمضى رشيد رضا كلام ابن قيم الجوزية، وقال: إن تحريم الربا الفضلي إنّما هو من باب سدّ الذرايع، وأنه مصداقٌ للربا المشكوك. وقد ذكر ابن رشد لربا الذرائع تسع صور، وأضاف: إنّ هناك صورتان فقط وقع فيهما الاختلاف بين فقهاء أهل السنّة، أما البقية فهي مورد اتـّفاقهم، ومراعاةً للاختصار أعرَضنا عن ذكرها هنا(
).
نقد نظرية سد الذرائع في مسألة الربا
أمّا رأيُ علماء الشيعة بالنسبة للتقسيم المذكور آنفاً ونظرية سدّ الذرايع، كما ذكر ابن القيم ورشيد رضا وأمثالهم، فهو الرفض؛ للأسباب التالية:
1 ـ لا يمكن إطلاقاً ادّعاء أن كلّ أو أكثر موارد الربا المعاملي ينجرّ إلى ربا النسيئة وبقيـّة الأقسام من الربا الجلي، وادّعاء أنه من أجل الوصول إلى هكذا نتيجة نقول: إن التحريم هو تحريم مقدّمي؛ فمن أجل سدّ باب الابتلاء النسيئي حرّمه الإسلام ووقف بوجهه، ولهذا كان التفاضل في الربا المعاملي بين الأجناس المختلفة جائزاً باعتقاد أكثر فقهاء أهل السنّة.

كما أنّ حديث الرسول (: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين..» ـ على فرض صحـّة سنده ـ لا يمكن أن يكون حجة في إثبات مدّعاهم؛ لأن الحديث المذكور ليس له دلالة مطلقاً على الذريعة ـ الوسيلة ـ التي تجرّ للابتلاء بربا النسيئة، بل إن ظاهر كلام النبي( الذي قال فيه: «فإني أخاف عليكم الرما، يعني الربا»، هو فرض مورد البحث والسؤال، بيع وشراء نوعين من نفس الجنس مع الإضافة، والذي هو من مصاديق الربا الوخيمة العاقبة؛ لأن الربا من الذنوب الكبيرة، لذلك قال(: أخاف عليكم من الربا.

وعليه، تكون حرمة الربا المعاملي تحت عنوان سد الذريعة مما لا دليل عليه، علاوة على هذا، فقد جاء في الحديث المنقول عن الإمام الرضا ( حديثٌ عن علـّة تحريم الربا، وهو يُثبّت أن الحكم بالحرمة استقلالي، والحديث منحصرٌ بمورد الربا المعاملي، يقول الإمام الرضا ( ـ لمّا سُئل عن علـّة تحريم الربا ـ : «لمـا نهى الله عز وجل عنه، ولما فيه من فساد الأموال؛ لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً، وثمن الآخر باطلاً، فبـَيْع الربا وشراؤه وَكسٌ على كل حال على المشتري وعلى البائع، فحرّم الله عز وجل على العباد الربا؛ لعلـّة فساد الأموال»(
).

وبذلك يظهر أنّ احتمال حُرمة هذا النوع من الربا بعنوان كونه مقدّمةً للابتلاء بربا النسيئة ولسدّ الذرائع غير صحيحٍ أبداً.

2 ـ قاعدة وجوب مقدّمة الواجب، من القواعد التي بُحثت في أصول الفقه الإمامي، وتعني أن مقدّمة الواجب أو الحرام تكون واجبةً أو محرمة أيضاً؛ وعليه، فإذا فرضنا أن الربا المعاملي كان مقدّمةً للابتلاء بربا النسيئة يجب البحث في هذا المطلب وهو؛ هل أن مقدّمة كلّ عمل حرام مطلقاً محرّمة؟ أو أن حرمتها محدودة بشرائط خاصّة؟
ويمكن الجواب بأنّه كلّما كانت المقدّمة تجرّ إلى عمل محرم تكون محرّمةً أيضاً، والشخص المرتكب لأصل العمل ـ ذي المقدّمة ـ سوف يؤاخَذ، أما إذا قام شخصٌ بارتكاب المقدّمة نفسها التي تجرّ للحرام، ولكن ذي المقدّمة لم يتحقـّق، فلا يؤاخذ في ارتكاب المقدمة لوحدها، إلاّ اذا كان هناك دليل خاص على حرمةٍ نفسيّة وذاتيـّة أثبتها الدليل الخاص، وأصل هذا الحكم هو وجود المفسدة في ارتكاب نفس المقدمة.
3 ـ قاعدة سدّ الذرائع حالها حال الاستحسان والقياس، من الأدلّة المعتبرة عند كثير من فقهاء أهل السنّة، وقد أفتـَوا على طبقها الفتاوى، أمّا فقهاء الشيعة فيعتبرونها من الأدلـّة الظنية التي لا حجيّة لها عندهم، إلاّ إذا كان هناك دليل معتبر منقول أو معقول على حجيّتها، يقول الشيخ المظفر: «بقي من الأدلّة المعتبرة عند جملة من علماء أهل السنّة الاستحسان والمصالح المُرسلة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلّة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجـّيتها، بل هي أظهر أفراد الظنّ المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار»(
).

نتيجة البحث
يرى بعض الباحثين الأخذ بنظرية التمييز بين الربا الاستهلاكي والاستثماري؛ ليكون الأول حراماً والثاني حلالاً، وقد كان أخذ بذلك بعض العلماء المصريين من أهل السنّة أمثال رشيد رضا و.. وقد توصّلنا إلى إبطال ذلك، وأنّ هذا النوع من الربا ـ خلافاً لما ادّعي ـ كان موجوداً في زمان الجاهلية وصدر الإسلام؛ وأنّ حكم تحريم الربا يشمل النوعين معاً على حدّ سواء، بل هناك روايات وآيات دالـّة وبشفافيـّة على حرمتهما، بل الحكم بحلية الاستثماري من الربا يُعتبر خرقاً لإجماع الفقهاء.

إضافةً إلى هذا، لاحظنا عند دراسة فلسفة تحريم الربا من وجهة النظر الاقتصادية عدم وجود فرق بين القسمين من ناحية الإجحاف والظلم وإيجاد مجتمع طبقي، ومنع إجراء العدالة الاقتصادية. أما موارد الاستثناء فلا تخدش بالملاكات ولا الأحكام، وما جاء في نظرية سدّ الذرائع في فقه أهل السنّة في مورد الربا المعاملي غير مقبول عند فقهاء الشيعة، لا قاعدةً ولا بناءً.
ولحلّ هذه المشكلة الواسعة في الربا ونفعه، من الأفضل ان نلتجئ إلى نظام المساهمة، وتأسيس بنك ـ مصرف إسلامي يقوم على العقود الإسلاميـّة، ومن الطبيعي أن نسلـّم أمر تطبيق وإرساء هذه القوانين الإسلامية للبنك إلى المختصّين بالأمور المالية والمصرفيـّة لتأمين سلامة الإجراء والتنفيذ.

*     *     *
الهوامش
الحرمان من العمل ، المسؤولية القانونية والضمان الشرعي
الحرمان من العمل
المسؤولية القانونية والضمان الشرعي

د. أحمد باقري و أ. محمد جواد باقي زاده
د. أحمد باقري(*)
و أ. محمد جواد باقي زاده
عرض المسألة:

من الأصول المقبولة دائماً عند العقلاء أنّ على كل شخص يُلحق خسارةً بآخر أن يقوم بتعويض هذه الخسارة له. إن قاعدة الإتلاف الفقهية قد نشأت من هذا الأصل العقلي، وهذا ما يؤيده المشرّع الإسلامي أيضاً، أما إذا ما دقّقنا في آثار الفقهاء المكتوبة فسنجد أنهم قد أصدروا ـ أحياناً ـ آراء تخالف هذا الأصل العقلي، ومن ذلك ما قالوه من أنه إذا قام شخصٌ ما بسجن عاملٍ وحرمانه من القيام بالعمل لمدّة معينة، فلا يُعتبر مسؤولاً، ولا يترتب عليه أن يعوض عنه أيّة خسارة(
)، والحال أنه لا يوجد من الناحية العرفية أدنى شك في أن الحرمان من العمل يعتبر نوعاً من الخسارة، ورغم ذلك اكتفى الفقهاء بمنع الحرمان من العمل ولم يعتبروا تعويض الخسارة الحاصلة عن ذلك أمراً لازماً، فاختاروا رفع المسؤولية عن الفاعل، لكنّهم ـ في مقابل ذلك ـ اعترفوا بضمان منافع العبد إذا ما تمّ سجنه، كما اعترفوا بحقوق الأجير الذي يُسجن مدّة إجارته ولا يتمكّن من العمل؛ إذ إنّه يعتبر مستحقاً لأجره.
من هنا، ولرفع هذا التناقض الواضح، يجب أن نجد جواباً مستدلاً هنا، إضافةً إلى ذلك، فإن تقييد العامل يعتبر من أوضح أشكال المنع من العمل، فحين يتم رفض ادعاء لحوق الخسارة بالعامل، فمن المنطقي أن يتمّ فى الموارد الأخرى ـ كحالة البطالة التي تلحق بالشخص القادر على العمل ـ قبول حقّ العامل الحصول على تعويض عن الخسارة التي تلحق به جرّاء البقاء من غير عمل.

من المشهور أن الحرمان من العمل له آثار و تبعات مضرّة على الفرد والمجتمع على السواء؛ فالدخل الناتج من العمل غالباً ما يكون مورد العيش الوحيد للفرد ولأسرته التي تؤمن معيشتها من خلاله، من هنا فسلب هذا الحقّ يؤدي إلى إيجاد حالةٍ من العُسر والحرج لدى الفرد المحروم وأسرته، فيخرّب عليه حياته وحياة أسرته، ويسلب من المجتمع الإحساس بالأمن، ويحرمه من الإنتاج والتطوّر.

يسعى هذا البحث جاهداً لتحليل آراء الفقهاء المشهورة، فاتحاً باب النقاش بما يتناسب مع الأسس الفقهية، ومتجانساً مع سيرة العقلاء والعرف أيضاً.

إن عدم وجود دليل على تحمّل المسؤولية في مثل هذه الحالة يشكّل البرهان الأساس للرأي المعروف بين الفقهاء، بمعنى أنه ونظراً لعدم وجود أيّ من أسباب الضمان وتحمّل المسؤولية هنا فلا يوجد دليل للحكم بالمسؤولية؛ لذلك فإذا أردنا أن نردّ نظرية رفع المسؤولية يكفي أن نثبت وجود هكذا دليل، وأن نردّ كل إشكال عليه.

وغالباً ما تمّت دراسة هذا الموضوع بين الفقهاء من زاوية انطباق دليل المسؤولية عليه أو عدمه؛ لكن بما أن الهدف الرئيس لنا هنا هو فتح نافذة لإثبات المسؤولية في جميع حالات الحرمان من العمل، بما يشمل المنع من العمل بالحبس وغيره، سنقوم بدراسة الأسس والأدلّة الأشمل من خصوص المورد.
أدلّة نظرية الضمان وتحميل المسؤولية

1 ـ قاعدة الإتلاف
وفقاً لقاعدة الإتلاف، فإنّ كلّ من يتلف مال الآخر عليه أن يقوم بدفع الخسارة الواردة عليه، وتعويضه المال الذي تمّ إتلافه، ومن البديهي أنّ المال في هذه القاعدة يضمّ الملك العيني والمنفعة أيضاً، وعليه، فإن إتلاف المنفعة ـ كإتلاف الملك العيني ـ يوجب تحمّل المسؤولية، ومن الواضح أنّ من بين مجموعة المنافع ـ بل أهمّها ـ طاقة العمل عند الإنسان.
وعلى الرغم من أن الإنسان لا يعتبر مشمولاً لقاعدة الإتلاف ـ حيث إنّ دفع الدية له إنّما يتمّ لأدلّة خاصّة تختلف عن قاعدة الإتلاف ـ لكنّ ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى اعتبار منافعه مستثناةً من هذه القاعدة أيضاً؛ وذلك لأن هذه المنافع ينطبق عليها عنوان المال، وفي حال إتلافها يتحمّل المتلِف مسؤولية تعويض الخسارة الواردة.

ولكي نزيد المسألة جلاءً نؤكّد أنّ هناك حالتين لتلف المنافع: الأولى الاستيفاء غير المشروع، والثانية تفويت المنفعة وإهدارها.

يقرّ الفقهاء أن الإتلاف من نوع الاستيفاء يوجب تحمّل المسؤولية، واستيفاء قدرة الإنسان على العمل يكون عن طريق إجباره على القيام بأعمال لا يريدها أو إجباره على السخرة(
).
إنّ إهدار منفعة الإنسان تتمّ عن طريق حرمانه من العمل، فقيام فردٍ ما بمنع شخصٍ قادر على العمل من القيام بالعمل، خلال مدّةٍ ما ـ سواء أكان ذلك عن طريق منعه أو احتجازه في مكانٍ ما من أجل منعه عن العمل وحرمانه من تحقيق مكاسب ومداخيل ـ يوجب انطباق عنوان إتلاف القوى وفرص العمل عليه؛ وعليه، فقيامه بهكذا عمل يحمّله مسؤولية المنافع التي خسرها الطرف الآخر؛ وذلك لانطباق عنوان إتلاف مال الغير على ذلك.

من هنا، تتمحور المسؤولية في قاعدة الإتلاف حول إتلاف مال الغير، وهو ما لا يتلازم مع كون المال تحت تصرّف الآخر، وفي هذا المجال لا يعتبر الحكم بالمسؤولية منحصراً في تفويت المنفعة بواسطة الحبس، بل يشمل إيجاد مانع يؤدّي ـ حسب رأي العرف ـ إلى منع شخصٍ قادر على العمل من القيام بعمله، على أن يكون المسبِّب هو الشخص المانع.

من هذا المنظار، إذا قام أحدهم بقطع التيار الكهربائي عن أحد الأفران بهدف تعطيل عمل العاملين في هذا الفرن، ومنعهم عن القيام بتحضير الخبز، أو قام بواسطة التهديد واستعمال القوة بمنع المرضى من زيارة الطبيب في عيادته وحرمانه من العمل، أو قام بتلفيق تهمةٍ إلى أحد العمّال وتزوير مستندات، ممّا أدى إلى سجنه وحرمانه من العمل مدّةً معينة.. ففي هذه الحالات جميعها يتحمّل الشخص المانع مسؤولية المداخيل التي لولا تصرّفاته لكسبها الأفراد المذكورون، ذلك كلّه بغض النظر عن كونه قد قام بعمله هذا عن عمدٍ أم غيره.

يحصل الإتلاف بشكلٍ مباشر في حالات حجز أو حبس العامل ومنعه بشكل مباشر من العمل، أمّا في سائر الموارد التي يصدق عليها الحرمان من العمل، فإن الفرد الذي يوجد حالةً تسبّب البطالة عن العمل لعاملٍ ما فإن ذلك يحتّم عليه المسؤولية من باب الإتلاف، وكما أثبتنا في مكانه يتحمّل المسؤولية في حال كونه مقصراً، أمّا لو قام برعاية الجوانب كافّة وقام بعمله بدقة واحتياط تام لكن أدى ذلك إلى أن يعطّل الآخرَ عن العمل فلا يكون ملزماً بدفع الخسارة له؛ لأنه لا يعتبر مقصّراً.
دراسة الإشكالات المطروحة على الاستناد لقاعدة الإتلاف
سعى جمعٌ من الفقهاء الرافضين للاستناد إلى قاعدة الإتلاف هنا لتحميل مسؤولية الحرمان من العمل، لمناقشة هذه القاعدة عبر سبُل متعدّدة، ومن أهمّ هذه الإشكاليات التي طرحوها نذكر:

الإشكال الأول: إن عمل الإنسان قبل المقايضة لا يعتبر مالاً
يرى بعض الفقهاء أن المنفعة لا تعتبر مالاً إلا عندما تظهر على شكل موجود خارجي أو فرضي(
)، كما عندما يتم إجبار شخص ما على عمل السخرة مما يدلّ على وجود منافعه، ولكن يتمّ تضييعها، ولقد حكم الفقهاء على ذلك بالمسؤولية وقالوا: إذ قام رجل واستخدم إنساناً ما، فعليه أن يقوم بدفع أجرته له، وهذا ما قد أجمع جميع الفقهاء عليه؛ و ذلك لأن منفعة العامل هنا يتم تقييمها ومن يأخذ هذه المنفعة يعتبر حكمه كآخذ مال الآخرين، وذلك لأن قيمة هذه المنفعة تقدّر بالمال(
). وكذلك عندما توجد المنفعة على شكل فرضي ـ يأتي ذكره ـ ضمن عقدٍ، وتحت عنوان مقايضة، فتعتبر في هذا المجال عوضاً أو بدلاً، وفي هذه الحالة تعتبر بحكم المال، من هنا كان من يُستأجر مؤجراً للمنفعة الفرضية(
)، وحكم مسؤولية الإتلاف يشمل هذه المنفعة إذا ما تمّ إتلافها وتضييعها، لذلك قيل: يحكم بالمسؤولية في حالة كون شخص ما أجيراً ويُحبس أو يُوقف، لا سيما إذا ما كان أجيراً خاصاً، وقادراً؛ وذلك لأنّ المنافع تعتبر ـ وفق عقد الإيجار ـ من الناحية الشرعية موجودةً وقابلة للتقدير، ويتمّ دفع الأجرة كمقابل لذلك(
). 
وعليه، يمكن أن نحكم بالمسؤولية فقط عندما يتعلّق الأمر بتلف الأموال، والحال أن منفعة الإنسان قبل المقايضة تعتبر معدومةً، فلا يمكن الحديث عن تلفٍ في هذه الحالة(
).

وما يمكن أن نلاحظه على هذا الإشكال هو أن تعريف المال عند الفقهاء، يستند إلى نظر العرف وأهل اللغة، فيشمل تمام المنافع بشكل كلّي، وذلك لأن المال من وجهة نظر العرف يعتبر كلّ ما يمكن أن يرغب به الناس ويتنافسون من أجل الحصول عليه ويبذلون من أجل ذلك نقودهم وممتلكاتهم الثمينة(
)، ومن البديهي أن تكون قدرة العمل وطاقته من أهمّ الأموال التي يمتلكها البشر، بغض النظر عن كونها قد وقعت ضمن عقد إيجار أم لا؛ لأن عقد الإجارة والعقود المشابهة له لا يمكن أن يكون لها دور في إضفاء صفة المالية على الأشياء، بل إنّما تقوم بنقل مالكية المنفعة من طرف إلى طرف آخر في العقد. وعندها يكون تلهّف الأفراد على القيام بتأجير طاقاتهم دليلاً على كونها ذات قيمة وأنّ القوّة العاملة لها صفة الماليّة.

كما لا يصحّ ادّعاء أنّ عقد الإجارة قد أخذ بعين الاعتبار تقدير المنفعة وقام بعملية تمليك وتملّك، وهذا التقدير يدلّ على صحّة تمليك وتملّك المنفعة التي لا تعتبر مالاً قبل عقد الإيجار، وذلك لأنه في نظر العقلاء صحيح أن الإستئجار يكون من أجل كسب المنافع، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار حصول المنافع في شرط الإجارة، وهذا يعني أن العرف لا يأخذ المنفعة بعين الاعتبار، بل يأخذ الإجارة كذلك؛ وذلك نظراً لما ستولّده من منافع، ولا يمكن للعرف أن يردّ ملكية شيءٍ موجود خارج ظرفه الزماني(
)، وبصورةٍ عامّة، تكتسب الأشياء صفة الماليّة عندما يرغب الناس بها، وهذا المفهوم لا ينحصر بالأعيان الخارجية، بل نجد أن هناك أشياء لا وجود لها بتاتاً خارجاً وإنّما وجودها منحصرٌ بعالم الذمة ومع ذلك تكون لها صفة المالية، ومثال ذلك، المباع فى عملية البيع المؤجل والثمن في عملية البيع بالدين قبل المقايضة؛ إذ لا وجود لهما، ومع ذلك لا يوجد شك في صحّة المقايضة وامتلاكهما لصفة المال.
والنتيجة أنه في كلّ الموارد التـي يعتبر فيها الشيء مالاً في المستقبل بحكم العادة، ونظراً لكون العرف يقدّر هذا الاقتضاء، فإنه يجب أن نعتبر هذا الشيء مالاً أو في حكم المال؛ فإتلافه يوجب المسؤولية أيضاً(
).
امّا إذا ما قيل: إن موضوع المسؤولية هو إتلاف المال الفعلي الموجود، فيما عمل الإنسان ـ على رغم كونه مالاً ـ لكنّه ليس فعلياً بل هو مال بالقوة، فلا يمكن أن يكون محلاً للمسؤولية.

فنقول في مقام الإجابة:
أولاً: دليل تحمّل المسؤولية من قبل فردٍ منع آخرَ من العمل هو عين قيامه بعمله هذا من انتقال المال إلى حالته الفعلية والاستفادة من الصلاحية والمقدرة على العمل، وبالنتيجة أدّى ذلك إلى تلف المال وإهداره.

وتفصيل ذلك: أن حصول المنافع يتمّ بشكل تدريجي ويستلزم عبور ثلاث مراحل: 1 ـ مرحلة كونه بالقوة 2 ـ مرحلة اقترابه من الفعلية وإمكان تحقّقه بالفعل. 3 ـ مرحلة انتقاله إلى الفعلية بسبب الاستيفاء أو بسبب الإضاعة.

وكما يكون استيفاء المنفعة تدريجياً يكون الإتلاف تدريجياً كذلك؛ فالمنفعة عند وصولها إلى المرحلة الثانية واستعدادها إلى الانتقال إلى الحالة الفعلية يمكن أن يعيقها مانعٌ ما ويمنعها من الوصول إلى الفعلية، وعندها لا تصل إلى الفعلية و لا تظهر، إضافةً إلى ذلك يمكن أنّ لا يعتبر العرف المنفعة فعليةً حتى لو وصلت إلى المرحلة الثانية واقتربت من الظهور والفعلية.

ثانياً: إذا كان موضوع المسؤولية ـ بناءً على هذا الرأي ـ هو المال الفعلي، وفرضنا أن عمل الإنسان مالٌ غير فعلي؛ فإن هذا الإشكال سوف يبقى موجوداً حتى عندما يتمّ عمل شخص ما كالأجير عند غيره؛ وذلك لأنه قبل الاستيفاء لا يعتبر مالاً فعلياً، وتمليكه لا يمكن أن يؤثر على فعليته، هذا والحال أنّ الفقهاء يعتبرون أن من يقوم بمنع العامل من العمل خلال مدّة العقد يتحمّل المسؤولية(
).

ثالثاً: عندما تتهيء أسباب ومقتضيات حصول أمرٍ ما، فإن هذا الأمر غالباً ما يحصل ويتحقّق، وليس الأمر كذلك بأن نتجاهل الأسباب والمقتضيات الموجودة ونعتبرها وكأنها غير موجودة، من هنا لا يمكننا أن نعتبر قدرة فردٍ ما على العمل غير موجودة على رغم وجود تمام أسبابها ومقتضياتها الجاهزة للظهور، بل لا بد من القول: إنّ المنافع التي تؤدي إلى بروز المسؤولية هي تلك التي غالباً ما تكون ـ من وجهة نظر العرف ـ فعليةً أو يتوقّع حدوثها وانتقالها إلى الفعلية. فالمنفعة من حيث الوصول إلى الفعلية على قسمين:

القسم الأول: انتفاعي، وهو يقتضي الوصول إلى مرحلة الفعلية وبحكم العادة في المستقبل، ومثال ذلك، صلاحية البيت للسكن أو صلاحية العامل للعمل. و.. ويقرّ القانون والعرف بوجود هكذا منافع، ولذلك يعتبر عقد الإيجار وسيلةً لنقل ملكية هذه المجموعة من المنافع، وهو عقدٌ يعتبر في النظام الحقوقي الإسلامي عقد تمليك، وعلى أساسه يجب أن يكون موضوع التمليك في زمان العقد محدّداً، وإذا ما قام شخص بإتلاف هذه المنافع فإنه يترتب عليه أن يعوّض عن الخسارة الناشئة عن عمله(
).
وعليه، فإذا قام أحدٌ باعتراض عامل خلال ذهابه إلى محلّ عمله ومنعه من الوصول إلى مكان العمل، ومن ثمّ منعه القيام بعمله وتحقيق مدخوله الذي عادة ما يكسبه من خلال جهده الذي يبذله، فإنه في هذه الحالة يتحقق الإتلاف وتجب المسؤولية بشكل إلزامي.

القسم الثاني: المنافع التي يحتمل أن تصل في المستقبل إلى حالة الفعلية ويتمّ استيفاؤها من قبل شخص أو أن لا يتمّ ذلك؛ فإن التصرف بهذه المنافع من خلال عقد تمليك غير ممكن حصوله ومسؤولية تلفه لا يمكن قبولها، ومثال ذلك ما إذا قام فردٌ ما بحبس شخصٍ آخر لمدّة معينة، فإنّه لا يحقّ له الادعاء بالخسارة، لا سيما إذا كان هذا الشخص لا يملك أية مهارة أو فنّ ولا يجيد أيّ عمل؛ حيث لا توجد علاقة علّية أو سببية بين عمل هذا الشخص وتضييع المنفعة، بمعنى أنه حتى لو حسبنا ـ فرضاً ـ أنّ عمل الحبس لم يتمّ، فإن اكتساب المنفعة، أي قيامه بالعمل يظلّ محتملاً؛ من هنا فإن التفويت لا يمكن اعتباره منحصراً بهذا الفرد ومن ثمّ استناده إليه، والحال مسؤولية الإتلاف ـ عرفاً ـ لا بدّ أن تُسند إلى المتّهم بالإتلاف؛ من هنا حدّد جميع الفقهاء الذين حكموا بمسؤولية المنافع التي تمّ خسرانها.. حددوا هذه المنافع بالأفراد العاملين والكاسبين فقط(
).

الإشكال الثاني: عدم صدق الإتلاف على تضييع المنافع
يرى بعض الفقهاء أنّه لا يتحقق عنوان الإتلاف حتى مع خسارة المنافع وعدم استيفائها؛ وذلك لأن الإتلاف يعني «انعدام الشيء الموجود»، لا «المنع من إيجاد شيء»(
)؛ وبناءً على هذا، لا يصدق الإتلاف على مثل منع العامل من العمل، حتى أنّ بعضهم يرى أنه لا يصدق التفويت في حالة خسارة المنافع التي لا يتمّ استيفاؤها وقبضها من قبل شخص آخر(
)، وعلى فرض أنه يمكن صدق تفويت المنفعة على منع العامل من العمل فإن التفويت بحدّ ذاته لا يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى المسؤولية والضمان، من هذه الجهة حصرت مجموعة من الفقهاء إتلاف المنفعة بالاستيفاء غير المشروع.

ويمكننا أن نجيب على هذا الإشكال بعدّة أجوبة:

الجواب الأول: يستفاد من بعض الروايات أن قاعدة الإتلاف أمر أرفع من الإتلاف وإفساد الأموال، فهي تشمل كلّ نوع من سلب سلطة الأفراد على أموالهم بشكل دائم(
)؛ وبناء على هذا، فإن حصر قاعدة الإتلاف بإعدام الموجود غير صحيح، إذا ما خرجت المنافع من يد المالك، سواء كان ذلك بواسطة التفويت أو الإستيفاء، بعبارة أخرى: حينما يُجبر عاملٌ على ترك عمله أو على الدخول في عالم البطالة عن العمل مدّة معينة من عمره فيعتبر أنه قد أصبح عاجزاً غير قادر على الاستفادة من قدرته على العمل، وبالتالي تعتبر منافعه تالفة.
وعليه، فتخصيص إتلاف المنافع بالاستيفاء غير المشروع غير صحيح؛ وذلك لتحقّقه في حالة التفويت وعدم الاستيفاء.
إضافةً إلى ذلك، فإنّ مرجع صدق مثل هذه المفاهيم ـ كالإتلاف ـ هو العرف، وفي هذا المجال لا يعدّ الاجتهاد الشخصي أو الدقّة العقلية معياراً؛ ومثال ذلك ما إذا قام شخص بمنع سائق سيارة الأجرة عن العمل على سيارته، فهل يصدق عليه عنوان إتلاف المنفعة؟ هل أن العرف لا يعتبره مسؤولاً؟
قيل هنا: إنّما يقع الضمان وتحمّل المسؤولية عبر الاستيفاء، بل وحتى التفويت، كما في حالة قيام أحدٍ ما بحبس آخر بحيث صدق تلف قسم منه ـ من المحبوس ـ بذلك في نظر العرف(
). 
الجواب الثاني: إذا صحّ هذا الكلام؛ فهو يناقض ما تبنّاه الفقهاء أنفسهم من عدّ استيفاء المنفعة إتلافاً، في حالات مثل الإجبار على السخرة؛ حيث حكموا بالمسؤولية؛ وفقاً لقاعدة الإتلاف.

إن مقاربة هذا التفسير للإتلاف مع مصاديق استيفاء المنفعة يظلّ امراً أصعب من مقارنتة مع تفويت المنفعة عليه، وذلك بسبب كوننا في الأول نكسب شيئاً ويصل إلى الفعلية فيما نخسر في الثاني شيئاً وينعدم أو يخرج من الفعلية، ومن الواضح أيضاً أن الانعدام أقرب إلى الإتلاف وأشبه به من الاستيفاء.

الجواب الثالث: إن التفويت المعادل في الفقه للإتلاف يعني إهدار الشيء؛ وحيث يحصر العديد من الفقهاء المتقدّمين إتلاف المنافع باستيفائها، لا غير، فإن تفويت المنفعة غالباً ما يعتبر مساوياً للاستيفاء غير المشروع لها، كما نجد استخدام تعبير موت المنفعة في حالات فقدانها الإنتاج، لكن كلما اقتربنا من القرون الأخيرة نلاحظ تغيّراً في آراء الفقهاء بشكل تدريجي على مستوى المنافع التي يتمّ خسارتها، بحيث بدؤا يقبلون صدق الإتلاف على هذا المصداق؛ فنراهم يستعملون التفويت للدلالة على المنافع التي يتمّ إهدارها من قبل شخصٍ دون الاستفادة منها، وقد شاع هذا الاستعمال بينهم حتى اعتبر بعضهم خسارة المال بسبب منع الآخرين تفويتاً للمنفعة.
وبشكل عام، ينقسم الفقهاء حول موضوع المنافع إلى عدّة مجموعات:

أ ـ مجموعة تعتبر تفويت المنفعة أحد مصاديق الإتلاف؛ وعليه فهي تحكم بالمسؤولية(
). 

ب ـ ومجموعة أخرى ترى أن المنافع لا يمكن أن تسبّب مسؤوليةً إلا من خلال الاستيفاء؛ من هنا لا يعدّ تفويت المنافع سبباً مستقلاً للمسؤولية والضمان ولا مصداقاً للإتلاف(
). 

ج ـ يرى فريق ثالث أن التفويت سببٌ مستقلّ للمسؤولية، فيطرح قاعدةً يسمّيها: «قاعدة التفويت»؛ انطلاقاً من تفسيره للإتلاف تفسيراً يحصره بإعدام الوجود.
يذهب جماعة إلى أنّ هذه القاعدة تعدّ روايةً، فيما الروايات التي تعدّ سنداً لها ترجع إلى قاعدة الإتلاف ولا تجعل التفويت سبباً مستقلاً، ويرى آخرون أنّ قاعدة التفويت قاعدة عقلائية؛ وذلك بدليل تأييد الشارع طريقة العرف في مجال تحديد المسؤوليّات، والعقلاء يقرّون بمسؤولية كلّ من يقوم بإهدار أو يستولي على منافع غيره دون استيفاء.

وعلى سبيل المثال، يرى العرف أنّ قيام شخصٍ بمنع غيره عن القيام بعمله موجبٌ للضمان والمسؤولية، سيما إذا كان الممنوع ممّن يحقّق مدخولاً مادّياً وافراً من عمله هذا؛ وهذا يعني أنه يترتّب عليه دفع غرامة وتعويض للخسارة التي لحقت بذاك الذي حُرم من العمل. إنّ بناء العقلاء هذا دليلٌ قاطع على ضمان التفويت في المنافع؛ وحيث لم يمنع أو يردع الشارعُ عن استعمال هذه الطريقة العقلائية فإن ذلك منه كاشفٌ عن موافقته عليها(
). 
وعلى أيّة حال، فالمهم ثبوت الضمان في هذه الحالات بغضّ النظر عن كون السبب إتلافاً أو تفويتاً.

الإشكال الثالث: عدم ملكية القدرة على العمل

وممّا يثار بوجه الاستناد إلى قاعدة الإتلاف هنا، أنّ طاقة العمل في الإنسان مالٌ صرف، لكنه غير مملوك لأحد، وهذا ما لا يعدّ سبباً كافياً للضمان والمسؤولية، وإذا كان الفقهاء قد حكموا بالمسؤولية في حالة حبس العامل ومنعه من العمل خلال مدّة عقد الإجارة، إلا أنهم لم يقرّوا بوجود هذه المسؤولية في حالة عدم وجود إجارة أصلاً، وهذا يعني أنّ هذه الثلّة من الفقهاء تعتقد بأنّ قاعدة الإتلاف لا تقتضي المسؤولية إلا في الحالات التي يكون فيها المال ملكاً لآخر، والحال أنّ الإنسان لا يملك مالَه ومنافعه الشخصية(
). 

وفي ردّنا نقول: إذا كان موضوع المسؤولية هو إتلاف مالٍ معيّن مملوك اعتباراً من قبل فردٍ ما فإنّ هذا الإشكال سيكون صحيحاً، إلا أنّه ليس هناك دليل على حصر المسؤولية بذلك؛ فإنّ تعلّق مالٍ بشخص ما يمكن تصوّره في ثلاث حالات: 1 ـ الملكية. 2 ـ امتلاك الحقّ. 3 ـ السلطة التكوينية، ومن البديهي أن تكون سلطة الإنسان على طاقة العمل التي يكتنـزها في ذاته سلطةً تكوينية؛ أي أنه يستطيع أن يستعمل هذه الطاقة في أيّة جهة وأيّ شكلٍ يريد، لكن إذا قام شخصٌ آخر وسلب منه هذه السلطة فمنعه من استعمالها كما يريد، متلفاً هذه المنفعة عليه، فلا يمكن إنكار مسؤوليته، لا سيما بعد تحقّق مفهوم إتلاف المنفعة.
وهذا ما ذكره بعض الفقهاء صراحةً بالقول: إنّ المسؤولية تنبع من قاعدة الإتلاف، ولا تعتبر ملازمةً للملكية؛ ذلك أن قاعدة الإتلاف قاعدةٌ عقلية، لم تؤسّسها الشريعة، وما هو رائجٌ بين العقلاء يستند إلى أسس أوسع من عبارة «من أتلف مال الغير»، ومثال ذلك ما إذا كانت هناك عينٌ مرهونة، وتمّ إتلافها؛ فإنّه يترتّب على المتلف ذات المسؤولية التي تترتّب على الراهن، وبعد تعويض الخسارة الواقعة يجب أن يعطى المال بوصفه رهناً، فإذا ما قام الراهن وأتلف هذا المال ـ رغم كونه مالكه ـ فإنه يعتبر أمام المرتهن دائناً؛ فيكون ضامناً ومسؤولاً.

وهذا النوع من المسؤولية يعتبر ممكناً في الوقف العام والخاص أيضاً؛ فإذا قام شخصٌ ما ودمّر أحد الجسور، فإنه يُجبر على إعادة إعماره أو يؤخذ منه مبلغ لصرفه في ذلك، والمسؤولية المتعلّقة بإتلاف المال تنطبق حتى على إتلاف المال الذي تعود ملكيّته للحيوانات، أو يكون للقيام بأعمال، كإقامة فريضة الحج، وعلى الفاعل تعويض الخسارة؛ ليُتمكّن من إعادة الوقف إلى ما كان عليه(
). 

الإشكال الرابع: عدم معقوليّة ضمان تفويت المنفعة
ادّعى بعضهم أن المسؤولية في حبس إنسانٍ أمرٌ غير معقول؛ ذلك أنه إذا ما كانت تعني تدارك الخسارة، فإن الحبس لا يعتبر إيراداً لها، بل هو تفويتٌ وتضييع لفرصة الربح والفائدة، أمّا إذا كانت تعني اشتغال الذمّة بمقابلٍ فإنّ منافع الإنسان الحرّ مثلُه، ليس لها أثر في نظر الشارع؛ من هنا فتصوّر بدلٍ لها غير ممكن، وكذلك إتلاف مال الوقف أو الزكاة وإن كانا لا يعتبران ملكاً لأحد، إلا أنهما موسومان بعنوان الزكاة والوقف، من هنا ولحفظ العنوان المذكور يمكن جعل البدل، لكنّ ذلك لا معنى له في منافع الإنسان(
). 

وهذا الكلام ملفت للانتباه من عدّة نواحي:

الناحية الأولى: يرى العديد من الفقهاء ـ ومن بينهم السيد الحكيم ـ أنّ الحرمان من العمل وتفويت المنفعة يماثلان عدم النفع، وعندها يستدلّون بأنّه بما أن عدم النفع لا يوجب الضرر والخسارة فإن تفويت المنفعة كذلك، والحال وجود فرق بين عدم النفع وتفويت المسؤولية؛ فمنفعة العين مثل ذات العين لها وجود قابل للتقييم والتفويض إلى الغير، فحينما يقوم شخصٌ ما بمنع آخر من الدخول إلى بيته فإن عمله هذا لا يعتبر منعاً من تحصيل فائدةٍ فحسب، بل تفويت منفعة ناتجة عن عين المال الموجود، على خلاف النفع الذي كان متوقعاً، لو قام شخص بمنع من يريد بيع بضاعة ما في السوق عندما تكون قيمتها مرتفعة فيحرمه من المنفعة المتوقعة من البيع، وهذا ما يصدق عليه عدم النفع.

الناحية الثانية: إنّ القول بأنّ تفويت المنفعة لا يوجب حدوث الضرر والخسارة، غير صحيح عرفاً، وتحديد هذا الأمر من شأن العرف لا من وظيفة الفقيه.
إضافةً إلى ذلك، يرى بعض الفقهاء أنّ عدم النفع ضررٌ؛ وذلك وفقاً لتعريفهم للضرر، وقد قيل في هذا المجال: «الضرر أن يفوّت الإنسان على نفسه ما هو واجده، سواء كان نفساً، أو عرضاً، أو مالاً، أو جوارح.. وعدم النفع حينما تكتمل مقدّماته وموجباته يعتبر ضرراً(
)؛ وعليه، فإن تفويت المنفعة يعدّ ضرراً بطريقٍ أولى.
الناحية الثالثة: قيل: إن منافع الإنسان الحرّ كنفسه، لا بدل لها، لكنّ ذلك ليس مبرّراً هنا؛ وذلك لعدم اعتبار ذات الإنسان مالاً، خلافاً لقدرته على العمل، إذ تعتبر مالاً؛ لكونها موضع رغبة العقلاء وذات قيمة اقتصادية، وعليه، فالعرف يبادل منافع الإنسان بالنقود، وفي حال تلفها يتمّ دفع البدل، وفي الحقيقة كيف يمكن لشخص ما أن يقوم بهدر شيء يعتبر من الناحية العرفية والشرعية والعقلية ذا عوض دون أن يتحمل مسؤولية هذا العوض؟!(
)
وعلى أيّة حال، فالمنع من تحصيل المنافع المشروعة التي تمتلك تمام مقدمات التملك وجاهزة للظهور والوصول إلى الفعلية، يعتبر نوعاً من التعدّي الواضح، ومن المستبعد رفع المسؤولية عن مثل ذلك.

يجب أن نعلم أن الحكم بعدم المسؤولية هنا يؤدي إلى فوضى في النظام الاجتماعي وسهولة تعدّي الأفراد على بعضهم البعض، وهذا ما يعتبر عملاً محرّماً من الناحية الشرعية، ولا يمكن الوقوف بوجهه؛ لأن غالبية الناس ليسوا متديّنين ملتزمين من الناحية الشرعية، والخسارة الاقتصادية لا يمكن تعويضها بالحرمة الشرعية.

2 ـ بناءات العقلاء
البناء العقلائي من جملة الأدلة التي يمكن الاستناد إليها هنا بعد قاعدة الإتلاف، وذلك لإثبات الضمان ومسؤولية الحرمان من العمل.

وقبل أن نبدأ بدراسة كيفية الاستناد إلى هذا الدليل، يجب أولاً أن نلتفت إلى نقاط ترتبط بالبناءات العقلائية، إنّ توافق مباني العقلاء وسيرتهم مع الشارع يعطيهم صلاحية إثبات الحكم الشرعي، وهذا ما يبدو جليّاً في إظهار المعصوم ـ نفياً أو إثباتاً ـ لرأيه في زمان الحضور ـ حضور المعصومين ( ـ أو سكوته وإقراره.

إلا أنّه يجب هنا ـ أولاً ـ تحديد المراد من سيرة العقلاء، أفهل هي نفس العمل والسلوك الخارجي أم المراد الارتكاز والطبع العقلائي حتى مع كون السلوك الخارجي لم يصل إلى ممارسة عملية؟ فإذا كان المعيار هو العمل والسلوك الظاهري فلا يدخل في دائرة الحجية إلا ما قام به العقلاء زمان الشارع بالفعل، أمّا ما لم يقوموا به زمان الشارع، سواء كان لانتفاء موضوع العمل أو لأي سبب آخر، فإن سيرتهم تبقى خارج دائرة الحجية، أمّا وإذا كان المعيار انطباق العمل على الارتكاز والطبع العقلائي فإنّه يكفي حينئذٍ ولو لم تتحقق ممارسة عصر حضور المعصوم، ومن أجل الاستدلال ببناء العقلاء على حجيّة أي عمل، يكفي أن نثبت الطبع العقلائي الذي لم يتمّ الردع عنه من قبل الشارع، وهنا لا حاجة لإثبات أنّ سيرة العقلاء في عصر الأئمة( كان قائمةً بالفعل على ذلك.
وعلى هذا الأساس، فنفس وجود الطبع العقلائي مع شرط عدم الردع من قبل الشارع كافٍ في اكتشاف الموقف الشرعي وأنّ الشارع قد أقرّ بهذا الطبع والارتكاز، وعليه فحجية هذا الطبع والبناء تؤول إلى موافقته لأصول الشرع، ومعه يمكن جعل الفعل العقلائي الذي ظهر بعد عصر المعصوم بمثابة الذي كان في عصره؛ لمنح الشارع الحجيّة للأساس الذي قام عليه.

ويمكن أن نستدلّ على وجهة النظر هذه بأنّ أحد شروط حجية سيرة العقلاء معاصرتها للمعصوم، لكن إذا كانت هذه السيرة بشكلها الرائج في عصر المعصوم مصادَقاً عليها من قبله، وكانت مرتكزةً على أساس الطبع العقلائي الذي يملك قابلية الشمول لما هو أبعد من السلوك الخارجي المعاصر للمعصوم، ففي هذه الحالة لا تقتصر الحجية على السلوك، بل تتعدّاه إلى ذلك المرتكز والمبنى العقلائي نفسه؛ انطلاقاً من أنّ وظيفة المعصوم تحديد الموقف في القضايا الكبرى حتى التي لم تقتصر على عصره، فسكوته وعدم ردعه يؤدي إلى متابعة هذا الخطّ العقلائي الذي يشكّل أساس عمل العقلاء الخارجي، وليس فقط سلوكهم الخارجي الذي يصدر عنهم(
).
هذا ما ذهب إليه بعض العلماء، معتبرين أنّه على أساسه فقط يمكن بناء حجية السيرة العقلائية في العصر الحاضر.
منهج الاعتماد على السيرة العقلائية لإثبات مسؤولية الحرمان من العمل
يرى العقلاء في الحالات التي يؤدي فعل شخصٍ إلى بروز خسارة على آخر، أنّه المسؤول عن هذه الخسارة، وحيث وجدنا الشارع موافقاً في مجالات عديدة على قواعد العقلاء في الضمان، كشف ذلك عن موافقته على ما يرونه هنا، لهذا يتحمل من منع عاملاً ـ بشكل غير شرعي ـ من العمل مسؤولية تعويض الخسارة التي لحقت به؛ وذلك لأن العقلاء يعتبرونه في هذه الحالة قد أصيب بخسارة يجب تعويضها، أمّا إذا كان لم يكن أهلاً للعمل وتعرّض للمنع من العمل، فإن العقلاء لا يعتبرونه أصيب بخسارة، فلا يكون عندهم مستحقاً لغرامة مالية.
وهذا الدليل متين عارٍ عن أي إشكال، حتّى أن بعض الفقهاء الذين يعتقدون بعدم وجود ضمان هنا، أقرّوا بأنّ السيرة العقلية توافق على الضمان هنا وترى الفعل العدواني المذكور موجباً له(
)، ويبدو هنا أنّه ليس للشرع اجتهادٌ خاص غير الذي أقرّه العقلاء(
)؛ وذلك لعدم كون هذه الموارد ممّا أسّسه الشارع كي يكون له اجتهاد فيه، وإنّما هي من المسائل الإمضائية(
). 

شروط استحقاق التعويض
لكي نعتبر الشخص الذي تعرّض للخسارة مستحقاً للتعويض، علينا أن نقوم بدراسة الشروط التالية:

الشرط الأول: أن يكون المدّعي قادراً على العمل
أهمّ شرط يجب توفّره في المدعي كي يطالب بالتعويض، أن يكون قد لحق به خسارة، وهنا إذا سجن أو منع بأيّ وسيلة عن العمل فإن الخسارة تقع عليه إذا كان قادراً على العمل، بمعنى أنّه كان قادراً هذه المدّة ـ لولا المنع ـ طبقاً لنظر العرف، وقد حُرم من عمله ولحقت به خسارة بسبب المنع المذكور، من هنا، لا يستحقّ التعويض على تقدير عدم قدرته على العمل؛ إذ لم تلحق به ـ بنظر العرف ـ خسارة مادية أصلاً، وكذلك الحال بالنسبة لمن يملك القدرة على العمل، لكنّ منعه عنه جاء خلال مدّة كان فيها عاطلاً عن العمل، أو كانت فترة استراحته، كأن يُحبس شخص ويمنع عن العمل أثناء النهار فيما يكون عمله في الليل عادةً، فلا ضمان هنا عرفاً.

ويبدو أن شرط «القدرة العرفية على العمل» أدقّ وأكثر وضوحاً ممّا شرطه بعض الفقهاء من «كون الممنوع كاسباً»؛ وذلك لعدم استحقاق الكاسب التعويض بنظر العرف في بعض الموارد.

الشرط الثاني: كون الخسارة ناتجةً عن العمل المؤذي للمدّعى عليه
من البديهي أن نطالب بتعويض الخسارة من الشخص الذي نتجت الخسارة عن فعله، دون أيّ عامل وسيط أو دخيل؛ بحيث تكون الخسارة الواردة حسب العرف ناتجةً عن عمله هو؛ من هنا فقيام عاملٍ بارتكاب جُنحة أو جنايةٍ ما ودخوله السجن بسبب ذلك، لا يبرّر له ادّعاء الحرمان من العمل؛ لأنّ العرف يعتبر الخسارة التي لحقت به ناتجةً عن عمله الشخصي.
ومثال ذلك أيضاً، ما إذا لم يقم مسؤولو حرفةٍ ما بدفع فواتير الكهرباء والغاز، ممّا أدى إلى قطع التيار الكهربائي والإمداد بالغاز عن حرفتهم، ونتج عن ذلك تعطيل عملهم، فهؤلاء لا يستطيعون إقامة دعوى تتطالب بالتعويض على الخسارة التـي لحقت بهم؛ لأن ذلك كان بسبب تقصيرهم الشخصي، وهكذا عندما تدخل عدّة عوامل ـ إرادية وغير إرادية ـ في التسبّب بالحرمان من العمل وتؤدّي إلى حدوث خسارة لشخصٍ ما، فإن هذه الخسارة لا يمكن إسنادها إلى أحد هذه العوامل، ومن ثمّ لا يمكننا أن نتوقّع تعويضاً عنها من أحد هذه العوامل فيما يكون للباقي دور أيضاً في تحقّقها.

الشرط الثالث: التقصير
لا يمكن اعتبار هذا الشرط إلا حالة كون المسؤولية ناتجةً عن التسبّب بالتلف، أي أنه في الحالات التـي يحصل فيها التلف بشكل غير مباشر، كالحادث الذي يؤدّي إلى توقف السائق عن العمل، فإن المسؤولية لا تتحقّق، ولا يحقّ للسائق هنا المطالبة بالتعويض إلا إذا كان بقاؤه عاطلاً عن العمل ناتجاً عن تقصير الطرف المقابل؛ إذ في غير هذه الحالة لا يستحقّ التعويض عن الخسارة الناتجة عن حرمانه من العمل.

ولابد أن نذكر أنه لا يشترط توفّر شرط البلوغ والعلم والعمد في الشخص الذي أدّى عمله إلى حرمان الآخر من العمل، وكذلك في كلّ الأحكام الوضعية والدخيلة؛ فإن هذه الشروط غير لازمة، وعليه، فإذا قام شخصٌ ما بحرمان آخر من العمل فإنّه يتحمّل المسؤولية رغم فقدانه لهذه الشروط.

إنّ المحكمة هي التي تحدّد مبلغ الخسارة؛ وذلك بعد دراسة جميع جوانب القضية، والتي منها نوع عمل الشخص والدخل المتعارف له خلال مدّة عمله مع
حذف الاستهلاك المتعلّق بآلات العمل والنفقات والتكاليف التي عليه أن يدفعها لإنجاز عمله.

نتيجة البحث
من خلال دراستنا للدليلين اللذين ذكرناهما، نستخلص النتيجة التالية: ليس حبس العامل فقط، بل كلّ عمل غير مشروع يؤدّي إلى منع العامل من القيام بعمله ويؤدّي إلى إلحاق الخسارة به، يستلزم الضمان وتحمّل المسؤولية على المقصّر؛ فيُحكم عليه بتعويض الخسائر، وما يؤكّد عليه العقلاء هنا لا يخالفه الشرع، بل يعتبر منسجماً بشكل كامل مع القوانين والأصول الفقهية. وغالباً ما يقوم الشرع بتأييد مباني العقلاء.

لا شك أنّ هذه النظرية تعدّ أكثر حراكاً وديناميّة، وهي ديناميّة غير ناتجة عن اللامبالاة والاستحسانات الشخصية، بل عن نظرية شاملة وواقعية، وذلك نتيجة الإقرار والاعتراف بقدر السيرة العقلائية، وأهمّية نظر العرف في تعريف المواضيع والمسائل وانطباق التعاريف على المصاديق.
*     *     *
الهوامش
الاستنساخ البشري، دراسة فقهية حقوقية
الاستنساخ البشري

دراسة فقهية حقوقية

الشيخ رعد الحجّاج
الشيخ رعد الحجّاج (*)
تمهيد:
منذ أن أعلن عن إمكان استنساخ البشر في نهاية القرن العشرين، وكأنّ قنبلةً نوويةً أخرى قد فجّرت، كالتي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناكازاكي في الحرب العالمية الثانية، وحصدت أرواح الآلاف من البشر الأبرياء، لكنّ القنبلة هذه المرّة لم تُلقَ على مدينةٍ معيّنة، ولم تودي بحياة شخصٍ، بل فجّرت في اسكتلندا وسُمع دويّها في جميع أنحاء العالم.

 أمّا آثارها فكانت عبارةً عن إيجاد هزّةٍ في العقول والضمائر والقلوب البشرية، فبعد أن سادت طريقة الإنجاب المألوفة لدى أجيال البشرية جمعاء، واعتاد البشر على سلوك طريقٍ معين للوصول إلى الذريّة، وبعدما جاءت الأديان السماوية وهذّبت الروابط والعلاقات الاجتماعية، وأمضت ما تعارف عليه بنو آدم من طرق الارتباط بين الذكر والأنثى وتكوين الأسرة، إذ بهذا الكشف العلمي يحطّم كلّ ما تبانى عليه الناس وألفوه، ويأتي بطريقةٍ جديدةٍ للإنجاب، يمكن أن تجلب الويلات للبشرية، عندئذٍ هبّ العالم من أوّله إلى آخره مستفسراً عن هذا الكشف العلمي، ومناقشاً ما سيؤول إليه، ومستنكراً أحياناً قبل الاطلاع على التفاصيل.

فهناك الكثير من الأسئلة تدور في ذهن الإنسان عندما يسمع بالاستنساخ البشري، منها: هل يشكّل الاستنساخ البشري تحدّياً جديداً للبشرية، يحمل في طيّاته مخاطر أخلاقية واجتماعية وحقوقية استدعت كلّ هذا الجدل الذي يشهده العالم في الوقت الراهن؟ أم أنّه مجرد محاولاتٍ علمية لا تزال في بدايتها، ولم تمنح الفرصة الكافية لتعطي ثمارها التي يمكن أن تنفع الكثير من نظرائنا في الخلق ممّن يعانون من مشاكل أو نقصٍ في أعضائهم؟ وهل يمثل الاستنساخ في حدّ ذاته تجاوزاً للخطوط الحمراء التي رسمتها الأديان السماوية، والقوانين التي وضعها المشرّعون، وتعدّياً صارخاً على حقوق الإنسان؟ أم أنّ القضية لا تستدعي كلّ هذا القلق الذي ينتاب الإنسانية، بل كلّ ما في الأمر وضعه في إطارٍ قانونيٍّ وشرعي جديد يحدّد له مساحة التحرّك فيما هو مسموحٌ وممنوع؟
لقد كان سهم أصحاب الديانات والمؤمنين في محاولة الوقوف على حقيقة الاستنساخ وما يترتب عليه أكبر من غيرهم، وكان العبء الملقى على عاتقهم أعظم، لما يتحمّلونه من مسؤوليةٍ كبيرة في تنوير الأذهان، ومواجهة ما يخالف الأديان السماوية، ففي الحقيقة واجه علماء الدين الإسلامي وغيرهم من أهل الديانات والعقائد وعلماء الأخلاق والاجتماع مشكلةً عويصة، منذ واجهتهم قضية الاستنساخ البشري، وذلك بسبب تعارض الوجوه التي تقتضي حظره ومنعه بالكليّة مع الوجوه التي تقتضي إباحته والاستفادة منه، بعد ضبطه بضوابط تحول دون استخدامه في الضرر والفساد وأيلولته إليهما.

وكان الأمر المرعب الذي يقفز إلى أذهان أكثر الذين يتكلّمون في هذا الأمر، ما كان يفعله رجال الكنائس في العصور الوسطى، من الحجر على العقول والنشاط العلمي، وحرمان العلماء ووقف أفكارهم عن أن تجد سبيلها إلى دُور العلم من أجل تحسين أوضاع البشر، فيخشى الآن كلّ من تكلّم في الاستنساخ إذا أيّد منعه أن يندرج في صفّ الذين كسروا عجلات عربة الحضارة، فوقفت في مكانها جامدةً لعدّة قرون، إلى أن تخلّصت من قبضتهم، وأمكنها مواصلة السير سريعاً حتى بلغ الأمر ما هو عليه اليوم من التقدّم الحضاري الهائل، ومن جملته تقنية الوراثة ومنجزاتها.

وعلى الرغم من ذلك كلّه، فقد ارتفعت في أرجاء العالم أصوات تنادي بالمنع والحيلولة دون التقدّم في هذا الميدان، بدعوى أنّه تدخل في الخلق الذي هو من شأن الخالق وحده، لقد مرّ المؤمنون بمنعطفٍ كهذا عندما اكتشفت طريقة التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) وولدت بهذه الطريقة أول طفلةٍ باسم (لويز براون) في تموز عام 1978م، فتصاعد الجدل والنقاش حينئذٍ حول هذا الموضوع، ومدى مطابقته أو معارضته للسنن الإلهية، وتعالت أكثر الأصوات مندّدةً به، باعتباره خروجاً عن السنن الإلهية الحاكمة في الخلق والإنجاب، واعتبره الكثير عملاً لا أخلاقياً ومنافياً للشريعة، فيجب منعه وحظر العلماء والقائمين عليه من إجراء التجارب في هذا الحقل.

لكن، وبعد أن اتضحت وبانت معالمه ولوحظت فوائده، وبعد أن أُطّر بالأطر الإسلامية والشرعية، وأرسيت قواعد ذلك الموضوع، أصبح اليوم مشروعاً ومتداولاً حتى في الدول الإسلامية، واعتبر فتحاً علمياً كبيراً، يُنتفع منه في علاج بعض حالات العقم، فهل يعتبر الاستنساخ البشري من قبيل التلقيح الصناعي؟ هذا ما يحتاج إلى بحثٍ ودراسة لمعرفة النتائج، وهو ما ستشهده السطور القادمة إن شاء الله.

الاستنساخ بين الجواز والحرمة

قبل الدخول في صلب الموضوع، لا بأس بتعريف عددٍ من المصطلحات التي سيتمّ استعمالها في البحث.

1ـ الحكم التكليفي: وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرةً، وينقسم إلى خمسة أقسام هي: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة (
).
2ـ الحكم الأولي: وهو الحكم المجعول على الأفعال والذوات بعناوينها الأولية الخالية عن قيد طروّ العنوان الثانوي، وقيد الشك في حكمه الواقعي، كالوجوب المترتب على صلاة الصبح، والحرمة المترتبة على شرب الخمر، والطهارة والنجاسة المترتبتين على الماء والبول، فيطلق عليها الأحكام الواقعية، وعلى متعلّقاتها الموضوعات الواقعية (
).
3ـ الحكم الثانوي: وهو الحكم المترتب على الموضوع المتصف بوصف الاضطرار والإكراه ونحوهما من العناوين الثانوية غير عنوان مشكوك الحكم، فإذا كان صوم شهر رمضان ضررياً أو حرجياً على أحد، أو أكره على الإفطار، كان جواز الإفطار أو حرمة الإمساك حكماً واقعياً ثانوياً، والموضوع المعنون بتلك العناوين موضوعاً ثانوياً، وكذا إذا أمر الوالد ولدَه بصوم أوّل شهر رجب مثلاً، أو نذره الشخص، أو شرطه في ضمن عقدٍ لازم، أو صار مقدمةً لواجب، يقال: إنّ هذا الصوم بما هو صوم شهر رجب وبعنوانه الأولي مستحب، وبعنوانه الثانوي واجب، فاستحبابه حكم واقعي أولي، ووجوبه واقعي ثانوي، وتسميته ثانوياً لأنّه في طول الواقعي، وموضوعه عنوان ثانوي عارض على العنوان الأولي الأصلي (
).

4ـ الحرمة الذاتية: وهي كون الشيء حراماً بأصله كالزنا والسرقة والقتل بغير حقٍ وبيع الميتة، وهذا النوع من الحرمة تكون فيها المحرمات باطلةً، ولا يترتب عليها حكم أو أثر، فلا يثبت بالزنا نسب، ولا بالسرقة أو بيع الميتة ملك (
).

5ـ الحرمة العرضية: وهي أن يكون الشيء مباحاً أو واجباً أو مندوباً في ذاته، أي بأصله، لكنّه اقترن بأمرٍ خارجيٍّ جعله محرّماً، وذلك مثل الصلاة في أرضٍ مغصوبة، والبيع يوم الجمعة وقت الأذان (
).

6ـ أصالة البراءة: قاعدة فقهية (أصولية) مفادها أنّ المرء بريء من أيّ ذنبٍ (عديم الذنب) حتى يشغله تكليف شرعي (
)، ويمكن القول بعبارةٍ أخرى: إنّ كلّ تكليفٍ لم يقم عليه دليل شرعي، فإنّ ذمّة المكلف لا تنشغل به، بل تجري البراءة عنه.
إنّ الدين الإسلامي ـ بوصفه خاتم الأديان السماوية ـ يتميّز بقدرته على مواكبة ومسايرة التطوّر في جميع العلوم وفي كلّ عصرٍ وزمان ومكان، فهذا القرآن الكريم كان وسيبقى معجزة الدهر الخالدة، فبالإضافة إلى الفصاحة والبلاغة وجودة الألفاظ والأساليب التي عجز فطاحل العلماء عن الإتيان بجزءٍ منها ـ حتى على مستوى تأليف سورةٍ واحدة كسوره بعد أن تحدّاهم الباري جلّ وعلا: (قل فأتوا بسورةٍ مثله( (يونس: 38) ـ نجده يحمل في طياته معاني غزيرة ً ونظرياتٍ بديعة وقوانين في مجالاتٍ متعددة تكوينية واجتماعية وسياسية وغيرها، لم يتوصّل لها العلم إلاّ بعد عدّة قرون، وسيظل القرآن غضّاً طرياً ينسجم مع متطلّبات جميع العصور، وإذا ضممنا إليه السيرة العطرة والتراث الثري من أحاديث وروايات النبي الكريم ( والأئمة الأطهار ( فسنحصل على قانونٍ متكامل وشامل لإدارة الحياة بجميع مجالاتها، يفوق جميع القوانين الوضعية بدقته وشموله وقدرته على حلّ كلّ مستجدّات العصر.

الآن، وانطلاقاً من ذلك، وبالخصوص من حديث الإمام الصادق (: «ما من شيءٍ إلا وفيه كتابٌ أو سنّة»(
)، نريد التوصّل إلى الحكم التكليفي للاستنساخ البشري، وحيث إنّه موضوع حديث ولم يكن موجوداً وقت التشريع، فلا يمكن أن نجد نصّاً صريحاً بهذا الخصوص، بل يجب أن نبحث عن مدى إمكان دخول هذا الموضوع تحت أحد عمومات الحرمة، ومعه يصبح الاستنساخ حراماً بالحرمة الذاتية إذا كان الحكم الأولي له هو الحرمة، وأمّا إن كان حكمه الأولي الجواز لكنّه حرم لاستلزامه المحرم، أي كان حكمه الثانوي هو الحرمة، فسوف تكون حرمته عرضيةً لا ذاتية.
ذلك كلّه، إذا دخل الاستنساخ تحت أحد عمومات الحرمة، وأمّا إذا لم نجد مسوّغاً لشمول تلك العمومات له فما علينا إلاّ التمسّك بأصالة البراءة لإثبات جواز هذا العمل، ولا نطالب حينئذٍ بالدليل؛ لأنّ أصالة البراءة التي هي أحد الأصول العملية التي بدورها أحد أنواع الأحكام الظاهرية، لا تصل النوبة إليها إلاّ مع فقد الدليل، ويمكن القول بعبارةٍ مغايرة إنّنا نواجه قضيةً حادثة، وموضوعاً نشكّ في حكمه التكليفي، فلا نعلم أنّه الحرمة أو الإباحة، فيجب أن نرجع إلى الأحكام الكلية، أي الأحكام التي انصبّت على مواضيع عامة أو كلية، لنرى أنّ الموضوع الذي نحاول معرفة حكمه الشرعي ينضوي تحت عمومات الحرمة أم لا؟ فإن كان مصداقاً وفرداً لموضوعٍ عام محكوم بالحرمة شرعاً، قلنا بحرمته، وإلاّ فهو جائز ومباح، وعلى فرض أنّنا انتهينا إلى أنّ حكمه الأولي هو الإباحة، نبحث بعدئذٍ عمّا يطرأ عليه من أحوال أو عناوين قد تؤدي إلى حرمته الثانوية.

إذن، لابدّ أن نستعرض الأدلة المذكورة والمحتملة على حرمة الاستنساخ، ونناقش ما يمكن مناقشته منها، ثم نرى مدى صمودها أمام النقاش، فإن صمدت وجب الحكم على ضوئها، وإلاّ آل الأمر إلى أصالة البراءة.
نظرية تحريم الاستنساخ، الأدلّة والمستندات:

1 ـ الاستنساخ زنا
يمكن أن يدّعى أنّ الاستنساخ أحد أنواع الزنا، ومصداق من مصاديقه وفرد من أفراده، ففي الزنا يتم إدخال خليةٍ جنسية (النطفة) من الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية عنه، وفي بعض صور الاستنساخ توضع خلية جسمية من إنسانٍ أجنبيٍّ بعد تلقيحها للبويضة في رحم المرأة الأجنبية، فتحرم على ذلك بعض صور الاستنساخ بالحرمة الذاتية فيما لو لم يكن بين الرجل وزوجته؛ لانطباق عنوان الزنا على ذلك.

ويجاب عن ذلك بأنّه لأجل الوقوف على حقيقة هذا الإيراد يجب أن نذكر تعريف الزنا بنظر العلماء والفقهاء أولاً، فقد عرّفه الدكتور أحمد فتح الله في معجم ألفاظ الفقه الجعفري بأنّه وطء المرأة في الفرج «إدخال الرجل ذكره في فرج المرأة» من غير عقدٍ شرعيٍّ، ولا شبهة عقدٍ أو ملكٍ أو شبهةٍ، أي مع العلم بذلك أو غلبة الظنّ (
)، وعرّفه الشهيد الأول ( ـ وهو من علماء الإمامية ـ بما يلي: « وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأةٍ محرّمةٍ من غير عقدٍ ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالماً مختاراً((
)، وعرّفته الزيدية ـ كما ينصّ عليه أحمد بن يحيى المرتضى «بأنّ الزنا إيلاج فرج حيٍّ في فرج حيٍّ قبلاً أو دبراً بلا شبهةٍ»، وعرّفه من الأحناف الكاساني: «الزنا اسم للوطء الحرام في قُبل المرأة الحيّة في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم بأحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك وشبهته وعن حقيقة النكاح وشبهته وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه للملك والنكاح»، وعرّفته الحنابلة في كثيرٍ من متونها الفقهية: «هو فعل الفاحشة في قبلٍ أو دبرٍ»، وعرّفه الفقيه أحمد الدردير من علماء المالكية: «الزنا إيلاج مسلمٍ مكلّف حشفته في فرج آدميٍّ مطيق عمداً بلا شبهة وإن دبراً»، وعرّفه الفقيه البيجوري من أعلام الشافعية: «هو إيلاج المكلّف ـ ولو حكماً فيشمل السكران المعتدي الواضح ـ حشفته الأصلية المنفصلة أو قدرها عند فقدها في فردٍ واضح محرم بعينه في نفس الأمر مشتبهاً طبعاً مع الخلو عن الشبهة» (
).

وبعد سرد تلك التعاريف عن الزنا من كافّة طوائف المسلمين تقريباً، نلاحظ أنّ الاستنساخ لا يمكن أن يدخل تحت أي واحدٍ منها، فقد اشترط الجميع الوطء وإيلاج الفرج، ولا يحصل وطء في الاستنساخ، ويمكن أن يدّعى كون نتيجة الاستنساخ مع
الزنا واحدةً لو وصل ماء الرجل (نطفته) إلى رحم المرأة الأجنبية، والحال أنّ ذلك لم يحصل أبداً.
2 ـ الاستنساخ وإشكالية خلق الإنسان
إنّ الاستنساخ خلق للإنسان ـ كما أطلق الخلق على عملية استنساخ النعجة دوللي ـ وهو من مختصّات الخالق الباري جلّ وعلا، فعليه يكون الاستنساخ تدخلاً في عمل الله تعالى، وهذه إحدى المشاكل العقائدية المهمّة المطروحة في حرمة الاستنساخ.
وقبل الإجابة، لا بأس بالتعريج على مسألة مبدأ وأساس ومنشأ الخلق ومكانه بنظر الكتاب العزيز، للوقوف على احتمال معارضة الاستنساخ لتلك المبادئ أو عدمها.
منشأ الخلق وأساسه في القرآن الكريم

ذكر القرآن الكريم مناشىء متعدّدة لخلقة الإنسان، يمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف كالتالي:

المنشأ الأول: التراب أو الطين أو الصلصال أو الحمأ المسنون، قال تعالى: (ومن آياته أن خلقكم من ترابٍ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون( (الروم: 20)، وقال تعالى: (هو الذي خلقكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمىً ولعلكم تعقلون( (غافر: 67)، وقال تعالى: (ياأيها الناس إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنّا خلقناكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغةٍ مخلّقةٍ وغير مخلقةٍ لنبيّن لكم ونقرّ في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمىً ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّكم( (الحج: 5)، وقال تعالى: (إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابٍ ثم قال له كن فيكون( (آل عمران: 59)، وقال تعالى: (والله خلقكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ( (فاطر: 11)، وقال تعالى: (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ترابٍ ثم من نطفةٍ( (الكهف: 37)، وقال تعالى: (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض( (النجم: 32)، وقال تعالى: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها( (هود: 61)، وقال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طين * ثم جعلناه نطفة ً في قرارٍ مكينٍ( (المؤمنون: 12 ـ 13)، وقال تعالى: (إنّا خلقناهم من طينٍ لازبٍ( (الصافات: 11)، وقال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ من حمإٍ مسنونٍ( (الحجر: 26)، وقال تعالى: (خلق الإنسان من صلصالٍ كالفخّار( (الرحمن: 14).
المنشأ الثاني: النطفة أو الماء، قال تعالى: (خلق الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين( (النحل: 4)، وقال تعالى: ( أوَ لم يرَ الإنسان أنّا خلقناه من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين( (يس: 77)، وقال تعالى: (وأنّه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفةٍ إذا تمنى( (النجم: 45 ـ 46)، وقال تعالى: (ألم يكُ نطفةً من منيٍّ يمنى( (القيامة: 37)، وقال تعالى: (إنّا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً( (الإنسان: 2)، وقال تعالى: (من أيّ شيءٍ خلقه * من نطفةٍ خلقه فقدّره( (عبس: 18 ـ 19)، وقال تعالى: (ثم جعل نسله من سلالةٍ من ماءٍ مهينٍ( (السجدة: 8)، وقال تعالى: (فلينظر الإنسان ممّ خلق * خلق من ماءٍ دافقٍ( (الطارق: 5 ـ 6)، وقال تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً( (الفرقان: 54)، وقال تعالى: (والله خلق كلّ دابةٍ من ماءٍ( (النور: 24).
المنشأ الثالث: النفس الواحدة، والمقصود بالنفس الواحدة ـ مع الالتفات إلى أنّ الإنسان مخلوق من ذكرٍ وأنثى ـ هو النفس الإنسانية المشتملة على مواصفاتٍ متطابقة مقابل النفس الحيوانية أو النباتية، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في مواضع متعدّدة، منها قوله تعالى: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساءاً( (النساء: 1)، وقال تعالى: (وهو الذي أنشأكم من نفسٍ واحدةٍ فمستقرّ ومستودع( (الأنعام: 98)، وقال تعالى: (هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وجعل منها زوجها ليسكن إليها( (الأعراف: 189)، وقال تعالى: (خلقكم من نفسٍ واحدةٍ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواجٍ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقٍ في ظلماتٍ ثلاثٍ( (الزمر: 6).

المنشأ الرابع: العلق أو العلقة، حيث قال تعالى: (خلق الإنسان من علقٍ( (العلق: 2).
لقد مرّ معنا آيات بيّنت هذه المناشىء بصورةٍ متسلسلة مع ذكر أدوار ومراحل تكوين الإنسان بمنتهى الروعة والأدب، مثل قوله تعالى: (هو الذي خلقكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمىً ولعلكم تعقلون( (غافر: 67)، وقوله: (يا أيها الناس إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنّا خلقناكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغةٍ مخلقةٍ وغير مخلّقةٍ لنبيّن لكم ونقرّ في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمىً ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم( (الحج: 5)، وكذلك قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طينٍ * ثم جعلناه نطفةً في قرارٍمكينٍ * ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشاناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين( (المؤمنون: 12 ـ 14).
إنّ الذي يتضح من الاطلاع على مجموع تلك المبادئ لخلق البشر أنّها متعدّدة، ويقع أحدها في طول الآخر أحياناً؛ والاستنساخ لا يخالف هذه المبادئ، بل هو من ضمنها وأحد أفرادها، فالخلق من التراب حاصل؛ لأنّ الخلية أصلها من ذلك التراب، وكذلك النفس الواحدة والعلق عدا النطفة حيث سنجيب على مخالفة هذا المبدأ لاحقاً في جواب الدليل الرابع، وكذلك الحال بالنسبة إلى طيّ الطفل المستنسخ لمراحل التكوين والخلقة المذكورة في الآيات الشريفة.

محل الخلق ومكانه
بعد استعراضنا لمناشىء الخلق من وجهة نظر القرآن الكريم، والتوصّل إلى عدم منافاة ومخالفة الاستنساخ لها، نستعرض أماكن استقرار ذلك الخلق أثناء نشوئه بنظر القرآن الكريم أيضاً، وهذه الأماكن عبارة عن:
أولاً: الأرحام، وقد وردت عدة آيات تشير إلى كون الرحم هو وعاء ومحلّ تكوّن ونشوء الجنين مثل قوله تعالى: (يا أيها الناس إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنّا خلقناكم من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغةٍ مخلّقةٍ وغير مخلّقةٍ لنبيّن لكم ونقرّ في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمىً( (الحج: 5)، وقوله تعالى: (الله يعلم ما تحمل كلّ أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكلّ شيءٍ عنده بمقدار( (الرعد: 13)، وقوله تعالى: (والمطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ( (البقرة: 228)، وقوله تعالى: (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء( (آل عمران: 6).
ثانياً: البطون، حيث وردت في آيات متعدّدة من قبيل قوله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً( (النحل: 78)، وقوله تعالى: (خلقكم من نفسٍ واحدةٍ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواجٍ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقٍ في ظلماتٍ ثلاثٍ( (الزمر: 6)، وقوله عزّ وجلّ: (وإذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم( (النجم: 32).
وبعد التعرّف على أماكن الخلق يطرح السؤال التالي: هل إنّ هناك مكانين للخلق يختلفان عن بعضهما البعض فأحدهما الرحم والآخر هو البطن؟ كلاّ فبعد الرجوع إلى معنى البطن في معاجم اللغة نجد أنّه خلاف الظهر في كلّ شيء(
)، أي إنّه مطلق ما يكون في جوف الإنسان وخلاف الظاهر، فهو نفس الرحم بقرينة الأدوار المختلفة للخلق من النطفة والعلقة والمضغة خلقاً من بعد خلقٍ، حيث ذكرت في آياتٍ أخرى أنّها تكون في الرحم.
ونجد خلال هذه الجولة السريعة أنّ الاستنساخ لا يتعارض مع أمكنة الخلق الطبيعية، فكلاهما يحصل في الرحم، غاية الأمر أنّه في الاستنساخ يحصل الانعقاد والإخصاب خارج الرحم، ثم يوضع فيه بعد ذلك وهذا لا يضرّ.

عودة إلى جواب الدليل الثاني:
بما أنّ هذا الدليل اعتبر الاستنساخ نوعاً من الخلق للإنسان، فلابد من المرور على التعريف اللغوي لكلمتي: خلق وإبداع؛ ليتسنى لنا الإجابة الدقيقة عن هذه الشبهة، قال ابن منظور: «أصل الخلق التقدير.. والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثالٍ لم يسبق إليه؛ وكل شيءٍ خلقه الله فهو مبتدؤه على غير مثالٍ سُبق إليه. قال أبو بكر الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثالٍ أبدعه، والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: (فتبارك الله أحسن الخالقين( (المؤمنون: 23): معناه أحسن المقدّرين»(
).

وقال الراغب الإصفهاني(
): «الخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصلٍ ولا احتذاء، قال تعالى: (خلق الأرض والسموات( (طه: 20)، أي أبدعهما؛ بدلالة قوله: (بديع السموات والأرض( (البقرة: 117)، ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء نحو: (خلقكم من نفسٍ واحدةٍ( (النساء: 1)، (خلق الإنسان من نطفةٍ( (النحل: 4)، (خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طينٍ( (المؤمنون: 12)، (ولقد خلقناكم( (الأعراف: 11)، (وخلق الجانّ من مارجٍ من نارٍ( (الرحمن: 15)، وليس الخلق الذي هو الإبداع إلاّ لله تعالى، ولهذا قال في الفصل بينه تعالى وبين غيره: (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون( (النحل: 17)، والخلق لا يستعمل في كافّة الناس إلا على وجهين: أحدهما في معنى التقدير، والثاني في الكذب، نحو قوله:(وتخلقون إفكاً( (العنكبوت: 17)».

أما الإبداع، فقد قال عنه ابن منظور(
): «بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه.. والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أولاً، وفي التنـزيل: (قل ما كنت بدعاً من الرسل( (الأحقاف: 9)، أي ما كنت أوّل من أرسل».

وقال عنه الراغب(
): «الإبداع إنشاء صنعةٍ بلا احتذاءٍ واقتداء.. واذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلةٍ ولا مادة ولا زمان ولا مكان وليس ذلك إلا الله».

من هنا، يمكننا الردّ على الدليل الثاني بما يلي:
1ـ إنّ ما يمكن استنتاجه من ذلك أنّ الإبداع يختصّ بالله جلّ وعلا؛ لأنّه إيجاد شيءٍ من العدم، أمّا الخلق فله معانٍ متعددة، لكنّه إذا حصل من الخالق فيحتمل أن يكون إيجاداً من العدم، ويحتمل أن يكون إيجاد شيءٍ من شيءٍ آخر؛ وإذا تعلّق بغيره كالإنسان فلا يحتمل إلاّ إيجاد شيءٍ من شيء آخر، وليس هذا تدخّلاً في عمل الله تعالى ـ كما يتصوّر بعضهم ـ لأنّ هذا الخلق غير ذاك.

وربما يدور في خلد بعض عوام المسلمين أنّه لا يجوز تصديق الأخبار العلمية عن الاستنساخ؛ لأنّ الخلق من أمر الله وحده، فقد قال تعالى: (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين( (الأعراف: 54)، وقال: (الله خالق كلّ شيء( (الزمر: 62)، (إنّ ربك هو الخلاق العليم( (الحجر: 86)، (وخلق كلّ شيءٍ وهو بكلّ شيءٍ عليم( (الأنعام: 101)، وقد غفل أولئك عن وجود أكثر من معنى للخلق.
قال الدكتور ماهر أحمد الصوفي: «إنّ الخلق هو إيجاد الشيء من العدم، والعالم (إيان ويلموت) لم يأت بشيءٍ من العدم، وأكثر ما فعله هو اكتشاف طريقةٍ أخرى للتوالد والتكاثر هي موجودة في أصل الخلق لم يعلم الإنسان مسبقاً عنها أيّ شيءٍ، وربما هناك مئات الطرق لعملية التوالد والتكاثر والاستنساخ في علم الله سبحانه؛ فأصل الخلق تلك الخلية المبرمجة والمشفّرة والمأمورة من الله سبحانه بالانقسام والتكاثر وتخليق الإنسان عبر أطوارٍ متعددة ومراحل كثيرة »(
).

وقال أيضاً: «الإنسان وبتطوّره العلمي استطاع أن يكتشف طريقةً للتخلّق، وربما هناك طرق أخرى للتخلّق لم يكتشف الإنسان منها إلا واحدةً، واليوم اكتشف العلم طريقةً أخرى للخلق وسمّوه الاستنساخ الجيني، وربما هناك طرق أخرى كثيرة لم يكتشفها الإنسان، وربما لا يكتشفها أبداً، لكنّ الله سبحانه اختار لنا الطريقة الأولى وارتضاها؛ لأنّها أفضل الخلق وأكرمه للإنسان ومسيرة حياته»(
).

فعلى هذا، يكون الاستنساخ وما شابهه من الاكتشافات علوماً تستجدّ يفتح الله تعالى منها لخلقه ما شاء؛ لتكون تذكرةً وعبرةً ومجالاً للتأمّل في قدرات الله تعالى وأسراره التي بثها في الخلق، فما يدركه البشر من العلوم حيناً بعد حينٍ إنّما هو من خزائن علمه سبحانه وتعالى.

2ـ مع التسليم بأنّ الإنسان قام بعملية الخلق التي هي من مختصّات الله جلّ وعلا، لكنّه لم يؤدِّ ذلك باستقلاله، بل هو أحد أفراد سلسلة مراتب العلل الطولية، فكثير من الأعمال التي يقوم بها البشر أو الملائكة ينسبها الله تعالى إلى نفسه؛ لأنّه منتهى وعلّة العلل، وكمثالٍ على ذلك، قال تعالى: (أفرأيتم ماتحرثون * ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون( (الواقعة: 63 ـ 65)، فمع أنّ الإنسان يقوم بالحراثة والزراعة، لكنّ الله تعالى ينسب ذلك إلى نفسه، فليكن الاستنساخ من هذا القبيل.
3ـ مع التنازل عن ذلك كلّه، فما هو الذي خلقه الإنسان؟ الجسم أم الروح؟ إنّّه لم ولن يستطيع خلق ونفخ الروح في الإنسان أو الحيوان حتى مع إمكان خلقه للجسم، فإنّ نفخ الروح من مختصّات ذاته المقدّسة، ولذا تحدّى الإنسان بخلق الذبابة، قال تعالى: (إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب( (الحج: 73)، فلا يضرّ خلق النعجة (دوللي) في المختبر، أو خلق الإنسان في المستقبل؛ لأنّه خلق للجسم العاري عن الروح.
3 ـ الاستنساخ والإعجاز في خلق عيسى (
أيّ معجزةٍ تبقى لخلق النبي عيسى( مع شيوع تقنية خلق الإنسان من الأم فقط ودون حاجةٍ لمشاركة الرجل؟!
ونجيب عن هذا الكلام بما يلي:

1ـ إنّ الإعجاز لا يزال قائماً؛ وذلك لأنّ الذي أمكن استنساخه إلى هذا الوقت أنثى من أنثى، ويظن أنّه سيكون بالإمكان استنساخ ذكرٍ من ذكر، أما وجود ذكرٍ من خليّة أنثى فليس بممكن في منظور العلم حتى الآن، والذي حصل لعيسى ( وجود ذكرٍ من أنثى.

2ـ إنّ النبي عيسى ( لم ينشأ من خليةٍ فيها لقاح ذكري، بل نشأ من خليّةٍ جنينية غير ملقّحة، ومثل هذا الأمر يقرّ العلم بالعجز عنه، حتى في الاستنساخ بنقل نواةٍ جسدية، فإنّ هذه النواة تحتوي على 23 كروموزوماً ذكرياً و23 كروموزوماً أنثوياً، فهي ملقّحة إذاً.

3ـ إنّه لو أمكن في المستقبل تجاوز هذه الموانع بإنتاج ذكرٍ من خلية أنثوية خالصة، وهو بعيد ويصل إلى درجة المستحيل فعلاً، فإنّ الإعجاز لا يزال قائماً؛ لأنّ الله تعالى خلق عيسى ( من دون هذه الوسائل التكنولوجية، بل بقوله تعالى: (كن فيكون( (البقرة: 117) تماماً، كما أنّ صعود النبي عيسى (إلى السماء كان معجزاً، ولا يزال معجزاً وإن أمكن الصعود إلى الجوّ بالطائرات، وإلى القمر بالأقمار الاصطناعية؛ لأنّه صعد بدون وسيلةٍ من وسائل البشر، ولا يزال الصعود من غير وسيلةٍ معجزاً.
4ـ إنّ عيسى (لم يتحدّ أحداً بمعجزة كونه خلق من امرأةٍ فقط، ولم يرد في القرآن ولا في الإنجيل أنّ خلقه بتلك الصورة أمرٌ معجز، وإنّما ورد مجرّد وصفٍ لما وقع، ونحن الذين قدّرنا أنّه معجز.
4 ـ الاستنساخ وإشكاليّة تغيير الخلق الإلهي
إن لم يكن الاستنساخ خلقاً مقابل الخلق الإلهي فهو تغييرٌ لخلق الله، وممّا يأمر به الشيطان الذي لا يأمر إلاّ بالفحشاء والمعاصي، ومصداقاً للآية الكريمة: (ولآمرنّهم فليبتكنّ(
) آذان الأنعام ولآمرنّهم فليغيرن خلق الله( (النساء: 119)، والدليل الآخر لحرمة هذا التغيير هو الآية الشريفة: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله( (الروم: 30).

ويجاب عن هذا الإشكال العقائدي بالقول:
1ـ نقل أكثر المفسرين أنّ الآية الشريفة نزلت بشأن بعض العادات التي كانت متبعةً في الزمن الجاهلي، والتي تتلخّص في استعمال الوشم والخصاء وفقء العين لبعض الحيوانات آنذاك، حيث كانوا يشقّون آذان أنثى الحيوان إذا ولدت خمس أبطن والخامس ذكر، وحرّموا على أنفسهم الانتفاع بها، وكانوا يفقؤن عين الفحل إذا طال مكثه عندهم ويعفونه عن الركوب عليه، لذا تكون الآية أجنبيةً عن الموضوع.
2ـ ورد في روايات متعدّدة أنّ المراد من تغيير خلق الله تغيير دين الله تعالى، فعن جابر، عن أبي جعفر ( في قول الله: (ولآمرنّهم فليغيرنّ خلق الله( قال: «دين الله» (
)، وهنا تكون الآية أجنبيةً عن الموضوع كذلك.

3ـ كيف يكون الاستنساخ تغييراً لخلق الله؟ فإمّا أن يكون المراد بالتغيير هو تغيير صورة وشكل الجنين، والتحكّم به وخروجه مشابهاً لصاحب الخلية، أو يكون المراد تغيير طريقة الإنجاب واستحداث أسلوبٍ جديد للتكاثر.

أما الأول، وهو تغيير صورة الجنين والتحكّم بشكله، فلم يمنع الإسلام عن ذلك قطّ، بل حثّ على جلب عناصر الجمال والخلق الحسن عن طريق اختيار الزوجة المناسبة، واختيار الزمان والمكان المناسبين للجماع وانعقاد النطفة، واختيار أفضل الصفات الجسدية والروحية للطفل من خلال استعمال بعض أنواع الأطعمة، فقد ركّزت الروايات على تأثير بعض أنواع الأطعمة تأثيراً مباشراً على جسم وروح الطفل، فمن ذلك بعض أنواع الفاكهة والسفرجل بالخصوص، فعن أبي عبد الله (قال: «من أكل سفرجلةً على الريق طاب ماؤه وحسن ولده»(
)، وعنه أيضاً قال: «كان جعفر بن أبي طالب عند النبي( فأهدي إلى النبي سفرجل، فقطع منه النبي ( قطعةً وناولها جعفراً، فأبى أن يأكلها، فقال: خذها وكلها فإنّها تذكي القلب، وتشجّع الجبان. قال: وفي روايةٍ أخرى: كُل فإنّه يصفي اللون ويحسن الولد»(
).

كذلك حثت الروايات كثيراً على أكل بقلة الهندباء، فعن أبي عبد الله (قال: «عليك بالهندباء فإنّه يزيد في الماء ويحسن الولد، وهو حارّ لين يزيد في الولد والذكورة»(
)، وقال الإمام الرضا (: «عليكم بأكل بقل الهندباء؛ فإنّها تزيد في المال والولد، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء»(
)، وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (: «من سرّه أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر من أكل الهندباء»(
).

وفي مجال اختيار الزوجة المناسبة نقرأ في إحدى الروايات، قال النبي (:
«إختاروا لنطفكم؛ فإنّ الخال أحد الضجيعين»(
)، وفي روايةٍ أخرى قام النبي(خطيباً فقال: «أيها الناس إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله! وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء»(
)، ونقل عن الإمام أمير المؤمنين( أنّه قال: «إياكم وتزويج الحمقاء فإنّ صحبتها بلاء وولدها ضياع»(
)، وعن أبي جعفر ( قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح أن يتزوّجها وهي مجنونة؟ قال: «لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة لا بأس أن يطأها ولا يطلب ولدها»(
).

وفي مجال تأثير اللبن، جاء عن أمير المؤمنين( أنّه قال: «لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع، قال: قال رسول الله (: لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يشب عليه»(
)، وعن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر (: «إسترضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح؛ فإنّ اللبن قد يعدي»(
).

وفي مجال آداب الجماع واختيار الزمان والمكان المناسبين له؛ لتأثيره المباشر على الولد، نقل عن الإمام الصادق (، عن آبائه ( في حديث المناهي، قال: «نهى رسول الله ( أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: يكون منه خرس الولد»(
)، وعن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر( قال: «قلت له: هل يكره الجماع في وقتٍ من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والريح الحمراء، والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله(عند بعض أزواجه في ليلةٍ انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله! ألبغضٍ كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكنّ هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيها، وقد عيّر الله في كتابه أقواماً فقال: (وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم * فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون( (الطور: 44 ـ 45)، ثم قال أبو جعفر(: وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله ( وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحبّ»(
).

وأمّا إن كان المراد بالتغيير هو القسم الثاني، أي تغيير طريقة الإنجاب واستحداث أسلوبٍ جديد للتكاثر، فقد يقال: إنّ ذلك خروج على قواعد التكوين الحاكمة على قضية الخلق في الإنسان، وهو مخالفٌ للطريقة المعتادة والمألوفة والشائعة في الإنجاب، والتي تعارض عدداً من الآيات القرآنية المباركة، مثل قوله تعالى: (فلينظر الإنسان ممّ خلق * خلق من ماءٍ دافقٍ * يخرج من بين الصلب والترائب( (الطارق: 5 ـ 7)، وقوله: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة( (النحل: 72)، وقوله: (يا أيها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساءاً( (النساء: 1)، وقوله: (إنّا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً( (الإنسان: 2).

فنستخلص من تلك الآيات الشريفة أنّ الإنسان يخلق من الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، وبتعبيرٍ آخر يخلق الإنسان من نطفة الرجل وبويضة المرأة التي مصدرها الزوج والزوجة، لا أنّه يخلق من جهةٍ واحدة (الأم مثلاً) أو من اشتراك امرأتين في تكوينه، كما في بعض صور الاستنساخ.
لكنّ الجواب هو أنّه تعالى لم يحصر طريقة الخلق بهذه الطريقة المتعارفة، ولم ينفِ وجود طرقٍ أخرى، بل هو ساكت في هذا المجال، وقد ذكر الطريقة الشائعة في الخلق، «لا دليل في الشريعة على حصر مسار الإنسان في تكوّنه ونشاطاته بسلوك الطرق الطبيعية المألوفة، بل رقي الإنسان إنّما هو باستحداث الطرق الأخرى واستخدام نواميس الكون المودعة فيه التي يطلعه الله عليها بالبحث والاجتهاد في ضمن نطاق الأسرة»(
)، خصوصاً مع العلم أنّ هناك شخصيات عظيمة خلقت بخلاف تلك الطريقة المعهودة، وهم أبو البشر نبي الله آدم ( والنبي عيسى ( وأمّنا حواء (، بالإضافة إلى ناقة صالح؛ أما النبي آدم ( فقد جاء في القرآن الكريم والروايات الشريفة أنّه خلق من ترابٍ أو طين، وليس من نطفةٍ وبويضة، قال تعالى: (إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابٍ ثم قال له كن فيكون( (آل عمران: 59)، وعن أمير المؤمنين (: «إنّ الله تعالى خلق آدم ( من أديم الأرض»(
)، وعن أبي عبد الله ( قال: «إنّ الله تعالى خلق آدم من الطين وخلق حواء من آدم، فهمّة الرجال الأرض وهمّة النساء الرجال»(
).

أما النبي عيسى المسيح (، فقد أشار القرآن الكريم إلى أنّه خلق من غير أب، أي من طرفٍ واحد، وهي أمّه العذراء مريم (، كما مرّ في الآية السالفة، والتي تساوي بينه وبين آدم من هذه الجهة، وقال تعالى حاكياً قصّة حمل مريم به: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً * فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً * قالت إنّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً * قال إنّما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً * قالت أنّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكُ بغيّاً * قال كذلك قال ربك هو عليّ هيّن ولنجعله آيةً للناس ورحمةً منّا وكان أمراً مقضياً( (مريم: 16 ـ 21).

وأما قضية السيدة حواء (، فقد وردت في القرآن الكريم كما مرّ سابقاً: (وخلق منها زوجها( (النساء: 1)، وقال تعالى أيضاً: (هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وجعل منها زوجها( (الأعراف: 189)؛ فمع وجود اختلافٍ في كيفية خلقها من زوجها، إلاّ أنّ بعض الروايات تبيّن طريقة خلقها، منها ما رواه المجلسي في بحار الأنوار: «كان مكث آدم في الجنة نصف ساعةٍ، ثم أهبط إلى الأرض لتمام تسع ساعاتٍ يوم الجمعة، وذلك وقت صلاة العصر، قال: وسمّيت العصر؛ لأنّ آدم عصر بالبلاء، قال: ألقى الله النوم على آدم فأخذ ضلعه القصير من جانبه الأيسر فخلق منه حواء، فلم يؤذه ذلك، ولو آذاه ذلك ما عطف عليها أبداً، فقال آدم: ما هذه؟ قال: هذه امرأة؛ لأنّها من المرء خلقت، قال: ما اسمها؟ قال: حواء؛ لأنّها خلقت من شيءٍ حيّ، فقال ابن عباس: سمّيت حواء؛ لأنّها أمّ كلّ حيّ، قال جعفر: سمّين النساء لأنس آدم بحواء حين أهبط إلى الأرض، ولم يكن له أنس غيرها»(
)، وعن أبي عبد الله ( قال: «إنّ الله تبارك وتعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أضلاعه»(
).
ولو قيل بأنّ هذه الروايات وأمثالها ضعيفة ولا يمكن الأخذ بها، وهناك روايات أخرى تؤكّد خلق حواء من فاضل طينة آدم (، أو بمعنى كون تلك الفضلة لو جعلت في جسد آدم لكان موضعها الضلع الأيسر له، فإنّ مرادنا يتمّ مع ذلك أيضاً؛ لأنّ النتيجة أنّ حواء لم تخلق بالطريقة الطبيعية، ولم تكن نتاجاً لتلاقح النطفة والبويضة، ولم تمرّ بمراحل الخلق المتعارفة، فإنّ هدفنا نقض الاقتصار في الخلق على الطريق المألوف للبشر وقد تمّ.

وأما ناقة صالح فلم تمرّ بمراحل الخلقة تلك أيضاً، فقد جاء في بحار الأنوار أنّ ملك الروم سأل الإمام الحسن( عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركد في رحم، فقال الإمام الحسن (: «أول هذا آدم، ثم حواء، ثم ناقة صالح..»(
).

4ـ إنّ الجواب الرابع على الدليل الرابع على حرمة الاستنساخ أنّه لو سلمنا حصول تغيير في عملية الاستنساخ، لكن لا يعدّ كلّ تغيير على الإنسان أو الحيوان أو حتى النبات محرّماً، بل المحرّم من التغيير هو الذي يعارض خلق الله سبحانه وتعالى، كأن يؤدّي إلى تشوّه الخلقة أو العبث بشكل الإنسان، أو ما يظهر الخلقة على غير ما جعلها الله تعالى عليه، كما إذا أدى الاستنساخ إلى وجود دجاجةٍ بستّ أرجلٍ مثلاً أو برأسين، أو إنسانٍ مشوه؛ لأنّه يلزم من تحريم جميع أنواع التغيير عدد من المحاذير، منها تحريم قلب شجرة اللوز إلى المشمش، أو السفرجل إلى تفاحٍ بالتطعيم وغيره، ويلزم أيضاً تحريم جميع أنواع عمليات التجميل التي تجري على الإنسان، وأضحت شائعة، وعمليات نقل الأعضاء السليمة وزرعها بدل الأعضاء التالفة للشخص كالكلية والقلب وغيرهما، وهذا مخالفٌ لإجماع المسلمين، ومؤدٍّ للعسر والحرج.

5 ـ أما الجواب الأكثر دقةً وعمقاً فهو أن يقال: ليس في الاستنساخ أيّ تغييرٍ لخلق الله، وليس فيه خروج عن الطريق المألوف للإنجاب، والقواعد الكلية الحاكمة على عملية الخلق، بل هو فردٌ من أفراد عملية الإنجاب الطبيعي، ويشترك الذكر مع الأنثى في تكوين الجنين، حتى في صورة أخذ الخلية من امرأةٍ والبويضة من امرأةٍ أخرى، أو من نفس المرأة، لكنّ الذكر لا يشترك هنا بنطفته ومنيه، بل إنّ الخلية المأخوذة من الأصل المستنسخ منه ناشئة في الأصل من تزاوج ذكرٍ وأنثى، وذلك عندما كان هذا الأصل خليةً واحدة ثم تكاثرت خلاياه بالانقسام إلى أن صارت مئات الملايين عدداً، وكلّ منها يتكون من 46 كروموزوماً، 23 منها أصلها من الذكر و23 أصلها من الأنثى، فهي إذاً من ذكرٍ وأنثى، وتدخل ضمن الآيات المتقدّمة من هذه الناحية.

5 ـ منافاة الاستنساخ للتنوّع وإفضائه إلى اختلال النظام
إنّ الأنظمة الاجتماعية في العالم قائمة على تحمّل كل إنسانٍ مسؤوليته عن أعماله، واستحقاقه لحقوقه التي يحفظها له المجتمع، وذلك بعد أن تميّز بشكله الخاص، وتفرّد في مظهره الجسدي، فأخذ هويته التي يعرف بها في المجتمع.

ويمكن القول بعبارةٍ أخرى: إنّ المجتمع مبني على الطبقية، ففيه الغني وفيه الفقير، وفيه المريض وفيه السليم، وفيه الذكي وفيه الغبي، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يلغي كل هذه الفوارق؛ فلقد ظهرت أفكار متعدّدة منذ جمهورية إفلاطون إلى الشيوعية تريد أن تجعل كل الناس متساوين سعداء، ولكن ماذا حصل؟
الشيوعية وعدت أن توصل أتباعها إلى الفردوس الأرضي، وإلى سعادةٍ ليس بعدها سعادة، لكن ماذا حصل بعد عقودٍ من ممارسة هذه الشيوعية؟ لقد أفلست الشيوعية وتبدّد أنصارها، وراح كلّ واحد منهم يسعى بقدر طاقته ومواهبه إلى إسعاد ذاته، وتأمين ما يستطيع تأمينه من خيرات، ولو على حساب سعادة الآخرين.

لقد أراد الإنسان المعاصر أن ينسى أو يتناسى أنّ الاختلاف في المواهب والقدرات البشرية هو الذي يجعل المجتمع متكاملاً، إنّ المجتمع صورة للإنسان الفرد، فكما أنّ الإنسان الفرد يحتاج إلى كل عضوٍ من أعضائه مهما كان صغيراً أو ضعيفاً كذلك المجتمع، فلو أنّ الاستنساخ أخذ مجراه في البشر ووجد من الإنسان الواحد مئات من النسخ المتطابقة، فإنّ هذا يجعل من العسير تحديد محلّ الحقوق والالتزامات عن الأعمال البشرية.
 إضافةً إلى المخالفة الصريحة لعدد من الآيات القرآنية التي تؤكّد ضرورة وجود الاختلاف بين أبناء البشر، قال تعالى: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً ولايزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم( (هود: 118 ـ 119)، وقال عزّ من قائل: (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم( (الروم: 22)، وقال: (يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا( (الحجرات: 13).

وليس هذا التنوّع في الخلق الإلهي خاصاً بالإنسان، بل كان عاماً في كل المخلوقات، وسمةً من سمات هذا الخلق وإعجازاً، قال تعالى: (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنابٍ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوانٍ يُسقى بماءٍ واحدٍ ونفضل بعضها على بعضٍ في الأكل إنّ في ذلك لآياتٍ لقومٍ يعقلون( (الرعد: 4).

فعلى هذا، يكون التنوّع نعمةً من نعم الله تعالى امتنّ بها على عباده، وهو هدفٌ من أهداف الخلق وسنّة الحياة، ومن شأنه إثراؤها، وهذا ما عرفته البشرية منذ نشأتها، والاستنساخ يأتي لنا بنسخٍ مكررة، في الوقت الذي أراد الخالق للناس أن يكونوا مختلفين، وأن يكون لكلّ فرد شخصيته المستقلّة؛ ولتأكيد هذا الاختلاف بين البشر أعطانا الله رمزاً يؤكّد ذلك يتمثل في عدم اتفاق بصمة إبهام فردين في هذا الوجود، وقد أشار الباري جلّ وعلا إلى هذه الظاهرة وقال: (بلى قادرين على أن نسوّي بنانه( (القيامة: 4).
وقد اكتشف العلم الحديث أنّ قرنية العين كذلك، أي تختلف من شخصٍ لآخر، فلا يمكن أن تتطابق قرنية عيني شخصين في الوجود، لكنّ الاستنساخ يلغي كلّ هذا التفاوت، ويجعل شرائح عديدة في المجتمع تتطابق تطابقاً كاملاً فيصعب التمييز بينها، ممّا يسبب مشاكل كثيرة وكبيرة في الوقت نفسه، من قبيل استغلال المجرمين والجناة لهذه العملية، انطلاقاً من التشابه المفرط بين النسخة والأصل، لتنفيذ مآربهم الشريرة بما يدمّر المجتمع ولو على المدى البعيد، فالسماح به هو إذنٌ بازدياد الجرائم في المجتمع، وكذلك يمكن زيادة عدد المجرمين وذلك بالاستنساخ منهم.

يقول آية الله الميرزا جواد التبريزي: «التمايز والاختلاف بين أبناء البشر ضرورةٌ للمجتمعات الإنسانية اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى.. وذلك كلّه لتوقّف النظام العام عليه، بينما الاستنساخ البشري ـ إضافةً إلى استلزامه محرّماتٍ أخرى كمباشرة غير المماثل والنظر إلى العورة ـ يوجب اختلال النظام، وحصول الهرج والمرج، ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبية، وبين المحرم وغير المحرم، وفي المعاملات كافةً لا يمكن تميّز طرفيها، فلا يعرف الموجب من القابل، وفي القضاء والشهادات لا يمكن تميّز المدعي من المدعى عليه، وهما من الشهود، والملاّك عن غير الملاّك، وهكذا في المدارس والمشاغل والإدارات والامتحانات، حيث يسهل إرسال النسخ بدل الأصل، أو النسخة الأخرى، فتذهب الحقوق، وفي الأنساب والمواريث، حيث لا يتميّز الولد عن الأجنبي، إضافةً إلى كون النسخة لا يعدّ ولداً شرعياً، فتضيع الأنساب والمواريث، وهذا غيضٌ من فيض، وعليه فَقِس سائر الأمور، حيث لا يبقى نظام ولا مجتمع»(
).

لقد قام عددٌ من العلماء بتحريم الاستنساخ لأجل هذا الإشكال، فهل يعدّ الإشكال المذكور عائقاً صعباً لا يمكن تجاوزه في هذا المجال، بحيث يكون ملازماً لعملية الاستنساخ ومفسداً لها من خلال إيجاده الفوضى والهرج والمرج واختلال النظام؟

نقد الدليل الخامس

الحقيقة أنّنا نرى عدم استلزام الاستنساخ لذلك كلّه، وبعبارةٍ أصحّ حتى لو أمكنه أن يؤدي إلى ذلك يمكننا التدارك والتلافي لكل ما من شأنه أن يحصل، وما عليك إلا الاستماع إلى الأجوبة التالية لينجلي الغبار عن تلك الحقيقة:

1ـ إنّ في الكرة الأرضية عدداً كبيراً من التوائم الذين يتشابهون إلى درجةٍ كبيرة، ومنهم من يتطابق إلى ما يقارب درجة 100%، وأولئك هم التوائم السياميون، أي الذين نشأوا وتكونوا من بيضةٍ واحدة ثم انقسمت، ولم يحدث أيّ خللٍ في المجتمع جرّاء ذلك، ولو قيل: إنّ نسبة هؤلاء التوائم قليلة جداً بالنسبة إلى البشر، فنقول: لم تحصل مشكلة أو خلل يتناسب مع هذه النسبة الصغيرة أيضاً، من جهةٍ أخرى يدلّل وجود هذه النسبة من التوائم المتشابهة على أنّ الاختلاف الكامل بين جميع أفراد البشر غير مرادٍ لله جلّ وعلا قطعاً، وإلاّ لما وقع، فالاختلاف والتفاوت الموجود بين غالبية الأفراد كافٍ في تحقّق الآيات الدالّة على الاختلاف.

2ـ أمّا بشأن المشكلة في استغلال المجرمين والجناة لهذه العملية، فنقول: لا يحرم كل ما يمكن استغلاله من قبل المجرمين والخارجين عن القانون، وإلا نقع في حرجٍ؛ لأنّ الجناة يستخدمون أموراً وقضايا كثيرة في تنفيذ جرائمهم، ومع التعميم المذكور يجب تحريم كل ما من شأنه الاستخدام من قبلهم؛ فهذا الحديد مثلاً يستعمل في قضايا الشرّ أكثر من استعماله في قضايا الخير، فما برح أعداء الإنسانية يصنعون منه الأسلحة والوسائل الحربية منذ قديم الزمان، فهل يحرم استعماله مطلقاً؟ وكمثالٍ آخر كثيراً ما يستعمل المجرم السكّين في ارتكاب جريمته، فهل يحرم استعمال السكّين في جميع الموارد؟

يقول آية الله محمد سعيد الحكيم: «.. فإنّ الإجرام وإن كان محرّماً إلا أنّ فعل ما قد يستغلّه المجرم ليس محرماً، وما أكثر ما يقوم العالم اليوم بإنتاج وسائل يستخدمها المجرمون وتنفعهم أكثر مما تنفعهم هذه العملية، ولم يخطر ببال أحدٍ تحريمها، وربما كان انتفاع المجرمين بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم بهذه العملية، فهل تحرم عملية التجميل لذلك؟ وفي الحقيقة إنّ ترتب النتائج الحسنة أو السيئة على مستجدّات الحضارة المعاصرة تابعٌ للمجتمع الذي تعيش فيه ويستغلها، فإذا كان مجتمعاً مثالياً كانت النتائج إنسانيةً مثمرة، وإذا كان مجتمعاً مادياً حيوانياً كانت النتائج إجراميةً مريعة، كما نلمسه اليوم في نتائج كثيرٍ من هذه المستجدات في المجتمعات المتحضرة المعاصرة»(
).

من جهةٍ أخرى، لا دليل على كون النسيخ مجرماً لو كان الأصل كذلك؛ لأنّ الاستنساخ يحصل للجسم فقط دون الروح ـ كما سيأتي تفصيل ذلك في جواب الدليل السابع ـ فيكون النسيخ تابعاً لعوامل أخرى كثيرة غير العوامل الوراثية، مما يردّ فكرة تكثير المجرمين في المجتمع.

3ـ لا شك ولا ريب أنّ الإنسان استطاع ـ عبر تعاقب الأزمنة والعصور ـ أن يضع قوانين وبرامج في مجالاتٍ متعددة ومواضيع شتى؛ لأنّه يميل بطبعه وفطرته إلى النظم والترتيب، فنادراً ما نجد مجالاً من مجالات الحياة يفتقر إلى سيادة قانونٍ وضعيّ، لكن هل يمكن سنّ قانون ينظّم ويهذب عمليات الاستنساخ وما ينتج عنها باعتبار أنّها تشكل أحد مجالات الحياة؟

نعم، يمكن وضع هكذا قانونٍ جامع حتى لو وصلت عمليات الاستنساخ إلى ذروتها، وانتشرت على مدى واسعٍ وبشكل كبير، فحتى لو اتسعت رقعة الاستنساخ لا يشكّل ذلك عائقاً أمام تشريع جديد كامل وشامل لجميع جزئيات الاستنساخ، للحيلولة دون استغلال المجرمين وذوي النفوس الضعيفة لهذا الكشف الجديد، فيمكن أن نقدّم اقتراحات وحلولاً متعددةً لتلافي وقوع الخلط بين الأصل والنسخة، بالإضافة إلى إمكان إيجاد حلولٍ أكثر جدوى ونفعاً حينما يتجاوز الاستنساخ مرحلة النظرية ويصل إلى مرحلة الفعلية، وبعد أن يعرض الموضوع على المتضلّعين والمتمرّسين في سنّ القوانين لاختيار أفضلها، ونذكر ـ من باب المثال ـ الحلول التالية، وهي كفيلة بحلّ المشكلة إلى حدٍّ ما:

أـ توضع كلمة سرّ بين الزوج وزوجته، والمحرم ومحارمه، وصاحب الحساب في المصرف مع المسؤول هناك، وهكذا في بقية الدوائر، ويمكن تغيير هذه الكلمة بين الفينة والأخرى لئلا تتسرّب أو تنكشف، فلا يلتقي الزوجان إلاّ بعد ذكر تلك الكلمة أو الرمز، ولا تفتح المرأة الباب لأحد محارمها الذي له شبيه ومماثل إلا بعد سماع تلك الكلمة، أما في المصرف فبعد أن اعتاد الجميع على معرفة صاحب الحساب هناك عن طريق صورته الملصقة في هويته أولاً، وإمضائه ثانياً، نضيف إليها كلمة السرّ المذكورة بعد أن أصبحت الصورة وحدها عاجزةً عن الكشف عن صاحبها الحقيقي، فلا يستطيع الشخص سحب مبلغٍ من رصيده إلاّ بعد ذكر تلك الكلمة المثبتة في ملفه، بالإضافة إلى الإمضاء والهوية الحاملة لصورته، فيصعب التزوير مع ذلك.

ب ـ يمكن أن نستعمل الوشم للتمييز بين المتشابهين، فيوشم كلّ منهم في مكانٍ معين من جسده، أو يوضع خال في موضعٍ من وجهه أو جسمه، أو رقم يميّزه عن الآخرين، والأفضل من ذلك كلّه أن يكتب اسمه بواسطة جهازٍ حراريّ على موضع من بدنه، بحيث لا يمكن أن يمسح ذلك الاسم بوجهٍ من الوجوه، فيمكن معرفة طرفي المعاملة من خلال هذا الاسم، بالإضافة إلى القرائن الأخرى، وكذلك في القضاء والشهادات والدعاوي وغيرها، فلو رأينا طابوراً من التلاميذ المتشابهين في المدرسة يمكننا التمييز بينهم عن طريق هذا الاسم، فلا يمكن أن ينتحل أحد شخصية شبيهه بسهولة، ولا يمكن إرسال النسخ بدل الأصل أو النسخة الأخرى، فلا يضيع حقّ ولا تختلط الأنساب؛ هذا ويمكن الاستفادة من التقنيات الجديدة والمتطوّرة لإيجاد حلولٍ أخرى أكثر فاعلية، فلسنا في صدد الحصر لتلك الحلول.

زد على ذلك كلّه، أنّه يمكن التمييز أحياناً على أساس فارق السنّ بين النسخة والأصل، فلو أريد استنساخ الإنسان ذي العشرين عاماً سيكون الفارق ـ وهو عشرون عاماً ـ مميزاً لأحدهما عن الآخر.
6 ـ تدمير الاستنساخ لقيم الأسرة الرفيعة
إنّ الاستنساخ يؤدي إلى هدم المعاني السامية والقيم الأخلاقية الرفيعة للأبوّة والأمومة والعلاقات الأسرية؛ ولا يخفى مدى تأثير ذلك على الأبناء، في حين أنّ الإسلام يحرص كلّ الحرص على الحثّ على تكوين الأسرة الصالحة بوصفها الخلية الأولى لتكوين المجتمع الصالح، والتي تعتبر اللبنة الأساس لبنائه، ذلك الأساس القائم على الزوجية، وعلى كون كلٍّ من الزوجين ـ الذكر والأنثى ـ سكناً للآخر؛ فإنّ الله تعالى خلق كل شيءٍ على شكل أزواج، إبتداءً بالإنسان ومروراً بالحيوان والنبات وانتهاءً بالجماد.

نعم، لقد كشف العلم الحديث أنّ التزاوج قائم في عالم الجمادات كذلك، كما نرى في الكهرباء التي تتكوّن من قطبٍ موجب وآخر سالب، بل إنّ الذرة ـ وهي وحدة البناء الكوني كله ـ تقوم على الالكترون والبروتون، أي شحنة كهربائية سالبة وأخرى موجبة، بالإضافة إلى النواة التي تمثل المركز؛ ويشير القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة في آياتٍ عديدة، كقوله تعالى: (وخلقناكم أزواجاً( (النبأ: 8)، و(ومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون( (الذاريات: 49)، و(وأنّه خلق الزوجين الذكر والأنثى( (النجم: 45)، و(سبحان الذي خلق الأزواج كلّها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون( (يس: 36)، وقال تعالى واصفاً العلاقة الزوجية: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً( (الروم: 21).

فالإنسان بفطرته محتاجٌ إلى الجنس الآخر ليس لمجرّد النسل، بل ليكمل كل منهما الآخر، كما قال تعالى: (بعضكم من بعضٍ( (النساء: 25)، وليستمتع كل منهما بالآخر؛ كما قال تعالى في تصوير تلك العلاقة الزوجية: (هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ( (البقرة: 187)، ولهذا حينما خلق الله آدم وأسكنه الجنة لم يبقه وحده، ولو كان في الجنة، بل خلق له من نفسه زوجاً ليسكن إليها كما تسكن إليه وقال له: (أسكن أنت وزوجك الجنة( (البقرة: 35)، وإذا كان كل من الرجل والمرأة بحاجةٍ إلى صاحبه ليسكن إليه وتقوم بينهما المودّة والرحمة، فإنّ ذريتهما أشدّ ما تكون حاجةً إليهما، فالذرية بحاجةٍ ماسة إلى جوّ الأسرة، وإلى الأمومة الحانية، وإلى الأبوّة الراعية، وإلى تعلّم الفضائل من الأسرة، وفضائل المعاشرة بالمعروف، والتفاهم والتناصح والتباذل والتعاون على البرّ والتقوى، وقد علم الناس أنّ أطول الطفولات عمراً هي الطفولة البشرية التي تمتدّ إلى سنواتٍ يكون الطفل فيها بحاجةٍ إلى أبويه وإلى أسرته مادياً وأدبياً.

ولا تتم تربية الطفل تربيةً سوية مكتملة إلا في ظلّ أبوين يحبّانه ويحنان عليه وينفقان الغالي والرخيص حتى يكتمل نموّه، وهما في غاية السعادة بما يبذلانه لأولادهما دون منّ ولا أذى، فكلّ من الأب والأم راعٍ في الأسرة، وهو مسؤول عن رعيته، كما قال رسول الله (: «كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته»(
).

لكنّ الاستنساخ لا يحقّق سكن كل من الزوجين إلى الآخر، كما لا يحقق الأسرة التي يحتاج الطفل البشري إلى العيش في ظلالها وحماها واكتمال نموّه تحت رعايتها ومسؤوليتها.
وقفة نقدية
ويجاب عن هذا الدليل بمجموعة أمور:

1ـ إنّ علاقة الزوجية ستبقى على حالها، أي كما كانت قبل الاستنساخ؛ لأنّ الميل الفطري الموجود بين الرجل والمرأة لا يمكنه أن يزول باستحداث طريقةٍ جديدة لتكثير النسل، فإنّ النسل ليس هو الهدف الوحيد للزواج، بل الاستقرار والاستكانة والوصول إلى حالة الكمال وإشباع الغرائز وغيرها أهداف أخرى للزواج، فحتى مع إمكان الحصول على النسل من طريقٍ آخر تبقى رغبة الرجل والمرأة في بعضهما على حالها، فلا يمكن قتل الغرائز في الإنسان ليعرض الجنسان عن بعضهما وتهدم الأسرة مثلاً.

2ـ يمكن ـ بعد سنّ قوانين شاملة وصارمة بخصوص الاستنساخ وتشريعه ضمن ضوابط عالمية ودولية يلزم الجميع بتطبيقها ـ أن يصبح المستنسخ كالطفل المولود بالطريق الطبيعي، من حيث امتلاكه لأسرةٍ تعطف عليه وتغذيه الحنان والمحبّة، لاسيما بعد امتلاك النسيخ لأمّ قطعاً ـ أعم من كونها صاحبة البويضة أو الحاملة له في رحمها ـ حينئذٍ لا يعزى الإشكال إلى الاستنساخ نفسه، بل ينسب إلى مخالفة القوانين وعدم تطبيقها، شأنه شأن ما يحصل في مجالات الحياة المختلفة، كما قال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس( (الروم: 41).

3ـ إنّ ما ذكر لا يعدّ من العناوين الواضحة المؤثرة في الجانب السلبي، ناهيك عن عدم تأثيره في التحريم من دون أي نصّ يدل عليه.
7 ـ الاستنساخ وإحساس التفرّد، المعضل النفسي
يسبّب الاستنساخ إلغاء حالة الإحساس بالتفرّد للطفل النسيخ، أو فقل بعبارةٍ أخرى: إنّه يلغي مفهوم الغيرية، أي إنّه يلغي واحدةً من أهم الخصائص التي خصّ بها الخالق سبحانه وتعالى المادة الوراثية، وهي القدرة على إحداث التباين بين الأفراد ليصبح كل منهم فريداً ومتميزاً بين البشر كافّة؛ وقد يشكل هذا أزمةً نفسية للنسيخ، وذلك عندما لا يرى لنفسه شخصيةً مستقلة تتفاوت عن الباقين، فلا يمنحه مظهره الجسدي هويته الخاصة التي يتميز بها عمّن سواه، فلكم أن تتخيلوا تشابه جميع من أحاط بكم وتساويهم في الشكل الخارجي وكونهم نسخاً طبق الأصل من بعضهم! كيف ستكون الحياة حينئذ؟ وما هو شعور كل فرد؟
إنّ أطفالنا ينشأون بنوعٍ من الاستقلال الوراثي عن آبائهم، فهم ليسوا نسخاً متطابقةً مع آبائهم أو أمهاتهم ولا حتى أجدادهم وأقاربهم، وهذا يكسبهم ثقةً مضاعفة بالنفس، ولا شك ولا ريب أنّ الله تعالى أوجد هذه الاستقلالية ووهبها لأفراد البشر عن حكمةٍ بالغة وهدف منشود، فليس اعتباطاً ولا عبثاً جعل الله الناس متفاوتين وجعل ذلك أساساً للمجتمع، بل وجعل التفاوت والتنوّع يعمّ جميع الموجودات ـ كما مرّ في الدليل الخامس ـ قال تعالى: (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنابٍ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ٍ يسقى بماءٍ واحدٍ ونفضل بعضها على بعضٍ في الأكل إنّ في ذلك لآياتٍ لقومٍ يعقلون( (الرعد: 4)، أما بشأن الاختلاف بين أبناء البشر فقال جلّ شأنه: (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم( (الروم: 22).

ويجاب:
1ـ إنّ عمليات الاستنساخ مكلفة جداً، ولا يستطيع القيام بها إلا ذوو الدخل المرتفع جداً ـ بعد وقوعه وتحققه طبعاً لأنّه مازال في طور النظرية ولم يصل إلى مرحلة التطبيق ـ فلا يمكن أن ينتشر بسرعةٍ تؤدي إلى حدوث خللٍ في المجتمع، فهذا التلقيح الصناعي وبعد مرور أكثر من عقدين على مولده، وبرغم أنّه أسهل من الاستنساخ بكثير، ولا يحتاج إلى تقنيةٍ عالية كالتي يحتاجها الاستنساخ، نرى عدم انتشاره على مستوى واسعٍ وكبير فكيف بالاستنساخ المعقّد؟!
2ـ حتى مع التنازل والقول بإمكان ذلك، لا يمكن أن يصبح البشر جميعهم بشكلٍ واحد، أي متشابهين في مظهرهم، نعم، كان يمكن ذلك لو كان قد طبّق الاستنساخ على أبينا آدم ( وأمّنا حواء (، وقبل أن يوجد أكثر من ستّ مليارات وأربعمائة مليون نسمة على وجه الكرة الأرضية، بل يستحيل أيضاً أن يصبحوا على شكل مائة شخص، أي يكون الأصل مائة شخصٍ ويستنسخ جميع الباقين من هؤلاء المائة، بل ولا ألفاً، ولا مليوناً أيضاً؛ لأنّه لا يمكن إيقاف الإنجاب بالطريق الطبيعي
حتى مع انتشار الاستنساخ على أوسع المستويات، بل يبقى يسايره على الأقل ويستحيل إلغاؤه.

هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يجب الالتفات إلى عدد سكّان العالم الكبير جداً، والتفاوت الفعلي الموجود بينهم، حيث يصعب جداً إلغاء هذا التفاوت والاختلاف حتى بعد أمدٍ طويل؛ أما حصول نسخةٍ أو نسختين أو ثلاثة أو أكثر من هذا أو ذاك فهو واقع في التوائم المتشابهة، ولم يحصل أنّهم فقدوا حالة الشعور بالتفرّد، أو أحسّوا بحالةٍ من الإحباط والتذمّر.

3ـ يمكن أن نناقش هذا الإشكال ونلغيه من جذره، وذلك بأن نقول: إنّ التفاوت والاختلاف موجود بين المستنسخين أيضاً فضلاً عن بقية البشر، فلا تلغى حالة التفرّد ومفهوم الغيرية بين النسخ أيضاً؛ وذلك لأنّ المقياس في التفاوت وعدمه هو الروح البشرية وليس البدن، فالبدن ما هو إلا وعاء وظرف، والتأثير كلّ التأثير لروح الإنسان، فالإنسان بروحه لا بجسده، ولا شك أنّ روح النسخة تختلف عن روح الأصل، فلو استنسخ من عالم هل يلزم أن يكون النسيخ عالماً، حتى لو نشأ وترعرع في بيئةٍ غير تلك البيئة التي نشأ فيها ذلك العالم، ومرّ بظروف تختلف عما مرّ به أصله؟ لا شك أنّه يختلف عن مثيله، وحتى لو وجدت لديه القابلية والمؤهلات الوراثية فسوف تلعب البيئة دوراً كبيراً في ارتسام شخصيته.
لكنّ هناك نوعاً آخر من الاستنساخ أخطر بكثير من الاستنساخ الجسدي المعروف، ألا وهو الاستنساخ الفكري والروحي، فغالباً ما يخرج الأطفال مشابهين لآبائهم في التبنّي الفكري، فيقومون بتقليدهم في كل شيءٍ حتى الاعتقاد، فيعتنقون ما كان يعتنق آباؤهم ويسيرون على دربهم بدون أدنى تدقيقٍ أو تمحيص، ومن المؤسف أنّ هذا موجود في مذهبنا أيضاً، فما أكثر من يقلّد آباءه فيما كانوا يعبدون، لا لدليلٍ أو برهان وحجة قوية، بل نشأ على هذه الحالة ووجد أسلافه على هذه السجيّة، ويظهر ذلك واضحاً للعيان عند مناقشة أولئك في عقيدتهم، حيث يتبين أنّهم لا يعرفون شيئاً سوى التقليد والوراثة من الآباء، وقد ذمّ القرآن الكريم ذلك في موارد كثيرة جداً مثل قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أوَلو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون( (البقرة: 170)، وقوله في قصّة إبراهيم: (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون * قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين( (الأنبياء: 52 ـ 53).
8 ـ الاستنساخ وحرمة قتل الأجنّة
إنّ الاستنساخ يؤدّي إلى قتل الأجنة، لكثرة التجارب الفاشلة قبل نجاح أيّ عملية استنساخ، ولا يسمح الشارع المقدّس بقتل الكائن الحي.

والجواب: إن كان المقصود أنّ إجهاضاً يحصل في عملية الاستنساخ فهذا أمر مرفوض؛ لأنّ الإجهاض هو انفصال الجنين عن بطانة رحم الأم وسقوطه خارج الرحم(
)، أما تعريفه اللغوي فهو: «جهض وأجهضت الناقة إجهاضاً وهي مجهض: ألقت ولدها لغير تمام، والجمع مجاهيض.. فإذا ألقت الناقة ولدها قبل أن يستبين خلقه قيل: أجهضت.. وفي الحديث «أجهضت جنيناً» أي أسقطت حملها»(
).

والجميع متفق على حرمته مطلقاً بعد ولوج الروح في الجنين، أي بعد تجاوز الأربعة أشهر من حمله، وقبل ذلك يحرم أيضاً، لكنّه يجوز في موارد استثنائية ومحدودة جداً(
).

لكن هل يحصل هذا في الاستنساخ؟ كلاّ، بل إنّ الذي يجري هناك هو موت عددٍ من البيوض المخصّبة قبل زرعها في الرحم، فهناك عملية واحدة تنجح من مجموع 377 عملية تقريباً، أي تُمنى 376 عملية بالفشل عند إنتاج كل كائنٍ واحد، ومن الممكن أن تتضاءل النسبة كثيراً في المستقبل؛ لأنّ كل محاولةٍ جديدة تكون نسبة نجاحها ضئيلةً في البداية، ثم تزداد فرص النجاح كلّما ازدادت المحاولات ودرست النتائج، وهذا ما يَعِد به المختصّون.
فلنعد الآن إلى حكم التسبّب في قتل تلك البيوض، هل يحرم أو لا؟ والجواب بالنفي؛ لأنّ الذي يحرم هو قتل البيوض المخصّبة بعد استقرارها وعلوقها في الرحم، فتصبح محترمةً عندئذٍ، أما قبل ذلك فلا دليل على حرمتها، فتكون مباحة، «إنّ المحرم عملية قتل الكائن الحي المحترم الدم، أو قتل البويضة الملقّحة التي هي في الطريق إلى الحياة، وذلك بمثل الإسقاط، وليس المحرّم على المكلف عملية إنتاج كائنٍ حيٍّ يموت قبل أن يستكمل شروط الحياة من دون أن يكون له يد في موته، فيجوز للإنسان أن يتصل بزوجته جنسياً إذا كانت مهيأةً للحمل، وإن كان الحمل معرضاً للسقوط نتيجة عدم استكمال شروط الحياة له، بسبب قصور الحيمن أو عدم تهيؤ الظرف المناسب لاستكمال الجنين نموّه وكسبه للحياة»(
).
9 ـ الاستنساخ وإهانة الكرامة الإنسانية
إنّ الاستنساخ يؤدّي إلى امتهان كرامة الإنسان، وذلك بالتلاعب بطريقة التناسل باستخدام طرقٍ تناسلية غير جنسية، فيتمّ إهدار كرامة الفرد التي يحرص عليها الإسلام كلّ الحرص في عملية الاستنساخ البشري، فدور كل من الرجل والمرأة في عملية الإنجاب الطبيعي دور إيجابي فعّال كما هو معروف، والجنين يرث صفاتهما معاً، وكلّ منهما يشعر بأنّه يقوم برسالةٍ في هذه الحياة، إذ يشارك في إثراء الحياة عن طريق الإنجاب، أما إذا جاء الجنين عن طريق الاستنساخ فإنّ معنى ذلك تجريد كل من الرجل والمرأة من هذا الدور الإيجابي، إذ إنّ هذا الدور سينتقل إلى إرادةٍ خارجية وعملية مختبرية؛ وهذا في حدّ ذاته إهانة لكل منهما، فالمرأة ستشعر بأنّها لم تعد أكثر من مجرد حاضنةٍ للخلية، والرجل حين تؤخذ منه الخلية سيشعر بأنّه أصبح مجرد مستودع للخلايا، تؤخذ منه الخلية الحيّة لتوضع في رحم امرأةٍ قد تكون زوجته وقد لا تكون، بل قد تكون من محارمه المحرمّ زواجه منها، بل قد تؤخذ الخلية من أنثى والبويضة من أنثى أخرى، ثم تزرع بعد التلقيح في رحم أنثى ثالثة.
أليس في ذلك جناية على الجنين وإهدار لكرامته؟ ألا يعني ذلك أنّ الإنسان لم يعد ينظر إليه في الاستنساخ البشري على أنّه غاية في ذاته، بل يصبح مجرّد وسيلةٍ يمكن التلاعب بها؟ وهذا مخالف لقوله تعالى: (ولقد كرّمنا بني آدم( (الإسراء: 70)، لذا تفرض كرامة الإنسان علينا وقبل كل شيءٍ ألا نجعله موضوع تجارب واختبارات.

والجواب: إنّ الإشكال يفتقر إلى الدليل والبرهان، فنحن نقول: إنّ الزوجين سوف يحافظان على دورهما الإيجابي، فالمرأة سوف تقوم بالحمل وتشعر بآلامه، وتمرّ بمرحلة الطلق العسيرة ثم تضعه كما تضع جميع النساء أبناءهنّ لتبدأ مرحلة الرضاعة والتغذية الروحية إلى آخر المطاف، وكذلك الرجل سيقوم بدوره المناط به كما لو كان الحمل من نطفته، ويبدأ دوره الأكبر بعد الوضع حيث يفرض على نفسه ـ كجميع الآباء ـ توفير الجو الأسري الملائم، ويقع الجزء الأكبر من تربية الطفل على عاتقه؛ كل ذلك بعد تشريع عملية الاستنساخ وجعلها في إطارٍ قانونيّ، عندها سيشعر الابن النسيخ بقيمته في المجتمع أيضاً، أما أن نحرّم الاستنساخ لأجل هذا الإشكال وغيره، ثم نقول: إنّه يؤدي إلى جلب الإهانة للأبوين، ففي هذا مصادرة على المطلوب كما هو واضح.

يقول آية الله الحائري: «ليس في الاستنساخ نسفٌ لكرامة الإنسان، فإنّ الكرامة تثبت في القرآن لمطلق بني آدم، وهذا الولد من أولاد آدم ولو عن طريق أمه، والظاهر أنّ المقصود بالكرامة المعطاة لبني آدم من قبل الله هي منحه ـ جلّ جلاله ـ إيّاهم للنفس الناطقة القابلة لصعود مدارج الكمال»(
).

أما لو أنتج النسيخ بدون أبٍ، كما لو أخذت البويضة من أنثى والخلية من أنثى أخرى، فسيفقد الطفل علاقاته الأبوية طبعاً، لكن لا تتم جميع عمليات الاستنساخ بهذه الطريقة من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى يمكن للقانون أن يحتضنه ويسنده ليوفّر له ما افتقده من طرف الأب عن طريق المنظمات الإنسانية والاجتماعية، وليس هذا بالشيء الجديد، فما أكثر من افتقدوا آباءهم في الصغر، ومنهم من لم يرَ أباه أصلاً، واليتامى الموجودون في المجتمع خير دليلٍ على ذلك، بالإضافة إلى أولاد الملاعنات، فلم يحصل خلل فيه بوجودهم، وأسمى مثالٍ في هذا المجال هو سيدنا عيسى (، حيث نما وترعرع وصار نبياً وهو فاقدٌ للأب.
10 ـ الاستنساخ وإلغاء دور الذكر
إنّ الاستنساخ يمثل أعلى درجات الإعتداء على البشرية، وذلك من خلال إلغاء الدور الفاعل للذكور في المجتمع، حيث سيتم الاستغناء عن الذكور في عملية الإخصاب، وسوف لن يكون لهم أدنى تأثيرٍ في المجتمع والعائلة، أي إنّ وجودهم وعدمه سواء؛ فهل هناك جريمة بحق الإنسانية تفوق تلك الجريمة؟! فبعد أن غرقت المجتمعات الجاهلية في وحل وأد البنات لما كانت تشكل الأنثى من عارٍ وخزي ٍ لرب الأسرة، حتى قال تعالى: (وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بُشر به أيمسكه على هونٍ أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون( (النحل: 58 ـ 59)، وقال: (وإذا الموؤدة سُئلت * بأيّ ذنبٍ قتلت( (التكوير: 8 ـ 9)، تطوّر البشر حتى صنعوا الأسلحة الفتاكة، وصار بالإمكان قتل شعب ومجتمع كامل خلال لحظات، كما وقع ذلك وحصدت القنبلة الذرية التي ألقيت على اليابان في الحرب العالمية الثانية أرواح عشرات الآلاف من البشر الأبرياء، ووصل التطوّر قمته باكتشاف الاستنساخ وما سوف يرافقه من جنايةٍ على نصف البشرية بإلغاء دور الرجال، مما يؤدّي إلى انحطاط مرتبتهم وتفوّق النساء عليهم، وقد قال تعالى: (الرجال قوّامون على النساء( (النساء: 34).

والجواب: إنّنا ندعي عكس ذلك؛ لأنّ تأثير الرجل في المجتمع لا ينحصر في عملية الإخصاب كي يفقد قيمته بفقدانه هذه الخصلة، بل تأثير الرجال أكبر من ذلك بكثير، وسيبقون قوّامين على النساء وعلى الأسرة بأسرها، كما كانوا كذلك طوال هذه المدة المديدة، ولا يؤدّي الاستنساخ إلى حصول خللٍ في دور ووظيفة كلٍ من الرجل والمرأة.

بالإضافة إلى أنّه لا يمكن إلغاء الطريق الطبيعي للإنجاب أبداً كما مرّ سابقاً، وذلك لعدم إمكان قتل الغريزة في البشر، بل وحتى في المتولّدين عن طريق الاستنساخ نفسه، فلا دليل على خلوّهم من الغرائز والأحاسيس، بل هم بشر كسائر أفراد البشر الأخرى يتمتعون بما يتمتع به أولئك، فلا يلغى دور الرجال أبداً، ولا يرد الإشكال المذكور.
11 ـ الاستنساخ والتحكّم بالمواليد
إذا تحقّقت قضية المطابقة بين الفرع والأصل في الاستنساخ في الذكورة والأنوثة، ربما أصبح التحكم في المواليد المطلوبة للمجتمعات تابعاً للساسة في كل مجتمع، ولهذا من العواقب الوخيمة ما قد لا يقدّرونه في الحال، فيؤدي ذلك إلى تدمير المجتمع على المدى البعيد؛ فإنّ الله تعالى جعل كلاً من الذكر والأنثى سكناً للآخر، وجعل ذلك أساس بناء المجتمع، وهذا كما أنّه مطلوب للديانات السماوية هو أيضاً من النواميس الجارية في الخلق، فإنّ الغالب في المجتمعات الإنسانية مساواة أعداد الرجال لأعداد النساء تقريباً، ولا يعرف البشر إلى هذا الوقت كيف تتحكّم الإرادة الإلهية فتساوي بين أعداد الجنسين، ولله حكمته البالغة، فكيف إذا كان الأمر تبعاً لأهواء البشر، قال تعالى: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهنّ( (المؤمنون: 71).

والجواب: بما أنّ العالم وقف من أوّله إلى آخره بوجه الاستنساخ خوفاً من الوقوع في مشاكل أخلاقية واجتماعية وقانونية، يمكنه أيضاً التوحّد في إصدار قانونٍ صارم وملزم لسلب المبادرة من أيدي الانتهازيين والساسة، وجعل الاستنساخ تابعاً للقانون فحسب؛ فكما أنّ المجتمعات ـ الإسلامية بالذات ـ تخضع لقوانين في تهذيب وتشذيب العلائق بين الرجل والمرأة من جهة، والأطفال معهما من جهةٍ أخرى، وإذا حصلت مخالفات وانتهاكات فتكون من باب عدم تطبيق القانون والتشريع، وهي ليست بالمقدار الذي يؤدي إلى إحداث إرباك في المجتمع، فلتكن عملية الاستنساخ كذلك.

بالإضافة إلى ما قيل من أنّ الإنجاب الطبيعي ماضٍ في طريقه ولا يمكن إيقافه وعرقلته، وبالنتيجة لا يحدث خلل في التوازن بين الرجل والمرأة.
12 ـ الاستنساخ وانتخاب الأقوى والأصلح
إنّ التكاثر التزاوجي فيه ارتقاء بجنس البشر؛ لأنّه يقوم على سنّة انتخاب النسل الأقوى والأوفر حظاً من الصحّة والجمال والقدرات العقلية، حيث يبدأ كل من الزوجين بانتخاب شريكه الآخر من بين المئات والألوف من البشر، ثم تجري عند الإخصاب عملية السباق بين ملايين الخلايا الذكرية الجنسية لتلقيح الخلية الأنثوية، ويكون ذلك من حظّ الأقوى والأسرع.

أما التكاثر الاستنساخي ـ إن أتيح للناس استخدامه ـ فسوف يكون الأمر فيه تابعاً لأهواء أصحاب القدرات المالية القادرين على دفع التكاليف الباهضة، ولن يكون هناك ارتقاء ولا انتخاب بل صورة مطابقة للأصل تماماً.

والجواب: برغم أنّ التكاثر التزاوجي قائم على انتخاب الأفضل، لكنّنا نرى المرضى والضعاف وأصحاب العقول المختلّة يشكّلون نسبةً في المجتمع، فلم ولن يخلو منهم، من جهةٍ أخرى لا يقوم الاستنساخ على الأهواء كما ادّعي، بل يدور مدار القانون الذي لن يسمح بتكثير ذوي العاهات والاختلالات العقلية، هذا بالإضافة إلى عدم رغبة المجتمع والفرد بتكثير أولئك؛ لأنّ الإنسان توّاق للتكامل والرقي بفطرته، ويبحث عن الأفضل دائماً.

بالإضافة إلى ذلك كلّه، إنّ الاستنساخ ـ وبعد هذا التطوّر الهائل في مجال رسم الخريطة الوراثية للإنسان ومعرفة وظيفة كل جينٍ في بدنه عن طريق مشروع الجينوم البشري ـ يفوق التكاثر الطبيعي بدقته وانتقائه للفرد الأفضل، فالأمر على العكس مما قيل تماماً.
13 ـ الاستنساخ والخلق لأجل القتل
يعتبر الاستنساخ خلقاً للإنسان من أجل قتله، أو بعبارةٍ أخرى يخلق الفرد المستنسخ من أجل الحصول على بعض أعضائه المهمّة كالقلب والكلية وغيرها، حيث إنّ أحد أهم أهداف عملية الاستنساخ هو الحصول على مثل تلك الأعضاء لزرعها للشبيه الذي يعاني من فقد أحدها، ويرفض جسمه قبول أي عضوٍ من أي إنسانٍ آخر سوى النسخة المشابهة، ولا يخفى مدى التأثير السلبي على نفسية المستنسخ عندما يعرف أنّه إنّما جيء به لغرض الاستفادة من أعضائه، وجعله مستودعاً للأعضاء الاحتياطية وقطع الغيار لاستعمالها عند الحاجة إليها!

والجواب:
1ـ ليس الهدف الوحيد أو الرئيس لعملية الاستنساخ هو الحصول على الأعضاء البديلة، بل كل ما قيل بأنّه يمكن علاج بعض الحالات المستعصية عن طريق أخذ العضو من النسيخ لعدم رفض جسم الأصل لأعضاء النسيخ، فلم يخلق الإنسان من أجل قتله كما ذكر، بل يمكن للنسيخ أن يساهم في إحياء بعض المرضى ذوي الحالات المستعصية لا غير، كأن تؤخذ إحدى كليتيه مثلاً لزرعها للمريض المذكور، ولن يرضى المجتمع ولا القانون ولا الفرد المريض نفسه بأخذ قلب النسيخ مثلاً ومن ثم رميه في سلّة المهملات؛ لأنّ النسيخ إنسان كباقي البشر له ما لهم وعليه ما عليهم، ويتمتّع بكل ما يتمتعون، والخلاصة لا يسمح الشرع والقانون بالتعدّي على النسيخ حتى قبل ولادته، أي بعد علوقه بجدار الرحم، كما مرّ في جواب الدليل الثامن.

2ـ أضف إلى ذلك أنّ الاستعداد جارٍ على قدمٍ وساق لاستنساخ الأعضاء البشرية فقط، أي يستنسخ العضو المراد فقط بلا حاجةٍ إلى استنساخ الإنسان بكامله، وعليه لا يحلّ الإشكال المذكور فحسب، بل تقدّم بذلك خدمة جليلة للبشرية جمعاء بصورةٍ عامة، ولآلاف بل ملايين المرضى بصورةٍ خاصة.
14 ـ الاستنساخ والتلاعب بهندسة الخلق
إنّ الاستنساخ لونٌ من ألوان التلاعب بهندسة الجينات ومعايير المورثات، ومن المعلوم أنّ القرآن نبّه إلى أنّ البيئة المناخية والاجتماعية والوراثية مركبة تركيباً كيميائياً وأحيائياً دقيقاً، وأنّه لا يجوز للإنسان التلاعب بمعاييرها، فالله سبحانه يقول: (وخلق كل شيءٍ فقدره تقديراً( (الفرقان: 2)، ويقول أيضاً: (إنّا كل شيءٍ خلقناه بقدرٍ( (القمر: 49)، ويقول ناهياً عن التلاعب بهذه المعايير: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها( (الأعراف: 56).

والجواب: لا يمكن أن يعدّ الاستنساخ تلاعباً بعد كل هذه الدقّة، وبعد كل تلك الخدمات التي قدمها في مجالي النبات والحيوان، وفي بعض الحالات للإنسان أيضاً، مما يدلّل على أنّ ما يقوم به عمل مدروس ومنظم، ويصبّ في صالح العلم والمعرفة، ويقوي الاعتقاد بوجود الخالق والبارئ من خلال اكتشافه لأسرار الكون الكامنة في ما يوجد على ظهره؛ فلا يعدّ الاستنساخ تلاعباً ولا إفساداً في الأرض، بل هو إصلاح لها ومحاولة للاستفادة من القوانين الإلهية للوصول بالبشرية إلى مدارج الكمال والترقي؛ وإلا لزم اعتبار جميع الاكتشافات العلمية الحديثة تلاعباً بالقوانين الإلهية، وخروجاً عمّا رسم لنا الباري، ولم يقل بذلك أحد، وإن قال فبُعده عن الصواب والعقل أوضح من أن يخفى، فمن بطلان اللازم يبطل الملزوم.
15 ـ الاستنساخ ولوازمه السلبية على الخلقة (معضل الشيخوخة المبكرة)
يؤكّد الأطباء والمختصّون في علم الوراثة أنّ الاستنساخ سيجلب الويلات للبشرية، لما ينطوي عليه من مخاطر ومغامراتٍ كبيرةٍ تكون حصيلتها جملة من التشوّهات الخلقية، وإصابة الإنسان بالشيخوخة والموت المبكّرين؛ لأنّ كل انقسامٍ للخلايا يؤدي إلى فقدها جزءاً من الحامض النووي، وعندما تصل الخلية إلى عمرٍ معين تكون قد مرّت بانقساماتٍ متعددة أدّت إلى هرمها وعجزها، فإذا أريد استنساخ طفلٍ من شخص يبلغ الثلاثين عاماً سوف يولد النسيخ وعمره لحظة الولادة ثلاثون عاماً؛ لأنّ الخلية التي خلق منها قد قضت هذه المدّة بالفعل وعاشت تلك الفترة الزمنية، عندها سيتحوّل الاستنساخ إلى وبالٍ على الإنسان في الكثير من موارده إلا اذا أجري على الطفل ذي السنّ القليلة، أو استعمل القسم الثاني منه الذي هو عبارة عن فصل البيوض المخصّبة، والمسمّى بطريقة النسخ الجنيني، كما شرحناها في دراسة أخرى.

والجواب: إنّ عمليات الاستنساخ لا زالت في باكورتها وبداياتها، فعلى الرغم من مرور بضع سنوات على استنساخ النعجة (دوللي) التي منحت العلماء الأمل في إجراء هذه العمليات على البشر؛ لكنّ هذه المدة غير كافيةٍ لإجراء هكذا عملياتٍ معقدة وواسعة على سيّد المخلوقات، لما يمكن أن يستتبعه من نتائج معكوسة وسلبية، لذا تحتاج إلى وقتٍ كاف للوصول إلى النتائج المرجوة، وجميع الاكتشافات تكون صعبةً في بداياتها وتحتاج إلى دراسةٍ وإمعان كبيرين، فكيف بهكذا مشروع ضخم ومعقد يمكنه أن يغيّر مجرى التاريخ؟ هذا بالإضافة إلى إمكان أن تكون نتيجة الاستنساخ على العكس مما ذكر في هذا الإشكال، أي يفتح الاستنساخ أبواب الخير والسعادة على البشرية، فيتمّ القضاء على الشيخوخة والوقوف بوجهها وما يلازمها من إفرازات ومضاعفات سلبية، فتكون فوائد الاستنساخ أكثر من مضارّه ومشاكله.
16 ـ الاستنساخ وتفكّك العلاقات القانونية
لا يقوم الاستنساخ على علاقاتٍ أسريةٍ ونسب محدّد، حيث لابد من سلسلةٍ تكون المجتمع، وهي عبارة عن أنّ الفرد يشكّل اللبنة الرئيسة لتكوين الأسرة، وهي بدورها تشكّل العامل الأساس لتكوين العشيرة والقبيلة، والعشيرة تعتبر وحدة بناء المجتمع، قال تعالى: (إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا( (الحجرات: 13)؛ فإذا تحطّمت عوامل بناء المجتمع ابتداءً من الفرد ومروراً بالأسرة والعشيرة سوف يؤدي إلى تقوّض وتلاشي المجتمع برمّته.

وبناءً على هذا ستنجم عن الاستنساخ مشاكل قانونية واجتماعية وفقهية كثيرة، تنشأ من علاقة الفرد المستنسخ بصاحب الخلية وصاحبة البويضة بصورة خاصّة، وبالمجتمع بصورةٍ عامة، ويمكن القول ـ بعبارةٍ أخرى ـ : سيؤدي الاستنساخ إلى اختلاط الأنساب وضياعها وانهدام علاقات الأبوّة والأمومة والأخوة والعمومة والخؤولة وهلمّ جراً، وما يستتبع ذلك من مشاكل في النكاح والإرث والنفقة وغيرها.

والجواب: لقد درسنا هذا الموضوع بالتفصيل في مقالةٍ أخرى، وأثبتنا أنّ العلاقات بين النسيخ ومن حوله قائمة وموجودة، فهو كالفرد المخلوق بواسطة التلقيح الصناعي، وعليه لا يرد هذا الإشكال أيضاً.

نتيجة البحث
بعد هذه الرحلة الطويلة نسبياً في بحث ومناقشة أدلّة حرمة عملية الاستنساخ، نحاول الإجابة عن السؤال التالي: ما هو الحكم التكليفي لعملية الاستنساخ البشري؟

لا يحرم الاستنساخ بالحرمة الذاتية؛ لأنّه ليس من العناوين المحرّمة، لكنّه يمكن أن يحرم بالحرمة العرضية الناشئة من استلزامه المحرم، أي أنّ حكمه الأولي هو الجواز، ووقع النقاش في الحكم الثانوي وذلك بملاحظة العناوين التي يستتبعها؛ وبعد هذه الجولة في أهمّ وأغلب ما استدلّ به على حرمته، ومناقشة جميع ذلك وردّه، نحرز عدم دخول الاستنساخ في أيٍّ من أدلة الحرمة المذكورة، أو نشكّ على الأقل في دخوله ضمنها، وهذا يقودنا إلى أن نقول بالجواز ببركة أصالة الإباحة بعد افتقاد الأدلّة على الحرمة.

لكنّ ذلك مبني على تظافر الجهود وتعاضد الجميع في إيجاد وصياغة قوانين شاملة وكاملة لمنع التلاعب واستغلال هذا الكشف العلمي العظيم، وتوظيفه لخدمة البشرية، لكي ترتفع الهواجس التي تراود المؤمنين والحريصين على مستقبل البشرية، والتركيز لإيجاد حلول أكثر انسجاماً مع الجانب الأخلاقي في الموضوع؛ لأنّه يقلق الجميع حتى غير المتدينين.

من جهةٍ أخرى، يثبت الجواز إذا لم يستلزم الاستنساخ عناوين ثانوية أخرى، من قبيل مباشرة غير المماثل والنظر إلى العورة ولمس الأجنبي، وإلاّ حرم بمقتضى هذه العناوين الثانوية، ولا يرفع هذه الحرمة سوى الاضطرار والحرج مثل انحصار الإنجاب بهذا الطريق مع الحاجة الماسّة إليه.

وبالرجوع إلى فتاوى العلماء والمراجع، نجد أنّ جميعها يصبّ في هذا الإتجاه، فمنهم من أفتى بجواز عملية الاستنساخ كالسيد محمد سعيد الحكيم والسيد محمد حسين فضل الله والشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ومنهم من علّق الجواز على عدم حصول المحذور، وقد تردّد بعضهم ولم يجزم بحصوله أو عدمه، وفي النتيجة يتفق الجميع على جوازه مع عدم تحقّق تلك العناوين الثانوية، وقد أثبتنا ذلك فيما تقدّم من حديث.
*     *     *
الهوامش
القضاء عن الوالدين، نقد نظرية وجوب قضاء الصلاة على الوليّ
القضاء عن الوالدين
نقد نظرية وجوب قضاء الصلاة على الوليّ
الشيخ أحمد عابديني
الشيخ أحمد عابديني(*)
تمهيد
وجوب قضاء الصلاة على وليّ الميّت ـ في عصرنا هذا ـ في الجملة إجماعي، بل يمكن أن يدّعى الضرورة عليه؛ إذ لم أجد بين المعلّقين على كتاب العروة الوثقى أحداً ناقش في أصل الحكم، بل المناقشات كلّها كانت حول فروع المسألة، مثل إلحاق الأم بالأب، أو إلحاق الصلوات التي تركها عمداً بالتي تركها عذراً، وأيضاً حول المراد بالوليّ.

لكن وبعد الفحص والتدقيق في بابي الصوم والصلاة ظهر لي أنّ الحكم في الصوم تامّ، وغير قابلٍ للنّقاش، بحيث يجب القضاء عن الوالد المتوفى مثلاً، والرّوايات الدالة عليه مستفيضة، والإجماع من القدماء والمتأخّرين موجود، أمّا بالنسبة إلى الصلاة فليست المسألة بهذا الوضوح، فأصل الحكم فيها مخدوش، بل ممنوع، وتقرير نظريتنا في هذا الموضوع على الشكل التالي:
تأسيس القاعدة الأوّلية
1 ـ القاعدة الأوليّة والأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ هو البراءة وعدم الوجوب، فعلينا أن نلاحظ الأدلّة الدالة على وجوب قضاء الصلاة على الولي بالدقة حتّى نرى أنّها تامّة أو لا؟

ونصرف نظرنا ـ فعلاً ـ عن الأدلّة المانعة مثل: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (الأنعام: 164؛ والإسراء: 15؛ والزمر: 7، وانظر: النجم: 38)؛ إذ يحتمل أن الله يريد أن يكلّف الوليّ على عمل لأن الآخرين تركوه، كما نصرفه أيضاً عن قوله تعالى:(وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى( (النجم: 39)، الظاهر في أنّ عمل الوليّ / الأبن الأكبر لا ينفع الميّت شيئاً، فالميّت ضيف عمله؛ إذ يحتمل أن يقال: إن عمل الولي أيضاً من جملة سعى الميّت، أو يقال: الكلام هنا في وجوب القضاء على الوليّ، والآية مرتبطة بمشروعيّة القضاء، والمفروض أن الروايات الكثيرة في أبواب النيابة والتطوّع أثبتت المشروعيّة فكلامنا الآن في الوجوب، وهو ما يقع حتماً بعد الفراغ عن أصل المشروعيّة.
المستند الروائي لوجوب قضاء الصلاة على الوليّ
2 ـ لم أجد آيةً في القرآن تشير إلى وجوب قضاء صلاة الميت على الولي، وفي السنّة لا يوجد إلاّ روايات قلائل يلزم أن نلاحظها.

الرواية الأولى: رواية عبدالله بن سنان عن الصادق ( قال: «الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولَى الناس به» (
).

وهذه الرواية مرتبطة بالصلاة ذات الوقت دون القضاء، أي ما زال وقتها قائماً حين الوفاة، وهي لا تكون أكثر من ثمان ركعات.

الرواية الثانية: رواية ابن أبي عُمير حفص بن البختري عن الصادق ( في الرجل يموت وعليه صلاةٌ أو صيام؟ قال: «يقضي عنه أولَى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلاّ الرجال» (
).

الرواية الثالثة: محمد بن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق (، في الرجل يموت وعليه صلاةٌ أو صوم؟ قال: «يقضيه أولَى الناس به» (
).

الرواية الرابعة: الروايات التي تدلّ على أنه يقضى عن الميت فعله الحسن نظير أنّه يقضي عن الميت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن(
) أو فعله الحسن(
) أو الفعل الحسن (
) أو فعال الخير(
) أو يُقضى عن الميت أعماله الحسنة كلّها(
).

هذا هو كل ما دلّ من الروايات في هذه المسألة، وكلّها قابل للنقاش:
نقد المستند الروائي
أ ـ أمّا النصوص الأخيرة، فدلالتها على عدم وجوب قضاء الصلاة أوضح؛ إذ:

أوّلاً: لو كان القضاء واجباً كان أحقّ بالذكر من الصوم والحج؛ إذ الصلاة «عمود الدين» «وإن قبل ما سواها» و«أنّها لا تترك بحال»، فيجب ذكرها مقدّماً على غيرها.

ثانياً: مجيئ «فعال الخير» أو ما شابه تلو العتق يدلّ على أنّ الروايات لا تشمل الصلاة؛ إذ العتق عملٌ اجتماعي ليس له وقتٌ خاص بحيث لو لم يعمل به في وقته الخاصّ يصبح قضاءً، وكذا فعال الخير، وبما أنّ للصلاة وقتاً موقوفاً، ولا يصل نفعها إلى الآخرين مباشرةً فتكون خارجة عن فعال الخير تماماً.

ثالثاً: لو أغمضنا النظر عمّا مضى، فلفظ «يقضي» يدلّ على المشروعية ـ أي الجواز ـ لا على الوجوب.

ب ـ أمّا الرواية الثالثة، فهي مرسلة غير حجّة، اللهم إلاّ أن يقال: إنها متحدة مع الثانية؛ إذ المضمون والإمام المروي عنه واحدان، فالمراد ببعض رجال ابن أبي عمير هو حفص بن البختري، فليس هناك خبران بل خبرٌ واحد.

وقفة مع سند الحديث الرئيس في المقام
حفص بن البختري وثّقة النجاشي، وأهمله الشيخ الطوسي، واكتفى بقوله: «البغدادي، أصله كوفيّ من أصحاب الصّادق والكاظم (»، وعدّه البرقيّ من أصحاب الصادق (، وجماعةٌ من العلماء ـ منهم المحقّق الحلي ـ ضعّفوا هذا الرّجل؛ لأنّ بني أعين غمزوا عليه بلعب الشطرنج.
أمّا السيّد الخوئي، فبعد نقله هذا كلّه، استغرب تضعيف المحقّق الحلّي له، وقال: «إنّما هو (اللّعب بالشطرنج) أمرٌ نسبه إليه جماعة من بني أعين من جهة العداوة التي كانت بينه وبينهم، على ما يظهر من النجاشي» (
).

والذي أراه أنّ الرجل لا بأس به في الجملة، لكن إثبات حكمٍ كلي عام مخالف للأصل، محتمل المعارضة لقوله تعالى: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( وهو من موارد الإبتلاء.. بخبرٍ واحد لا يوجد غيره، ولا مؤيد له، مشكلٌ جداً، سيما إذا كان في دلالته أيضاً إشكال، والأصحاب القدماء أعرضوا عنه إجمالاً كما يُستظهر منهم.

وبعبارة أخرى: لو كان قضاء الصلاة عن الميت واجباً على الولي أو غيره لم ينحصر الخبر في هذا، وكانت الأسئلة والأجوبة فيه كثيرة فوق الإحصاء، كما في سائر الموارد؛ فلا نستطيع القول بأنّنا نلتزم بالخبر الواحد مطلقاً؛ بل الصحيح أنّنا نلتزم به لو لم يكن مخالفاً للأصل، ومع مخالفته نأخذ به إنّ كانت تؤيده بعض القرائن والشواهد، ومن جملتها تعدّد الرواية، أو نلتزم به ونقبله إذا كان مخالفاً للأصل لكن في مسألةٍ قليلة الابتلاء؛ بحيث نحتمل أنّه لم يتّفق ـ طيلة مائتين وخمسين سنة ـ تحقق الموضوع إلاّ نادراً، من هنا سُئِل الإمام مرةً واحدة، لا في مثل هذه المسألة العامّة البلوى؛ إذ ما من شخصٍ إلاّ وهو يترك صلواتٍ متعدّدة، إمّا سهواً كالنائم أو شبه عمدٍ كالجاهل والمخطئ أو عمداً؛ فوجود رواية واحدة مجملة مريبة جداً لا يصحّح العمل بها في وضعٍ كهذا، سيّما إذا كانت مخالفةً للأسس المقبولة.

وقفة مع دلالة الحديث الرئيس في المقام
أمّا دلالة الخبر فقابلة للنقاش؛ إذ كلمة «أو» صادرة من الراوي، لكن يحتمل أنه حين السؤال سأل هكذا، فجواب الإمام ( يفيد حكم الصلاة على الوليّ، ويحتمل أنّه حكاية نفسه، أي أنه لا يدري سأل الإمام ( عن الرجل يموت وعليه الصلاة أو سأله عن الرجل يموت وعليه الصوم، ويحتمل أنه صدر هذا التردّد عن الراوي الثاني، أي أنه لا يدري سمع من الراوي الأوّل حكم الصلاة أو الصيام؛ فإثبات الحكم في قضاء الصلاة التي لا يوجد لها خبرٌ غير هذا مشكلٌ جداً، مضافاً إلى أن إفراد الصلاة والصيام يوهم أنه كان عليه صلاة واحدة، وإلاّ كان عليه أن يقول في الرجل يموت وعليه صلوات، أو صلوات كثيرة أو عليه صيام شهرين، أو ثلاثة أشهر أو..

أمّا الخبر الأوّل، فلا يدلّ على أكثر من وجوب قضاء صلاة ذات الوقت.

مواقف الفقهاء، تحليل وقراءة نقدية
هذا حال الأخبار، فتبقى فتاوى الفقهاء يلزم مراجعتها وأدلتها؛ حتى نرى هل هناك إجماع أو لا؟
1 ـ قال السيّد ابن زهرة الحلبي في «الغنية»: «ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها، وإن تصدّق عن كل ركعتين بمُدّ أجزأه، فإن لم يستطع ففي كل أربع بمُدّ، فإن لم يجد فمُدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحجّ على الولي، وقوله تعالى(وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى( وما روى من قوله: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلاّ من ثلاث»، لا ينافي ماذكرناه، لأنّا لا نقول: إنّ الميت يُثاب بفعل الوليّ ولا أنّ عمله لم ينقطع، وإنما نقول: إن الله تعالى تعبّد الولي بذلك والثواب به دون الميت، ويسمّى قضاءً عنه من حيث حصل عند تفريطه، ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أنّ النبيّ ( قال: من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه، ورووا أن امرأةً جاءت إلى النبيّ ( فقالت: إنه كان على أمّي صوم شهرٍ فأقضيه عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمّك دَينٌ أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحقّ أن يُقضى، ومثل ذلك رووا في الحجّ في خبر الخثعمية عنه (، حين سألته عن قضائه عن أبيها، وروى ابن عباس عنه ( في صوم النذر أنّه أمر وليَّ الميت أن يصوم عنه» (
).

2 ـ وقال ابن إدريس الحليّ في «السرائر»: «والعليل إذا وجبت عليه صلاة فأخّرها عن أوقاتها حتّى مات، قضاها عنه ولده الأكبر من الذُّكران، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرّط فيه، ولا يقضي عنه إلاّ الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب، دون ما فاته من الصلوات، في حال غير مرض الموت» (
).

3 ـ وقال الشّيخ الطوسي في «الخلاف»: «إذا أفطر رمضان ولم يقضه، ثمّ مات، فإن كان تأخيره لعذرٍ، مثل استمرار المرض أو سفر، لم تجب القضاء عنه، ولا الكفارة، وبه قال الشافعي، وقال قتادة: يطعم عنه.

دليلُنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإنّ إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدّل عليه.

مسألة 65: فإن أخّر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثمّ مات، فإنه يُصام عنه وقال الشافعي.. دليلنا إجماع الفرقة والأخبار التي وردت، رويناها في الكتاب المقدّم ذكره، وروى عروة عن عائشة عن النبيّ ( قال: «من مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليّه»، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبيّ ( (ونقل نظير ما مر عن
الغنية).

مسألة 66: إذا أخّر قضاءً لغير عذر حتى يلحقه رمضانٌ آخر ثمّ مات، قضى عنه وليّه الصوم وأطعم عنه لكلّ يومٍ مُدّين، وقال الشافعي.. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإنّ ما ذكرناه مُجمع عليه، وما ادّعوه ليس عليه دليل» (
).

إنّ الإجماع الذي نُقِلَ عن الشيخ الطوسي في موضوع قضاء الوليّ عن الميت ـ كما سيأتي ـ هو هذا الإجماع المذكور في الصوم، ولم يُذكر هنا ولا في كتاب الصلاة حول موضوع قضاء الولي الصلاة شيئاً، والفقهاء ظنّوا أنّ حكم الصلاة والصوم واحد؛ فحكموا به، مع أنه ليس من مذهبنا القياس، إذ الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، فكذلك الولي يقضي عن الميت صومه؛ لأن الدليل يدلّ على وجوب قضاء الصوم عنه، ولا يجب عليه قضاء صلواته؛ لأنه لا يدلّ عليه دليل.

كما أنّ المحقّق الحلي في الشرائع في مبحث الصلاة لم يتكلّم حول القضاء عن الميت أصلاً(
)، أمّا في مبحث الصوم فقال: «يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيامٍ واجب، رمضان كان أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره، ولا يقضي الولي إلاّ ما تمكّن الميت من قضائه وأهمله، إلاّ ما يفوت بالسفر يقضى ولو مات مسافراً على رواية»(
).

4 ـ وقال الشهيد الأوّل في كتاب اللمعة في مبحث الصلاة: «ويجب على الوليّ قضاء ما فات أباه في مرضه، وقيل مطلقاً، وهو أحوط» (
).

5 ـ وقال الشهيد الثاني في شرح «اللمعة» بعد قول الشهيد الأوّل «وهو أحوط»: «وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته، وفي الذكرى نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه، ونفى عنه البأس ونقل عن شيخه عميد الدين نصرته؛ فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال، والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط والموافق للأصل ما اختاره هنا» (
).

ولنا تعليقات:
أ ـ إنّ الشهيد الأوّل هو الذي أوقع الفقهاء في الخطأ هنا؛ لأنه ذكر في مبحث الصلاة ما ذكره المحقّق الحلّي في مبحث الصوم؛ ولم ينتبه هو ولم ينتبه الآخرون بأنّ الصلاة لا تفوت بالمرض والسفر، والحائض لا يجب عليها قضاؤها، ثمّ سرت هذه الفتوى إلى سائر الكتب الفقهية؛ لتصبح إجماعاً محصّلاً أو كالضروري من فقه الشيعة.
ب ـ الأقوال الثلاثة هي: يجب على الوليّ قضاء ما فاته في مرضه؛ ويجب على الوليّ ما فاته مطلقاً؛ ويجب على الوليّ ما فاته لعذر لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه، والعجب أنّهم لم ينتبهوا إلى أنّ الصلاة لا تُترك بحالٍ، ولا يُقبل أيّ عذرٍ في ترك الصّلاة.
6 ـ قال العلامة الحلي في المختلف: «قال السيد المرتضى وابن الجنيد، إذا مات المريض وقد فاته في ذلك المرض صلوات فرايض قضاها الولي، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدّق عن كل ركعة بمُدّ أجزأه، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ، فإن لم يقدر فمدٌّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار، وقال ابن الجنيد: «والصلاة أفضل»، وباقي المشهورين من الأصحاب لم يذكروا الصدقة في الفرائض، لنا أنه واجب عليه فلا تجزي عنه الصدقة كالميّت، احتجوا بأنه واجب عليه على سبيل البدل؛ فأجزأت الصدقة عنه كالصوم» (
).

7 ـ وقال الطباطبائي في رياض المسائل في ذيل عبارة مختصر النافع في أعداد الصلوات الواجبة وهي: «تسع: الأولى الصلوات الخمس»: «الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، ولو من وليّ الميت عنه» (
).

8 ـ وقال العلاّمة الحلي في المنتهى: «المقصد الأول في مقدّمات.. الأوّل في أعدادها، فهي واجبة ومندوبة، والواجبات تسعة: الصلوات الخمس اليومية، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، وصلاة الطواف الواجب، وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذرٍ أو عهد أو يمين، وما عدا ذلك مسنون»(
).

ثمّ ذكر ما يوجبه الإنسان.. وحيث لم يذكر ما على الولّي من الوالدين دلّ ذلك على أن قضاء صلوات الوالدين على الولد من المندوبات.

9 ـ وذكر العلاّمة الحلي في التذكرة(
) في كتاب الصوم فروعاً كثيرة حول قضاء الصوم عن الميت أو التصدّق مكانه، وحكم من صام تبرّعاً عن الميت، وذكر روايات الفريقين وأقوالهم فيه، أمّا في كتاب الصلاة فلم يأت بكلمة في موضوع قضاء الوليّ الصلاة، وهذا أمرٌ مريب، وكذا الطباطبائي في رياض المسائل(
)، فهو وإن ذكر قضاء الصلاة في عداد الصلوات الواجبة، لكنّه لم يبحث في كتابه عن قضاء الصلاة على الولّي.

10 ـ وقال الشهيد الأول في «الدروس»: «ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت، وخيّر ابن الجنيد(
) بينه وبين الصدقة المذكورة آنفاً، وبه قال المرتضى(
)، وابن زهرة(
)، وقال ابن إدريس(
)، وسبطه(
): لا يقضي إلاّ ما فاته في مرض موته، وقال المحقّق(
): يقضي ما فاته لعذرٍ كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصّوم لا ما تركه عمداً» (
).

أقول: ينبغي أن نلاحظ عبارات الفقهاء الذين ذكرهم الشهيد، فعبارتا السيد ابن زهرة وابن إدريس مرّتا، وهما كما نقل الشهيد عنهما، وعبارة المحقّق أيضاً مرّت وعلم أنّ الشهيد أخطأ؛ إذ ذكر في الصلاة ما قاله المحقّق في الصوم، ولم ينتبه إلى أنّ الصلاة لا تفوت لعذر كالسفر والمرض والحيض، وأمّا المرتضى وسبط ابن إدريس فلا يحضرني كلامهما الآن.
وبهذا يظهر ما قاله الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقاً»، مع أنه لو قلنا بالقياس ـ ولا نقول به ـ فأكثر شيء نستطيع أن نقول هو: أنّ الصلاة كالصوم في الوجوب على الولّي..، والعجب من السيد اليزدي صاحب «العروة الوثقى» وأكثرِ محشّيه حيث قال: «يجب على وليّ الميت ـ رجلاً كان الميت أو امرأة على الأصحّ حرّاً كان أو عبداً ـ أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة، لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء، ولم يتمكّن من قضائه» (
)، ولم يتنبّه أحدٌ منهم إلى أن الصلاة لا تفوت لعذر، ولا تترك بحال، لا في الحضر ولا في السفر، ولا في المرض، والصلاة التي تترك في حال الحيض لا قضاءَ لها.

والعمدة في الخطأ، هو أنّ السيد اليزدي جاء بعبارة «شرائع الإسلام» المذكورة في مبحث الصوم، وبدّل الصوم بالصلاة، كما فعله قبله الشهيد الأوّل في «الدروس»، وعبارة المحقّق في الشرائع هي: يجب على الولّي أن يقضي ما فات من الميت من صيامٍ واجب ـ رمضان كان أو غيره ـ سواء فات لمرض أو غيره، ولا يقضي الوليّ إلاّ ما تمكّن الميّت من قضائه وأهمله، أو أنّه جاء بعبارة الشرائع المذكورة في كتاب الذكرى: «وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه»، وقد تابعه الآخرون، وظنّوا أنّ المسألة واردة في الصلاة، وأنّها إجماعية، مع أنّها ليست كذلك.

فالمخطئ الأوّل هو الشهيد الأوّل في الذكرى، ثمّ الشهيد الثاني في الرّوضة في الصّلة؛ إذ جاء بعبارة «الذكرى» ثم استمرّ الخطأ إلى زماننا هذا.

نتيجة البحث
فالصحيح أنّ على ولي الميت قضاء الصوم عنه، أمّا الصلاة فلا يجب قضاؤها أبداً، لا عن الأب ولا عن الأم ولا عن غيرهما.

*     *     *
الهوامش
نظرية تعويض المطلقة تعسّفاً في الشريعة والقانون، قراءة نقدية
نظرية تعويض المطلقة تعسّفاً
في الشريعة والقانون
قراءة نقدية
د. عبدالأمير كاظم زاهد
د. عبدالأمير كاظم زاهد(*)
مفهوم التعسّف والطلاق التعسّفي
1 ـ مفهوم التعسّف:

يرتكز مفهوم التعسّف في الفقه الإسلامي ـ كما تؤصّله النصوص ـ على أساسين اثنين:

الأول: الأساس النفسي، وهو الإرادة الباطنة للمتعسّف، التي يعبّر عنها في سلوكه بالرغبة بإيقاع الضرر بشخصٍ آخر، والأساس النظري لهذا هو حديث الرسول (: «إنما الأعمال بالنيّات، ولكل امرئ ما نوى»(
).
الثاني: الأساس المادي، وهو المتمثل بإيقاع الضرر المادي المعبّر عن إرادة الضرر، وان كانت باطنة، ويحكم ذلك قوله (: «لا ضرر ولا ضرار» (
).

ولا تخلو حالةٌ من حالات التعسّف عن إحدى هاتين الناحيتين، إن لم تجتمعا فيها؛ فإلى هذين الأساسين تُردّ حالات التعسّف جميعها.

ومن الجدير بالذكر أن مصطلح التعسّف لم يجر على لسان الفقهاء الأقدمين، فهو متأخّر في الأبحاث الفقهية، وقد سبقتها إليه الأبحاث القانونية، بل لم يعرف في مباحث الفقهاء كنظريةٍ عامة، وإن كانوا قد بحثوا مصاديقه في ثنايا المسائل المتعدّدة، ومن الأبحاث المتأخرة في الفقه نحاول عرض أبرز تعريفاتهم لمفهوم التعسّف.

1 ـ عرّفه أبو سنه: «استعمال الإنسان لحقّه على وجهٍ غير مشروع» (
).
2 ـ وعرّفه في مكان آخر: «تصرّف الإنسان في استيفاء حقّه تصرفاً غير معتاد شرعاً» (
).

3 ـ وناقش د. فتحي الدريني تعاريفه ونقدها، ثم عرّفه بأنه: «مناقضة قصد الشارع في تصرّف مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل» (
).

وهذا مستفادٌ ـ فيما يبدو ـ من أبحاث بعض الفقهاء المتقدّمين كأبي إسحق الشاطبي؛ حيث يقرّب مفهوم التعسّف بقوله: «إنّ في الشريعة قواعد عامة تسري على استعمال جميع الحقوق، فالمباح يصير غير مباح بمقاصد المستعمل لذلك المباح، فصاحب الحقّ له أن يستعمل حقه، ولكن لابد أن يتساءل في أيّ غرض؟ وإلى أيّ مدى؟ وبأية كيفية؟ فلو استعمل الشخص حقّه المباح له لتحقيق مقاصد غير مشروعة بحيث تصبح نتائج استعماله لحقّه غير عادلة ومجحفة بحقوق الآخرين، فهذا من التعسّف وكذلك طريقة استعماله لحقّه.. هل تمّت بيقظة وتبصّر؟ فإن لم تتم كذلك فهو متعسف، لذلك قيل: يشترط لممارسة الشخص لحقّه واستيفائه له ملاحظة المقاصد، والنتائج، والطرق، فهذه العناصر الثلاثة هي عناصر لمفهوم التعسّف.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى: يلاحظ أن القواعد الأخلاقيّة لها صلةٌ وثيقة بنظرية التعسف(
)، وهذا أمرٌ لم يعترض عليه الفقهاء المسلمون، لإيمانهم أن مزجاً لا ينفكّ بين الفقه (القانون الشرعي) والأخلاق، بينما يوجّه أهل القانون نقداً بالغاً للخلط بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية، غير أن المزج بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق في الفقه واضح جداً؛ فإنّ مخالفة القاعدة الأخلاقية (بإرادة باطنة) غالباً ما يكون جزاؤه أخروياً، لا قضائياً دنيوياً، ومثال ذلك: أن شخصاً لو استخدم حالة جوازٍ قانوني واستبطن قصد الضرر أو مطلق مخالفة القاعدة الأخلاقية، فإنّ للإرادة الباطنة ـ غير المشار اليها بقرائن مادية سلوكية ظاهرة ـ يظل حسابها حساباً ديّانياً أخرويّاً وهذا هو مشهور آراء الفقهاء. لكنّ هذا الرأي يقابله: أن للقاضي أن يمنع المستعمل لحقٍّ قانوني له إذا دلّت القرائن على أنّه مصحوب بقصد الإضرار، ويدعمون رأيهم بأن القانون الشرعي (الفقه) لا يحث صاحب الحقّ على مجرّد التزام الحدّ المأذون له به، بل يحثه على بلوغ مرتبة الإحسان والتسامح في استعماله لحقوقه؛ لقوله تعالى:(إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ( (النحل: 90).

من جهةٍ ثالثة، فإن تحديد مفهوم التعسّف ـ بما تقدّم ـ يشير إلى أنّ له نطاقاً واسعاً في الفقه، منها في البيوع المنهي عنها، وأحكام تلقّي الركبان، والبيع على البيع، والسؤم على السؤم، والنجش، وبيع الحاضر للبادي، وفسخ العقد بالأعذار الملجئة، وعلى مستوى الأحوال الشخصية: الطلاق التعسّفي، وإجبار الزوجة على المطاوعة، وإجبار الزوج على استحداث بيتٍ مستقلّ للزوجة، ومجموعة من الأحكام يمكن أن تستغلّ تعسّفاً.

2 ـ الطلاق التعسّفي، والقانون العراقي
يعرّف الفقهاء الطلاق بأنه: «إزالة قيد النكاح بصيغة: أنت طالق وشبهها» (
).

وقد نصّت المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م، أنه «رفع قيد الزواج بإيقاعٍ من الزوج أو من الزوجة إن وكّلت به أو فُوّضت، أو حصل من القاضي عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية» (
).

وقد نظّم الفقه والقانون عملية الطلاق والتفريق في أحكامهما، وبناء على منطوق ودلالة الحديث النبوي الشريف «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (
)، فهو في إطلاق أوضاعه مبغوض من الله تعالى، ما لم يكن علاجاً لوضعٍ لا يُرجى إصلاحه، فلو خلا من حاجةٍ ماسّة أو سبب فهو تفريط في بناء الأسرة، وبناء الأسرة مقصدٌ شرعي، وكون الطلاق في الأصل إيقاعاً يُصدره الزوج بإرادته المنفردة، يمكّنه أن يوقعه طبيعياً وأن يوقعه متعسّفاً، والتعسف إذا حصل فإن القانون العراقي قبل التعديل عام 1985م لم يتعرّض للطلاق التعسفي، إلا أنه أدخل في قانون الأحوال الشخصيه بالتعديل رقم (51) لسنة 1985م، والمنشور في الوقائع العراقية عدد (3052) في 1/7/1985م.

وقد جاء في الأسباب الموجبة لتشريعه: «إنه حماية للزوجة من إيقاع الزوج الطلاق عليها تعسفاً، ويعوّضها عما يصيبها من ضررٍ من جراء ذلك، وضماناً لعيشها، وحفظاً لكرامتها، ولأجلها شرّع هذا القانون، وأدخلت في القانون الفقرة (3) من المادة (39) التي تنصّ على أنه «إذا طلّق الزوج زوجته، وتبيّن للمحكمة أنّ الزوج متعسّف في طلاقها، وأن الزوجة أصابها ضررٌ من جراء ذلك، تحكم المحكمة ـ بطلبٍ منها ـ على مطلّقها بتعويضٍ يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسّفه، ويقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين، علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى» (
).

وقد جرى العمل، منذ ذلك التاريخ، على ذلك وأصدرت محكمة تمييز العراق قرارات تمييزية مصادقة لأحكام صدرت من محاكم الأحوال الشخصية، تحكم فيها على أشخاص طلّقوا زوجاتهم بنفقة التعسف(
).

ويشار إلى أنّ هذا التعديل وما ترتب عليه من إضافةٍ لقانون الأحوال الشخصية العراقي حصل إبان الحرب بين (صدام حسين) والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد كثر الطلاق بسبب أوضاع الحرب مما أدى إلى إجراء يقلّل من كثرته وما يقرّب المرأة من السلطه آنذاك، وكان التعديل قد تمّ بمرسوم، ولأجل نقد هذا التعديل ـ لا من جهة صلاحية المشرّع ـ إنما من جهه نقد التشريع جاء هذا البحث.

صور التعسّف في الطلاق وقيوده

1 ـ صورة التعسّف في الطلاق

إن شروط الحكم للزوجة المطلقة تعسفاً، كما تنصّ عليها الفقرة (3) من المادة (39)، تتحدّد بـ:
1 ـ أن يتضح للمحكمة أن الزوج متعسّف.

وهنا يرد سؤال: كيف يتسنّى للمحكمة أن تتبيّن التعسف؟ وما المعايير الضابطة لمعرفة التعسّف ودرجته، فهذا يفتح الباب أمام اجتهاد القاضي.

2 ـ أن يتبيّن للمحكمة أنّ الزوجة أصابها ضررٌ من جراء ذلك، ولم تفصح الفقرة (3) من المادة (39) نوع الضرر (مادي، اعتباري)، وحجمه ومقداره؛ لأن الضرر واقع لا محالة في أغلب حالاته.

3 ـ نصّت الفقرة أن التعويض يلزم أن يتناسب مع أمرين:

أ ـ الحالة المادية للزوج.

ب ـ درجة التعسّف.

فلو افترضنا أن الحالة المادية متدنية أو متوسطة، فإن المحكمة لا يمكنها أن تحكم بالتعويض ـ حتى مع تبيّنها أنه متعسف، وبذلك يكون تعسّف الفقير لا عقوبة عليه، وتعسف المليء خاضع للعقوبة، وهذا ما يشكّل اضطراباً آخر في التشريع، أما درجة التعسّف فلا يعرف معيارٌ لتحديدها، ولم توضحه التعليمات واللوائح أو القانون، سوى ما يتصوّره القاضي عن:

1 ـ كيفية إيقاعه.

2 ـ البواعث الدافعة إليه إذا توصّل إليها، وهذا ممّا لا يتوصّل إليه بيُسر.

3 ـ والأسس الفقهية التي يبني الفقهاء جواز أو كراهة الطلاق عليها.

أمّا كيفية إيقاعه، فالقرائن الدالة على اختياره كيفيته مسبّبة لجرح معنوي، أو هدر لمكانة المرأة، كان عليه أن يتحاشاها، وكل كيفية ينتج عنها ضرر غير معتاد للمرأة، ربما تكون كاشفةً عن التعسف، وإذا ظهرت بواعث ضررية بالقرائن والأفعال فإنها كاشفة عنه.

ومن جهةٍ فقهية، ربما يُستند في التعسّف على رأيٍ للفقهاء في أسس حكم الطلاق بلا سببٍ موجب؛ فالفقهاء ـ كما هو واضح ـ اختلفوا في حكم الطلاق بلا سبب، فمع استقامة حال الزوجين كانوا على قولين:
أحدهما: إنه محرّم إذا كان لغير حاجة، ونُسب هذا الرأي للإمام أحمد.

ثانيهما: وهو مشهور الحنابلة أنه مكروه(
).
وذكر الدمشقي أنه مع استقامة حال الزوجين يصبح الطلاق مكروهاً بالاتفاق، بل قال أبو حنيفة بتحريمه(
).

إن اختلاف الفقهاء في أصل الطلاق هل الإباحة أم الحظر؟ يصحّ أساساً نظرياً للكشف عن التعسّف فيه وعقوبته؛ فالقائلين بالحظر إلى أن يقوم ما يدعو إليه، لما يفترض في المتعسّف أنه لم يطلق ـ تحت ضغط سبب ما ـ فإنه يكون قد أتى بمكروه شرعي ترتب عليه ضرر مادي، وحصل بقصدٍ ضرري؛ وعليه فهو يستحقّ أن يعاقب؛ تعزيراً له على هذا الفعل(
).

إذن، فالطلاق إن وقع موافقاً للقانون في مضمونه ومقاصده ونواياه ونتائجه فإنه مباح، وإن وقع موافقاً للقانون في مظهره فقط فإنه في الأقل على الكراهة، أما التعويض فلأجل السبب المفقود من تصرّفه المناقض لمقصود الشارع؛ ولذا فإن اعتبار الزوج متعسفاً يحصل إذا قصد بطلاقه غير القصد الشرعي؛ فيكون التعسف مبنياً على مناقضة قصد الشارع.

وخلاصة القول: إن الطلاق مباح، إذا كان خالياً من قصد الإضرار، أو خلا من سببٍ شرعي وجيه على رأي من يرى إباحته مطلقاً، ومع كونه كذلك فإن الفقهاء فيه على قولين:

أ ـ إنه يقع قضاءً ويحاسب ديانةً وأخروياً، وليس لأحد تقييد إرادة الزوج أو فرض شرط أو عقوبة عليه.

ب ـ إنه يقع قضاءً وعلى المتعسّف تعويض المطلّقة، تعويضاً مناسباً للضرر الواقع عليها.

وسترد تفاصيل أخرى في الموازنة بين القولين.

2 ـ أدلّة تحريم التعسف

هل التعسّف باستعمال الحق محرّم شرعاً؟ وما الأدلّة على ذلك؟
والجواب: اتفقت كلمة الفقهاء على الحرمة الشرعية للتعسّف كحكمٍ تكليفي، وسيرد الحكم الوضعي له، أمّا أدلتهم على الحرمة فهي:
1 ـ قوله تعالى(وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ( (البقرة: 231).

أخرج مالك والطبري في سبب نزولها أنّ الرجل كان يطلّق ويراجع قبل العدّة ليطيل العدّة عليها أو المتضيق النفقة في العدة إضراراً فورد النهي، وهو موجبٌ لحرمة التصرّف، أي لا تراجعوهنّ بنيّة إطالة العدّة، ومعلومٌ أن الرجعة حقٌّ للزوج بل هي مندوبة، لكن المشرّع (الله تعالى) نهى عنها إذا أجراها بقصدٍ غير مشروع(
).

2 ـ قوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ( (النساء:12).

وواضحٌ أن الإقرار بالوصية بين الوجوب والندب، وكذا الدين للدائن، فإذا كانت صورته صورة وصية أو دين ومضمونه تبرع أو هبة ينقلب الحكم إلى الحرمة؛ لقصد الإضرار.

3 ـ حديث الضرر المتقدّم، ومن سبب نزوله تظهر حرمة التصرّف الضرري عموماً.

4 ـ حديث النيّات المتقدم.

5 ـ حرمة التعاون على الإثم.

من هذه وغيرها، تظهر لنا حرمة التعسف ـ مجملاً ـ من حيث هو مفهوم كلّي.

3 ـ جزاء التعسّف

الأصل في جزاء التعسف هو الجزاء الأخروي؛ لارتباطه بالمقاصد والأغراض التي يصعب الوقوف عليها وإثباتها، فيقوم الجزاء الأخروي بدوره في الزجر والردع والمنع ديانةً، وقد يكون باباً ينفذ منه الاجتهاد إلى المنع القضائي إذا ما دعت المصلحة وأسعفتها القواعد العامة، وقد يصار ـ وفي ذلك خلافٌ سيأتي ـ إلى الحكم بالضمان عند العجز عن إزالة الضرر.

4 ـ معايير التعسّف
لأجل فقدان الضابط لمعرفة التعسّف بوصفه معياراً يهتدي به القاضي، لابد من عرض معايير التعسف وهي:
1 ـ قصد الإضرار في استخدام المباحات والمندوبات والمكروهات، فمثلاً لو تزوّج شخصٌ زوجةً إضراراً بزوجته الأولى، فهو متعسف، وكذا لو طلّق زوجته بقصد الإضرار بأهلها أو بها؛ فهذه الأمور جائزة بالعنوان الأولي، إلا أنها لما حصلت لغرض الإضرار صارت من التعسّف، وجزاء هذا النمط من التعسف أنّه بعد ثبوت إرادة الضرر في استخدام الحقّ إذا ثبت للقاضي، فله أن يعزّره؛ لما قاله فريقٌ من العلماء: «أنه إذا انكشف للحاكم أنّ المدعي مبطل في دعواه، فإنه يؤدّبه؛ لينقطع أهل الباطل»(
)، وهو ما يقابل في القانون إشغال السلطات القضائية بدعوى صورية أو ضررية، أو من جنس الدعوى الكيدية، ومن ذلك الإقرار بدَين صوري؛ للإضرار بالدائنين.

2 ـ أن يقصد غرضاً غير مشروع مغاير للأغراض الشرعية، كمن أعطى للقاضي هديةً يقصد بها الرشوة، أو البيع الذي يقصد به الربا، وزواج التحليل بقصد تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول، وحكم هذا النمط كحكم سابقه.

3 ـ أن يقصد تحقيق مصلحة مشروعة، أو دفع ضرر عن نفسه، إلا أنّ ذلك ينتج عنه ضرر لاحق بالغير أعظم من المصلحة المجلوبة والضرر المدفوع، كالاحتكار، وحكمه إزالة الضرر والتعزير؛ فلو طلّق لرغبة زوجةٍ أخرى، فله مصلحة، ولكن ينتج عنه ضرر بالغير.

4 ـ أن يستعمل حقّه بما لم يتعارف عليه بين الناس، كمن سقى زرعه بشكلٍ غير معتاد فتلف زرع جاره، أو من يحمّل المأجور فوق طاقته، وحكم هذه الصورة من جهة الحكم التكليفي هو الحرمة، ومن جهة الحكم الوضعي وجوب الضمان.

5 ـ أن يستعمل حقّه، وهو ذو طبيعة يتطلّب لاستعماله له احتراسٌ معيّن، ولا يحترس المتعسّف في استعماله لهذا الحقّ؛ فيفضي إلى الإضرار؛ كمن أراد أن يصيد طيراً فطاش سهمه وأصاب إنساناً، أو من استعمل في الدفاع الشرعي سلاحاً لا تدعو إليه الضرورة(
)، وفي هذه الحالة يترتب على عدم احتراسه أضرارٌ؛ فيقع عليه الضمان قطعاً والتعزير على رأي.

وترجع الأربعة الأولى من هذه المعايير الخمسة، إلى قاعدة سدّ الذرائع؛ لأنّ مآلات الأفعال معتبرة في الشريعة للحكم على الأفعال ـ جوازاً أو حرمةً ـ فبيع السلاح لوحده جائز، ولكن إذا بيع لأهل الفتنة انقلب حراماً، والكذب لوحده حرامٌ، لكن لو استخدم لإصلاح ذات البين صار جائزاً، والطلاق لوحده مباحٌ أو مكروه، لكنه إذا كان تحت قصد الإضرار تحوّل إلى الحرمة؛ لحرمة القصد المذكور، لاسيما إذا قصد به غرضاً غير مشروعٍ، كما لو طلّق امرأةً ليس لها من يضمنها، فهنا يلعب العنوان الثانوي دوراً هاماً في حرمتها، كما لو قصد بطلاقه مصلحةً مشروعة كإرضاء الأبوين، أو إرضاء زوجةٍ أخرى، لكن كان ضرر الطلاق على المطلّقة أكبر، ولو طلّق امرأةً يضرّ طلاقها بوضعها الاجتماعي؛ لغرض التأثير على وضعها الاجتماعي هذا، أو لو طلّقها في ظروفٍ يشتبه الناس أنه طلّقها لمسٍّ في عفتها، فهذا كلّه ـ مع القصد ـ لا يخلو من شبهة التحريم.

وترتكز فكرة تحريم التعسّف على الخطأ التقصيري أو المسؤولية التقصيرية، مما كان يطلق عليه الفقهاء عنوان التعدّي والتفريط، والتعدّي إما مباشرةً أو بالتسبّب، لكنّه في مجال الفقهاء الذين يجوّزون ضمان الضرر يبنونه على قاعدة ضمان العقد(
).

 والذي يترجّح عندي أن المعيار الأول مبني على حرمة قصد الضرر، ويكشف التعسّف من خلال ملاحظة الأضرار غير الاعتيادية الناتجة عن طلاقٍ تعسفي، أما المعيار الثاني، فلمخالفة النظام العام، وأما الثالث فلعدم الموازنة بين مصلحة الزوج والمضرّة الحاصلة للمطلقة، وأمّا الرابع فمبني على مخالفة عرف العقلاء، فيما يبنى الخامس على عدم الاحتراس فيما يجب مراعاته، وكل المعايير مبنية على أساس فلسفي، وهو أنّ حقّ الفرد (الحق الشخصي) في الشريعة لا يمكن أن يكون حقاً خاصّاً محضاً، إنما للمجتمع حصّة في حقوقه يلزمه مراعاتها.

ويتضح هنا أن نظرية التعسف متفرّعة على نظرية الحق في الشريعة، الواسعة النطاق والمضبوطة في فروعها، والفقه الإسلامي ـ فيما نرى ـ أكثر ضبطاً لها من القانون السويسري الذي يبني التعسّف فقط على سوء النية، والقانون الروسي الذي يبنيه على مخالفة النظام العام فقط(
).
5 ـ الآثار المترتبة على التعسف
لكلّ فعل حكم تكليفي، هو واحدٌ من الأحكام الخمسة، وربما له حكم وضعي كأن يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً، وقد يكون الحكم التكليفي ـ كالحرمة مثلاً ـ ممّا له جزاء، ويتعدّد الجزاء بين الديني الأخروي والدنيوي القضائي، والتعسّف نطاقه النوايا والإرادة الباطنة التي لا يستطيع القضاء إثباتها بطرقه المعروفة ومعاييره الصحيحة؛ لأن أكثر أسباب الرخصة فيه خفيّة لا يذكرها المسلم، فربما لو سأل القاضي عن السبب لأدى إعلانه إلى ضرر بالغ بالزوجة، والأسباب النفسية لو ادّعاها فلا إثبات عليها غير إقراره؛ لأن منعقد الزواج أسباب عاطفية، لكن لو توضّحت الأسباب أو الأضرار أو الغرض المناقض لمعتاد الشرع أو لو ثبت للقاضي أن المطلّق يحقّق فيه مصلحة لا يوازيها الضرر الواقع على المطلقة، أو أنه استعمل حقّه خارج المتعارف أو كونه لم يحترس فيما يلزمه الاحتراس فيه، فهل يمنعه القاضي من إيقاع الطلاق؟
الحقّ أن منع الزوج من الطلاق لم يقل به واحدٌ من الفقهاء، فلا يعالج هذا النمط من التعسّف بردّ الدعوى، ولا يمكن أن يُقاس الطلاق التعسفي على وصية الضرار لحرمان الورثة أو الدائنين أو الإقرار بدين صوري، إن واحداً من آثار التعسف هو إبطال الدعوى وتحجيز استيفاء الحقّ متى ثبت التعسف، لكن هذا الأثر لا يمكن اعتماده في حالة الطلاق حتى مع ثبوت التعسّف من قبل الزوج.

وثاني الآثار هو رفع الضرر الناتج عن التعسف، كمن بنى في ملكه ما يسدّ على جاره الضوء أو الهواء، فالقضاء يأمره بإزالة سبب الضرر، ولو حكم القاضي بإزالة الضرر لأمره بإعادتها، وهو بحكم ما لو منعه من إيقاع الطلاق، وحيث إن هذا مخالفٌ للنص والإجماع، فلا يعالَج به فعل التعسف في طلاق الزوج، فلم يبق إلا التعزير، وهو إمّا مادي أو معنوي، والتعزير المعنوي هو تقييد حرية الزوج في تعاقدٍ جديد، أو غير ذلك، والمادي هو الحكم عليه بتعويض مالي مناسب.

ثبوت التعويض المالي على الزوج المطلّق تعسّفاً
تقدم أن الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، قد أخذت بجواز الحكم عليه بتعويضٍ مالي وفقاً للشروط التي أثبتتها المادة أعلاه، وتأصيل ذلك في الفقه والقانون جارٍ على مجموعة أصول أدّى اختلاف الفقهاء في تحديد دلالتها إلى انقسامهم إلى فريقين:

الفريق الأول: لم ير صحّة أو جواز تعزيره بتعويضٍ مالي للزوجة، واستدل على ذلك بأدلّة متعدّدة.

الفريق الثاني: وقد أيّد صحة الحكم عليه بتعويض مالي للزوجة متى ثبت أنه متعسّف، وقد بُني الخلاف ـ أساساً ـ على مجموعة أدلّة:

1 ـ نظرية تجويز التعويض المالي، الأدلّة والبراهين
استدل مجيزو تعزير المطلّق تعسفاً بعدّة أدلة، نوردها ومناقشتها فيما يأتي:

1 ـ حكم الطلاق: لقد قام الإجماع على أنه مكروه في حالة استقامة الزوجين، وقال أحمد وأبو حنيفة: إنه مع استقامة حال الزوجين حرام(
)، فمتى قيل: إنه مكروه حتى تقوم له حاجة واضحة ومحدّدة فإيقاعه بدونها هو عمل مكروه شرعاً، فإذا أدّى إلى ضرر لزم تعويض المتضرّر، مع تعذر إزالة الضرر.

ويردّ المانعون بأن الطلاق مباح في حال الحاجة إليه، ومكروهٌ مع عدم الحاجة، والمباح والمكروه يقعان في دائرة الجائز في الشريعة، وحيث هو جائز فلا ضمان للضرر الناتج عن فعلٍ له حكم الجائز؛ لقاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان.

2 ـ استدلّ المجيزون لحكم التعويض المالي بقوله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً( (النساء: 34)، فالآية واضحة في أنّ الطلاق بغيٌ مع طاعة الزوجة، والبغي موجبٌ للتعزير.

ويجاب بأنّه نهيٌ شرعي مقتضاه الحرمة، ولا يرتبط بالضمان.

3 ـ قوله (: «لا تطلّقوا النساء إلا من ريبة، فإنّ الله لا يحبّ الذواقين ولا الذواقات» (
).

ويردّ بأن الحديث ضعيفٌ؛ فلا يصلح مستنداً.

4 ـ ولأن الطلاق لغير ما سببٍ سفهٌ وظلم، وكفرانٌ بنعمة الله، وقطع لما أمر الله به أن يوصل، وجنايةٌ على الزوجة والأولاد والمجتمع، فحيث هو قطع لهذه النعمة، وقطع النعمة لا يجوز إلا إذا زالت صفتها، فيكون حراماً كإتلاف المال فلابد من ضبط إيقاعه.

5 ـ ولأن الزواج في الأصل عقدٌ أبدي لا ينهيه أحد العاقدين بإرادة منفردة، إلا لحاجة وتعذر استمرار العقد، فإنما أجيز فسخ النكاح للحاجة، ويبقى الأمر على حكم الأصل، وهو أبدية العقد؛ من هنا يتضح أن ضمان العقد هو الأساس الذي يُبنى عليه التعويض.

ومجموع هذه الأدلّة يوضح أن الطلاق بلا حاجة أو لسبب الإيذاء عملٌ محرم، فهو إذاً مخالفٌ للنظام العام، ومجرد مخالفة النظام العام تكفي سبباً للحكم عليه بتعزيره بالتعويض المالي، لكن لبيت المال وليس للزوجة، إذا جعلناه ضمن نطاق التعزير، وليس ضمن دائرة الضمان الشخصي.

أمّا إذا كيّفناه على أنه بغيٌ على الزوجة فيستقيم أمر التعويض المالي لها، ولا يسلم لصحّة التعويض المالي للزوجة إلا الدليل الثاني من أدلة المجيزين، وهو ظنّي الدلالة.

2 ـ نظرية رفض التعويض المالي، كشف المستندات
أمّا أدلة المانعين، فإنهم يرون أن التعويض المالي ليس له أصل في الشريعة؛ لمجموعة أدلة منها:

1 ـ قوله تعالى: (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً( (البقرة: 236)، وقد استفادوا من الآية حليّة أو إباحة الطلاق، والإباحة العامة تنافي الضمان.

لكنّ الاستدلال بالآية ليس صحيحاً؛ وذلك أنّها تجيز الطلاق في صورة عدم المسيس، فليست مشرّعةً لعموم جواز الطلاق كما أريد تكييفها للاستدلال، إنما هي في مقام نفي الجناح في طلاق من لم تمسّ بعد، وقد فسّرها المفسرون تفسيراً يوضح مقام التشريع الناظرة له، وهي ـ فيما أرى ـ أجنبية عن المورد الذي نحن فيه(
)؛ لأنها في مجال إعطاء المهر وعدمه إذا طلقها لسبب ما، قبل المسيس وفي حالة عدم فرض مهر لها؛ لأن المدخول بها وليس لها مهر تستحقّ نصف المهر، فكيف حال من لم يسمّ لها مهر ولم تمسّ، فهل تطلق؟

وقد جاء الجواب بالنص القرآني، نعم وبشروط منها فرض مهر مِثل، واستحقاق نصفه، وأنه قبل المسيس لا بدعة فيه، وكذا لو كان قبل فرض المهر، وعن البيضاوي أنه فهم من الآية أن غير الممسوسة لا تطلق حتى تفرضوا لها فريضة، أي المهر؛ رداً على من توهّم أنه لا يقع على غير الممسوسة أو غير المفروض لها المهر؛ وعليه فلا يؤخذ من لفظة (لا جناح( إباحة الطلاق مطلقاً، وإن كنّا مع الحكم الذي ادّعوه، إلا أنّ الدليل المساق لا يساعد على استفادة مثل هذا الحكم(
).

2 ـ إن النبي ( طلّق حفصة(
)، وكذا طلّق كثيرٌ من الصحابة نساءهم، ولو كان محظوراً أو عليه تَبِعة تعويضيّة لظهر في التشريع، ولو كان الطلاق مرتبطاً بالحاجة لكانوا يسألون عن وجه الحاجة، ولذلك فإن الطلاق أمرٌ متروك للزوج، ولو كان متعسفاً فعقابه أخروي.

ويردّ أن النبي والصحابة ربما طلّقوا غير مضارّين، بل النبي كذلك قطعاً لعصمته، والسؤال عن الحاجة لم يرد في التشريع ولوائح صحة الطلاق، وهذا خارجٌ عمّا نحن فيه من وجود قرائن التعسف الظاهرة للمحكمة، ولا يمكن الاستناد إلى سوابق تختلف في حيثياتها مع الحالة المدروسة، وهو الطلاق التعسفي.

3 ـ لما لم يكن في الشريعة نصٌّ جليّ على تعويض المطلقة، فالأمر مسكوتٌ عنه؛ وحيث إنّ الطلاق جائز بإطلاقه أو مكروه أو حتى محرم ولكن لم يترتب عليه تعويض مالي في نصٍّ شرعي، وإذا عرفنا أن نصوص القرآن في الطلاق من قبيل البيان التفصيلي، إذاً فلا مجال للاستصلاح والاستحسان قبالة جواز الطلاق عموماً بمقتضى النص، وحيث لا اجتهاد في معرض النص، ولا تقيّد المصلحة أو الاستحسان النصّ المطلق، ولا تخصّص عموماته.. فلا حجّة على الإطلاق على صحّة فرض التعويض على الزوج.

4 ـ لما كان الطلاق الصحيح بشروطه نافذاً وجائزاً شرعاً، فإن أيّ فعل جائز لو ترتب على فعله ضررٌ فلا ضمان؛ لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، بل لو ألزمناه بالتعويض فكأننا منعناه من فعلٍ جائز، وهذا تحكّمٌ في الشرع.

5 ـ على رأي من يرى أن الطلاق حرام ما لم تقم له حاجة، فهذا أولاً أمر غير منضبط؛ لأن الحاجة قد تكون خفيةً لا يضبطها القضاء ولا تخضع لوسائل الإثبات، بل قد تكون مما يجب ستره؛ ففي إعلان السبب مضرّة أكبر للزوجة.

6 ـ لما لم يتضمّن عقد الزواج شرطاً صريحاً أو ضمنيّاً بعدم الفسخ إلا لحاجة، وكان ذلك من جهة المشرّع فهو فهم اجتهادي مختلَف فيه كما تقدّم؛ لأنه مخالف للنظام العام، فالعقد وحده لا يعد أساساً للتعويض المالي في حالة الطلاق التعسّفي.

7 ـ إن المتفق عليه أن المطلق تعسفاً آثم ديانةً، إلا أن نقل الإثم الديانتي إلى العقوبة القضائية يحتاج إلى دليل؛ لأن الإثم الديانتي يقع بين العبد وربّه، فنقله إلى ما بين العبد والعبد نقلٌ من نطاقٍ إلى آخر مغاير له، وفقدان الدليل على صحّة نقل ما هو ديانتي إلى ما هو قضائي يجعله استحساناً، لا يستدلّ به على صحّة التعويض.

3 ـ ردود المجيزين لنفقة التعسّف

أ ـ إنه قد ثبت أن الطلاق ـ مع استقامة حال الزوجين ـ مكروه، فإذا لم تكن هناك حاجة فهو محرّم، وحيث جرّ هذا المحرّم ضرراً على الزوجة والأولاد والمجتمع فهو مثل ردّ عين المغصوب، وضمان المتلف، وحيث لا إمكان لإزالة عين الضرر المترتب على الطلاق الذي هو سبب تضرّر الغير، فليس إلا التعويض المالي عنه.

ب ـ إن المطلّق تعسفاً مسؤول عن تصرّفه مسؤوليةً تقصيرية؛ لأنه مقصّر في تدارك اندفاعه النفسي السلبي وتعقّله ورشده، وحيث يتعذر إعادة الحال إلى حالته السابقة لزم التعويض، والفقه الإسلامي لما ثبت فيه تعويض المال المتلف فبتحقيق المناط يمكن نقله إلى تعويض الضرر الأدبي أو المعنوي، وحيث إن باب التعزير يسع ذلك، وقول أبي يوسف لضمان أرش الألم يسع ذلك أيضاً، وحيث لا عبرة في عدم تعرّض الفقهاء السابقين للضرر المستقبلي كحجّةٍ لمنع نفقة التعسف.. صارت النفقة من باب المستجدّات التي لها حيثيات شرعية وجيهة.

ج ـ يمكن تكييف التعويض، أي نفقة التعسف، بأنه مما ترتب على مسؤولية تعاقدية، حيث إن عقد الزواج دائمي، والزوجة ملتزمةٌ به، فإذا طلّقها متعسفاً لغير حاجة فكأنه أخلّ بالعقد؛ لذا فإن التعويض مترتبٌ على طبيعة العقد نفسه.

د ـ حيث إن الشريعة مبنيةٌ على جلب المصالح ودفع المفاسد، فإن الحكمة في جواز التعويض تقليل حالات الطلاق الكيدي، أو ما كانت وراءه نزوةٌ عابرة، وذلك لوجود عدد من الناس المتفاوتين في النبل والاستقامة فلا يعاملون معاملةً واحدة.

هـ ـ إن تعويض المطلقة تعسفاً جزءٌ من حقوقها التي كفلتها الشريعة كالمهر المؤجل ونفقة العدّة، والسكني، فله حكم مثيلاتها.

و ـ لم تخل آية قرآنية تعرّضت للطلاق من توكيد للمعروف والنهي عن الإساءة والإيذاء؛ فتعزيره منسجمٌ مع مقاصد الشريعة.

ز ـ قوله تعالى:(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( (البقرة: 231)، والمعروف يقتضي عدم الإضرار؛ لأنه منكر نقيض المعروف، فمتى سرّحها بإضرار وجب عليه تعويضها عن الضرر المتحقق أو المتوقّع.

ح ـ قوله تعالى:(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ( (البقرة: 236) (
) والتعويض جزءٌ من المتاع.

ويناقش أنّ هذه الآية في من طُلقت قبل المسيس ولم يفرض لها مهر، ومتعة التي لم يدخل بها ولا سمّي لها صداق، أن يفرض لها متعة، وفي الآية لفظان (حقاً) و(المحسنين)، والأول يشير إلى الوجوب، والثاني مشعرٌ بالاستحباب، إلا أن النصوص من طرق أهل البيت تفسّر الحكم بالوجوب.

قال ابن عباس: المتاع خادم وكسوة ورزق، وهو المروي عن الأئمة (، وقيل: نصف مهر مثلها عن أبي حنيفة، وفي وجوب المتعة لكلّ مطلقة خلاف على ثلاثة أقوال:

الأول: إنها لكل مطلقة إلا المختلعة والمبارية والملاعنة، وهو رأي أبو العالية.

الثاني: للتي لم يسمّ لها صداق خاصّة، وهو مذهب أهل البيت وسعيد بن المسيب.

الثالث: لكل مطلّقة على وجه الاستحباب.

وقال فقهاء العراق ـ وهم ممّن اعتبر القول الثاني ـ : إنه يجبر السلطان الزوج على أن يمتّعها، وذهب فقهاء المدينه إلى أنه يؤمر بها ولا يجبر عليها(
).
ط ـ قيل: وطلاق الرجل المتعسف، وإن كان فيه حلٌّ لمشكلة الزوج، إلا أنّه لا يصحّ أن يكون أساساً لخلق مشكلة للزوجة، من هنا حمت الشريعة مصالحها بالتعويض المادي(
).

إنّ كل حقّ في الشريعة غالباً ما يُصاحبه أو ينشأ عنه في الغالب ضررٌ للآخرين، فإذا كان الطلاق حقاً للرجل يوقعه بإرادته ليحلّ مشكلته، فلابد من مراعاة حقّ الزوجة، طالما استفاد من طلاقه غنم، ولكل غنم غرم.

4 ـ مناقشة الردود
أ ـ إنّهم يتخطّون إصرار الفقهاء المسلمين في أنهم لا يعرضون الضرر المعنوي بالمال ويقيسونه على الضرر المادي، والقياس فيه فارق أو يحتاج إلى دليل لإلحاقه.

ب ـ ويتخطّون قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، بل حتى الطلاق المحرّم، فعقوبته ديانتية، وجرّها إلى القضائية الدنيوية مبنى على استحسانٍ محض.

ج ـ وهم يبنون تعويض التعسّف على مسؤولية تقصيرية، مع أنّ إثباتها صعب، ومعه فالعقوبة ديانتية، ويتخطّون أن التعزير على ما لا يصحّ شرعاً، والطلاق جائز شرعاً، وأرش الألم عند أبي يوسف جاء من جرّاء عمل مادي كالضرب والشجّ الذي عليه دية، وإلا لم فرع من ذلك، ويتخطّون عدم تعرّض الفقهاء للضرر المتوقع المستقبلي؛ لأن الضرر المعوّض لابد أن يكون واقعاً لا متوقّعاً.

د ـ أمّا قولهم: إن الزواج مسؤولية تعاقدية ترتّبت على المطلق تعسفاً، فهو غير صحيح في رأينا؛ لجواز فسخه بالنظام العام، والفسخ ليس إخلالا بالعقد وليس التعويض مترتباً على طبيعة العقد(
)، أما تقليل حالات الطلاق التعسفي بالتعويض المالي، فهذا مما لا يعدّ أصلاً ودليلاً شرعياً، فالحكمة في التشريعات لا تصلح دليلاً شرعياً.

هـ ـ ولا عبرة بمساواتهم بين نفقة التعسف، وحقوقها الشرعية الثابتة كالمهر المؤجل لأنه دين ونفقة العدة، لأنه ثبت بنصّ صريح، وإلحاق نفقة التعسّف الاجتهادية والمختلف فيها بما ورد به نصّ تحكّمٌ في الشرع.

الخاتمة ونتيجة البحث
يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إن المحاكم التي سلكت مسلك التعويض في التعسّف هي الأقل عدداً في مصر، أما أكثر المحاكم فقد استقرّ أمرُها أنه لا تعويض في الطلاق، ومع ذلك فقد اقترح مشروع سنة 1956م في مصر أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها فلها متعة نفقة سنة بعد انتهاء العدّة» (
).

وقد أثبتنا أن ليس لهذا مستند شرعي صحيح، فكيف بقانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يقرّر أنّ لها نفقة سنتين، علاوة على حقوقها الثابتة.

لذلك فإن المادة (39) في فقرتها (3) مما يجب إلغاؤه أو تعديله؛ لأنه لا يستند إلى أساسٍ سليم، فضلاً عن أن التحقق من كون الزوج متعسفاً في طلاقه، وأن الزوجة أصابها ضرر مسألة متروكة لتقدير المحكمة، وحيث لا يصحّ إحالة مثل هذه القضية إلى الخبراء(
)؛ فإنها تعطي للقاضي سلطة واسعة بلا أدواتٍ لتقدير التعسّف ولتقدير الضرر الذي يلحق الزوجة، وعليه، فإن الموضوع برمّته يحتاج إلى تعديل أو إلغاء وإحالة الأمر إلى العقوبة الدينية.

*     *     *
الهوامش
أصول الفقه الإسلامي، خلفيّات النشوء وأوّل المدوّنات 

أصول الفقه الإسلامي

خلفيّات النشوء وأوّل المدوّنات

السيد مشتاق الحلو
السيد مشتاق الحلو(*)
تمهيد

لا يخفى على أيّ مطالع في مجال الفكر الإسلامي خطورة دور أصول الفقه في المنظومة الفكرية للمسلمين؛ لهذا رأينا أن نقدّم دراسة تأريخية حول خلفيّات ظهور هذا العلم، وكذلك نستعرض مدوّناته التي تعود للقرون الخمسة الأولى، سواء ما يعود منها إلى المدرسة الشيعية أو المدرسة السنّية.
والكلّ يعلم أنّ علم الأصول هو أداة الاستنباط، والاستنباط هو الممارسة العملية لعملية الاجتهاد، التي تهدف إلى فهم الدين، فالاجتهاد متقدّم من حيث الرتبة والوجود على علم أصول الفقه، وإن كان من ناحية أخرى يعتبر متوقّفاً عليه؛ لهذا يجدر بنا ـ قبل الخوض في بحث نشأة علم الأصول ـ أن نتحدّث حول الاجتهاد وإن كان موضوع الاجتهاد في الحقيقة من فروع الفقه لا من أصوله، ولكن إضافةً للوجه الذي ذكرناه، وهو أن نشوء الاجتهاد أحد أهم أسباب نشوء أصول الفقه، بما أنّ أغلب كتب أصول الفقه من يومها الأول تناولت هذا الموضوع، نتطرّق له في حدود بحثنا.
يعتبر مؤيّدو فكرة الاجتهاد واستنباط الأحكام أنّ الاجتهاد موضوعٌ بديهي ولا يحتاج إلى استدلال؛ لأنّ فهم الشريعة متوقف عليه(
)، لكنّ القسم الآخر الذي لا يرى هذا بل ويعتبره انحرافاً في منهج فهم الدين وابتعاداً عن حقيقته، لا يعتقد بجوازه. والموقف من هذه المسألة أحد أهم أسباب انقسامات المسلمين على مدى التاريخ(
).

ادّعى بعضٌ أنّ النبي كان مجتهداً، بل جمع بعضهم فتاواه في كتب خاصّة(
)، وادّعى آخرون ـ في خطوةٍ أقلّ منها وطأةً ـ أن الصحابة في زمن الرسول( وحتى في حضوره كانوا يجتهدون، واستدلّوا لرأيهم بأحاديث أغلبها ضعيفة السند، وموضوعُ غالبها القضاء، والملفت في هذا الأمر أنّ الاجتهاد في تلك الحقبة الزمنية لم يكن يدلّ على هذه العملية الفنية، بل كان يستخدم في معناه الحقيقي وهو بذل الجهد، ولم يستخدم بمعناه المصطلح عليه اليوم حتى بعد عقود من الزمن.
لكنّ الأصحاب مارسوا الإفتاء بعد الرسول، حتى قسّمهم المؤرخون إلى ثلاثة أقسام: كثير الإفتاء كالخليفة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأم المؤمنين عائشة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ومتوسّط الإفتاء كالخليفة أبي بكر، والخليفة عثمان، وأم المؤمنين أمّ سلمة وأنس بن مالك، وقليل الإفتاء(
).

وفي فترة التابعين كثر من مارس هذه العملية واتّسع مجال ممارستهم لها خاصّةً بسبب حدوث مسائل جديدة لا يعرفون لها حكماً في كتاب الله وسنّة رسوله، وانتهت هذه المحاولة بتأسيس المدارس الفقهية (
)، فعند عجزهم عن الوصول للحكم من خلال النصّ الشرعي كانوا يرجعون إلى العقل والرأي؛ فلجؤوا إلى المذاكرة والإقرار بالإجماع في بعض المسائل والأحوال، وإلى الاستعانة بالقياس والاستحسان أو الاستصلاح أو.. في بعضٍ آخر، ومن الطبيعي أن تختلف آراؤهم نتيجة هذا العمل، ويذهب كلّ منهم مذهبه(
).
بحث الاجتهاد في المدوّنات الأصولية
تناولت المدوّنات الأصولية ـ من يومها الأول ـ مسألة الاجتهاد، واهتمّت بها
حتى أصبح موضوع الاجتهاد أحد المواضيع المهمّة في كتب الأصول، وكل كاتب
تناولها وزاد على تفريعاتها والأخذ والردّ الدائر حولها، حتى صارت اليوم تُفرد لها كتبٌ خاصة.
ويعدّ العلماء في المدوّنات الأولى الاجتهادَ بأنه القياس نفسه، واعتبروهما اسمان لمعنى واحد. أي «كلّ ما نزل بمسلمٍ ففيه حكمٌ لازم، أو على سبيل الحقّ فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان بعينه حكم، اتّبعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس»(
)، على حدّ تعبير الإمام الشافعي، ويعتبره الشاشي (344ﻫ) أحد طرق اكتشاف كون المعنى المعيّن علةً لحكم منصوص عليه، ويقول: «القياس الشرعي هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه، ثم إنما يعرف كون المعنى علّةً بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط»(
)، ويصرّح الجصّاص (370ﻫ) بأنّ الاجتهاد هو الطريق الظنّي للوصول للحكم الذي ليس عليه دليلٌ قاطع(
)، ويقول بأنّ «ما كان لله عزّ وجلّ عليه دليلٌ قائم لا يسمّى الاستدلال في طلبه اجتهاداً»(
).

ويذهب الجصّاص بالاجتهاد أبعد من القياس، ويجعل القياس أحد أقسامه، ويعتبر في الشرع له ثلاثة معان:
أحدها: القياس الشرعي على علّة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيردّ بها الفرع إلى أصله، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما، وإنما صار هذا من باب الاجتهاد ـ وإن كان قياساً ـ من قبل أن تلك العلّة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عاريةً منه وكانت كالأمارة، وكان طريق إثباتها علامةً للحكم الاجتهادُ؛ وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد.
ثانيها: هو ما يغلب في الظن من غير علّة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائباً عنها، وكتقويم المستهلكات وجزاء الصيد و.. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن، من غير علّة يقاس بها فرع على أصله.

ثالثها: الاستدلال بالأصول(
).
ويدّعي الجصّاص أنه لا يوجد خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في جواز الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، ويقول: «ما نعلم أحداً نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدّمة»(
).
بعد ذلك، ظهرت محاولات للاستدلال بالنصّ على قضايا الاجتهاد، خاصّة القياس منه، في الوقت الذي أخذ هذا المفهوم يكسب سعةً أكبر ليشمل حالة الاجتهاد في النص، دون أن يبقى موقوفاً على ما لا نصّ فيه، وشاع الاستدلال على جواز العمل بالاجتهاد ببعض الآيات والروايات والإجماع(
)، ونرى هذه المسألة بوضوح عند أبي الحسين البصري (436ﻫ) (
) وغيره من الأعلام كأبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، والغزالي في المستصفى من علم الأصول، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام.
الاجتهاد في المدوّنات الشيعية
يأتي هنا دور المصنَّف الشيعي المهمّ «الذريعة إلى أصول الشريعة» كي يعكس رأي الشيعة حول المسألة، ونرى أنّ القياس والرأي مازالا يلقيان بظلالهما على الاجتهاد؛ فيقول السيد المرتضى بأنّ الاجتهاد «استعمل في ما يتوصل به إلى الأحكام من الأدلّة على وجه يشقّ»(
)، ويذكر أن بعض الفقهاء فصل بين القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما تعيّن أصله الذي يُقاس عليه، والاجتهاد ما لم يتعيّن فيه أصلٌ يُشار إليه، كالاجتهاد في طلب القبلة وفي قِيَم المتلفات، وبعض الفقهاء أدخل القياس في الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعمّ منه(
).
وحول الاجتهاد الجائز عند الشيعة، يقول السيد المرتضى: الاجتهاد الذي لا تتميّز الأمارات فيه، وطريقه غلبة الظن كالقبلة وما شاكلها، فعندنا أنّ الله تعالى قد تعبّد بذلك زائداً على جوازه في العقل، لأنه تعالى قد تعبّدنا بالاجتهاد في القبلة، وعمل كلّ مكلف بما يؤديه اجتهاده إليه، وتعبد ـ أيضاً ـ في أروش الجنايات وقيم المتلفات وجزاء الصيد بمثل ذلك(
).
ويبدو أنّ آلية استنباط الحكم من النصّ مقرّرة منذ بداية التنظير لدى الاتجاه الشيعي، بالرغم من وجود تحفّظ على لفظة «الاجتهاد». لهذا كانت عبارات القدماء تفوح برفض الاجتهاد وتحريم العمل به، كما هي الحال عند الشيخ المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسي(
).
ونرى أنّ الكتب الشيعية استمرّت برفضها للاجتهاد، واستدلوا لرأيهم بعشرات الروايات المروية عن الأئمة المعصومين ((
)، ويرى السيد محمد باقر الصدر أنّ سبب رفض الشيعة لجواز الاجتهاد إلى القرن السابع، هو أنّ المراد من الاجتهاد كان المبدأ الفقهي الذي يتّخذ من التفكير الشخصي مصدراً من مصادر الاستنباط عند فقدان النص(
)، ويضيف أنّ الحملة ضدّ هذا المبدأ الفقهي دخلت دور التصنيف في عصر الأئمة (، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالباً للتعبير عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروايات؛ فقد صنّف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتاباً أسماه «الاستفادة في الطعون على الأوائل والردّ على أصحاب الاجتهاد والقياس»،
وصنّف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتاباً في الموضوع باسم كتاب «الردّ على من ردّ آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول»، وصنّف في عصر الغيبة الصغرى أو قريب
منه إسماعيلُ بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتاباً في الردّ على عيسى بن أبان(
).
ويستمرّ الإمام الصدر في تتبّع موقف الشيعة من هذا المصطلح، ويذكر الشيخ الصدوق في أواسط القرن الرابع، حيث يواصل الحملة، ويقول في تعقيبه على قصّة موسى والخضر: «إن موسى ـ مع كمال عقله وفضله ومحلّه من الله تعالى ـ لم يُدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك.. فإذا لم يصلح موسى للاختيار ـ مع فضله ومحلّه ـ فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟» (
).
ويستطرد الصدر قائلاً بأنّ الشيخ المفيد كان من جملة مهاجمي الاجتهاد، فقد كتب كتاباً أسماه «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي»، والسيد المرتضى أيضاً في بداية القرن الخامس كتب في كتابه الذريعة: «إنّ الاجتهاد باطل، وإنّ الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظنّ ولا الرأي ولا الاجتهاد»، وكتب الشيخ الطوسي في أواسط القرن الخامس في كتابه العدة: «أما القياس والاجتهاد، فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظورٌ في الشريعة استعمالهما»، ويقول بأن الوضع استمرّ على هذا المنوال حتى غيّر معناه المحقّقُ الحلي في كتابه المعارج في أواسط القرن السابع، فانتهى النـزاع(
).
وقفة نقدية لنظرية السيد الصدر في تاريخ الاجتهاد
وهناك ملاحظتان على كلام الإمام الصدر:
أولاً: المسألة لا تبدو صراعاً على مصطلح؛ لأنّ الردود على الاجتهاد التي ذكرها، كان بعضها ردّ من الشيعة على الشيعة وليس أهل السنّة طرفاً فيها في الوقت الذي تروي الشيعة عشرات الأحاديث عن الأئمة ( تنهى عن الاجتهاد، فالمسألة أبعد من ذلك.
ثانياً: نرى السيد المرتضى ـ كما نقل السيد الشهيد نفسه ـ يصرّح بأنه «لا يجوز عندهم العمل بالظن»، والاجتهاد ـ مهما كان تعريفه ـ ضربٌ من ضروب الظن، ولا يمكن أن يتعدّاه؛ لأنه ما ابتدع ولا استخدم إلا لفقدان العلم، ولا يمكن تفسير تضارب الفتاوى إلا على هذا الضوء؛ فحينما نراجع التاريخ نرى أن غالبية علماء الشيعة في القرون الأولى كانوا يجتنبون الاجتهاد والاستدلالات العقلية في الفقه ولا يخرجون عن دائرة ضبط وجمع ونقل روايات المعصومين (، وكانوا يعتقدون أنّ الفرد مهما كان متمرّساً في الاستدلالات العقلية، تبقى الشريعة مجالَ الوحي بالنسبة إليه لا العقل، ومادام الإمام حاضراً فلا معنى للاجتهاد والظنّ والتخمين (
)، وحتى بالنسبة لأخبار الآحاد نرى ابن قبة يعتبر جعل الحجية لها محالاً عقلاً(
).
إذن، فالرأي العام للشيعة هو أنّ كل مسألة يمكن أن يكون لها حكمٌ مغاير تماماً لمسألةٍ مشابهة لها، والإمام وحده يستطيع أن يميّز حكم المسائل، لهذا كانوا يقولون بأن فقه الشيعة مبتنٍ على النصّ فقط(
).
في المقابل، كان بعض علماء الشيعة يقولون بالاجتهاد المحدود والمشروط ويعملون به؛ ويقصدون به استخراج أحكام جزئية من كلّيات وأصول ألقاها الأئمة (، وكان بعضهم يعتقد بأنّ الأئمة ( أنفسهم كانوا يطبّقون هذه الطريقة على المسائل ويستخرجون أحكام الموارد الجزئية من خلال تطبيق الضوابط الشرعية العامة عليها(
)، حتى اعتقد الشيخ الحرّ العاملي بأنّ «الشيخ المفيد والسيد المرتضى إنما صنّفا في ردّ الأصول لا في إثباتها، لأنّهما صرّحا ببطلان الاجتهاد والعمل بالظنّ»(
).
لهذا وجدنا أنّ أول كتابات أصولية للشيعة كانت في مقام الردّ على الكتب السنّية وبيان رأي الشيعة قبالها، من هنا كان للشيعة منهجان بارزان في فهم الدين: المنهج النقلي وهو الأقدم والمتمثل بالشيخ الصدوق والشيخ الكليني، والمنهج العقلي المتمثل بابن أبي عقيل وابن الجنيد، وقد سعى الشيخ المفيد للتلفيق بينهما.
وعليه، فالمسألة أكبر بكثير من اختلافٍ على مصطلح مجهول المعنى، بل كان العلماء يدركون جيداً محلّ النـزاع، وهو حجية الظنّ في الاستدلال الشرعي، ونفس هذا الاختلاف كان سبب قيام صراع بين الإخباريين والأصوليين بعد قرون حتى سقط على أثره بعض العلماء مقتولين، كالميرزا محمد الإخباري وابنه وتلميذه على ما يروي لنا التأريخ. فشتّان بين الفهم الذي شيّده غالب القدماء من الفقهاء إزاء الخطاب وبين الفهم الذي انتهى إليه المتأخرون. فبينما كان أولئك يبنون فهمهم على الوضع والبيان وبالتالي التطابق مع الخطاب، نجد المتأخرين على العكس يقيمون التباعد بين الفهم والخطاب كلما امتدّ بهم الزمن. فالقدماء لقربهم من عصر النص ومحدودية ما يحتاجونه من المسائل نسبياً، تصوّروا أنّ تحصيل البيان والوضوح حالة مطلقة ثابتة.
بهذا المختصر، نختم الحديث عن الاجتهاد ـ على الرغم من أهميّته ـ كي لا نبتعد عن موضوع بحثنا، وتمهيداً لبيان مساهمات أئمة المذاهب في تكوين أصول الفقه، نتطرق باختصار بالغ إلى مناهجهم في عملية الاجتهاد.
المناهج الاجتهادية عند أئمة المذاهب الإسلامية (
)
1 ـ منهج الإمام زيد بن علي
إنّ الإمام زيداً لم يحدّد منهج الفقه الزيدي، ولم يلتزم فقهاء المذهب بمنهجٍ واحد؛ لأنّ الاجتهاد في نظر الفقه الزيدي مستمرّ، ومن حقّ كل مجتهد أن يضع لنفسه منهجاً اجتهادياً يعتمد على أصول وقواعد قد تختلف عن منهج شيخ المذهب نفسه، لكن وبصورة عامة جاء في كتاب الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية حول كيفية الاجتهاد عندهم ما نصه: «كيفية الاجتهاد في الحادثة أن يقدّم المجتهد عند استدلاله قضية العقل المبتوتة، ثم الإجماع المعلوم، ثم نصوص الكتاب والسنّة المعلومة، ثم ظواهرهما كعمومهما، ثم نصوص أخبار الآحاد، ثم ظواهرها كعمومها، ثم مقوّمات الكتاب والسنّة المعلومة على مراتبها، ثم مفهومات أخبار الآحاد، ثم الأفعال والتقريرات كذلك، ثم القياس على مراتبه، ثم ضروب الاجتهاد الأخرى، ثم البراءة الأصلية ونحوها» (
).
2 ـ منهج الإمام أبي حنيفة النعمان
يمكن تقسيم أصول أبي حنيفة في اجتهاده إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ المصادر النقلية: وتشمل القرآن الكريم، والسنّة الصحيحة، والإجماع، وأقوال الصحابة، فكان يأخذ بها ولا يتعدّاها إذا ثبتت لديه واتضحت دلالتها.

2 ـ المصادر الاجتهادية: فكان يعتمد على القياس عند عدم وجود نصّ في القرآن أو السنّة، أو عند عدم ورود رأي عن الصحابة، فكان يبحث عن العلل والأوصاف المناسبة للحكم الأصلي، فإذا استطاع معرفتها فعندئذ كان يحمل الفرع على الأصل عند اتحاد العلّة. وأحياناً كان يعتمد على الاستحسان، وهو الخروج عن مقتضى القواعد القياسية لحكمٍ آخر مخالف له، لعدم صلاحية القياس في هذا الموطن لمخالفته لنصٍّ من النصوص القرآنية، أو لمخالفته للإجماع.
3 ـ الأعراف: كان أبو حنيفة يحترم الأعراف التي لا تخالف نصّاً من النصوص؛ فكانت معتبرةً لديه، وكان يوجب العمل بها، خاصّةً في مجال التجارة(
).
3 ـ منهج الإمام مالك بن أنس
وأصول مالك في اجتهاده أربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع، والرأي، لكنّ الرأي عنده يشمل كلّ ما يثبت عن طريق العقل، كالاستحسان والمصلحة والعرف والاستصحاب وسدّ الذرائع، أما عمل أهل المدينة وأقوال الصحابة فلا يعتبرها من الرأي، وإنّما يراها من السنّة؛ لأنّ الصحابي لا يمكن أن يقول بحكمٍ دون أن يستند إلى رواية سمعها من الرسول(؛ ولهذا فقد كان يقدّم قول الصحابي على القياس، وأحياناً على خبر الآحاد، وكان يأخذ بعمل أهل المدينة ويعتبره حجّةً ويقدّمه على الخبر والقياس، وكان يخالف الفقهاء الذين يخالفون ما عليه العمل في المدينة؛ لأنه يكشف عما كان قائماً في عصر الرسول(، كذلك كان يأخذ بالمصلحة المرسلة ويسمّيها استحساناً، فالاستحسان عنده حكم المصلحة عند عدم وجود نصّ، ويخالف القياس عند وجود المصلحة؛ لأنّ الاستحسان عنده ترجيح حكم المصلحة الجزئية على حكم القياس، غير أنه يشترط للعمل بمقتضى المصلحة واعتبارها دليلاً شرعياً مستقلاً أن تكون ملائمةً لمقاصد الشارع، دون منافاةٍ لأصلٍ من أصول الشريعة، وأن يكون هناك ضرورة للأخذ بها لحماية المقاصد الشرعية التي ما جاءت الشريعة إلا لحمايتها(
)، فكان حريصاً كلّ الحرص على أن يربط النصّ الشرعي بالحياة العملية التي كانت قائمةً في المدينة، وكان هذا الربط يعطيه مرونةً في اجتهاده، ويدفعه للتوسّع في الأخذ بالمصلحة(
).
4 ـ منهج الإمام الشافعي

استطاع الشافعي أن يجمع بين فقه الحديث وفقه الرأي، ليخرج بمنهجٍ جديد يقوم على أساس الأخذ بالقرآن أولاً، ثم السنّة، وأكّد على أنّها مصدر تشريعي متكامل وتوسّع في الأخذ بخبر الآحاد، وقد ربط الشافعي ربطاً محكماً بين القرآن والسنّة وجعلهما في مرتبةٍ واحدة من حيث القيمة التشريعية في حالة ثبوت السنّة، وكذلك اعتمد الإجماع والقياس، وقول الخلفاء والصحابة، ورفض الاستحسان(
).
والجديد في أصول الشافعي، أنّه استطاع مقاومة الاتجاه نحو الرأي بأسلوبٍ ومنهج جدلي، استفاده من فقهاء الرأي أنفسهم، كما استطاع ربط منهجه فيما يتعلّق بالرأي والاستنباط بالقرآن والسنّة(
).
5 ـ منهج الإمام أحمد بن حنبل

عاصر الإمام أحمد محنة خلق القرآن، وعانى من التعذيب والتنكيل بسبب عدم التنازل عن رأيه أمام السلطان، وقد اشتهر بالاعتماد على الحديث في فقهه، وكره الرأي، ولم يعمد إلى القياس إلا في حال الضرورة.
وقد لخّص «ابن القيم» الأصول التي بُنيت عليها فتاوى ابن حنبل بما يلي:

1 ـ النصوص: كان يعتمد على النص ويقدّمه على ما عداه، ويفرّق بين النصوص (القرآن والسنّة) في المنـزلة.
2 ـ فتاوى الصحابة: إذا وجد فتوى للصحابة ولم يعرف لها مخالفاً، قدّمها على أيّ مصدر ما عدا النص.
3 ـ الالتزام بفتاوى الصحابة عند الاختلاف: يحاول أن يرجّح منها ما كان معتمداً على النصّ من القرآن أو السنّة، فإذا وجد نصاً يؤيد أحد الرأيين أخذ به، وإذا لم يجد ما يرجّح به أحد الرأيين حكى الخلاف ولم يجزم بقول، وإذا أمكنه الترجيح، كما إذا كان الخلاف بين صحابيين متفاوتين في العلم أو الفضل، رجّح الجانب الأقوى.
4 ـ تقديم الحديث المرسل والضعيف على القياس: والمراد بالضعيف هو الحديث الذي لم يبلغ درجة الصحّة من حيث توافر أعلى درجات العدل والضبط في رواته.
وقد عمل أتباعه بالمصالح المرسلة، واعتبروها داخلةً ضمن القياس بمفهومهم، وكذلك عملوا بسدّ الذرائع؛ وانطلاقاً من هذا المبدأ أخذ الفقه الحنبلي بمبدأ الاستصحاب الذي يقوم على أساس استمرار الحكم الأصلي حتى يقوم دليلٌ بغير ذلك الحكم، كالقول بأنّ الأصل في الأشياء الإباحة(
).
عدد أصول الاستنباط، واختلاف المدارس الاجتهادية فيها
كما رأينا، فإنّ عدد أصول الاستنباط كان أمراً مختلفاً فيه عند المسلمين، فجمهور الذين كتبوا في علم أصول الفقه يجعلونها أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وبعضهم تجاوز العشرة، وهي الأربعة السابقة، والاستدلال ـ وهو ما سوى الأربعة المذكورة من الأدلّة التي توجد في كلام أهل الاجتهاد ـ وهو على ثلاثة أنواع: الأول: التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلا كان قياساً، الثاني: استصحاب الحال، الثالث: شرع من كان قبلنا شرعٌ لنا. وقد زاد الحنفية والمالكية الاستحسانَ؛ كما أضاف المالكية والحنبلية المصالحَ المرسلة؛ ومنها قياس العكس، وهو إثبات عكس حكم الشيء لضدّه لتعاكسهما في العلّة، والأصل الآخر هو قولهم: الدليل الذي يقتضي أن يكون كذا، خولف في كذا، لمعنى مفقود في صورة النـزاع، فنبقى على الأصل وانتفاء الحكم بانتفاء الدليل الذي يدرك به الحكم، والأصل الأخير هو الاستقراء بالجزئي على الكلي(
).
أما عند الإمامية، فتربيع مصادر التشريع (الكتاب، السنّة، الإجماع، العقل) برز من خلال الشريف المرتضى في القرن الرابع في كتابه «الذريعة إلى أصول الشريعة»(
).
أدوات الاجتهاد ومؤهلاته عند المدارس الأصولية
وقد عدّها الشافعي ستة أمور: 1 ـ العلم بأحكام كتاب الله سبحانه وتعالى، 2 ـ العلم بالسنّة، 3 ـ العلم بأقاويل السلف، 4 ـ العلم بإجماع الناس واختلافهم، 5 ـ العلم بلسان العرب، 6 ـ صحّة العقل.
وقد أضاف علماء القرن الرابع الهجري ـ وعلى رأسهم أبو بكر الباقلاني ـ اعتبارين آخرين، هما: 1 ـ العلم بقضايا الخطاب، أي أصول الفقه، 2 ـ التبحّر في علم الكلام، كما ركّز علماء القرن الخامس الهجري ـ وعلى رأسهم الغزالي ـ على اعتبارين آخرين هما: العلم بنصب الأدلة وشروطها، ومعرفة الرواية(
). 

بعد هذه المقدمة التي لا بدّ من التطرق اليها قبل الخوض في صلب الموضوع، نشرع بالحديث عن خلفيّات ظهور حركة التدوين.

خلفيّات نشوء علم أصول الفقه وأسبابه
1 ـ الظروف السياسية والاجتماعية في الصدر الأول

لم تنتعش الحركة العلمية بصورة عامة ولم يزدهر التدوين فيها إلا في العصر العباسي؛ لأنّ الدعوة الإسلامية في العصر الأموي لم تزل حديثة، والأمّة منشغلة بفتوحات السلاطين، ولم تعمّ حالة طلب العلم والتعليم، فكانت العلاقة بين العلماء والسلطة سيئةً لحدّ القطيعة بين مراكز الخلافة ومراكز الحركة العلمية.

إضافةً إلى هذا، كانت الاختلافات والصراعات الداخلية تمنع استتباب الأمن والرفاه، فكان الناس مشغولين بأمور حياتهم؛ وتبعاً لذلك كان من الطبيعي أن لا يدخل علم الأصول مرحلة التدوين، لكن الحال تغيّرت في العصر العباسي؛ لأسباب عدة، من أهمها:

1 ـ رعاية الدولة العباسية للحركة العلمية.

2 ـ توفر حرية فكرية ـ وإن كانت محدودةً ـ للعلماء.
3 ـ اعتماد القضاء على الفقه الإسلامي.
4 ـ تدوين السنّة(
).
5 ـ استلام القضاء من قبل العلماء.
6 ـ تدوين المذاهب ودعم بعضها من قبل الخلفاء(
).
7 ـ الأمان والاستقرار الداخلي، والانتعاش الاقتصادي وتحسّن الوضع المعيشي للناس.
8 ـ الانفتاح على سائر الحضارات والثقافات.
هذه الأمور ـ وعوامل أخرى ـ سبّبت انتعاش الحالة العلمية ودخول العلوم مرحلة التدوين، فكان علم أصول الفقه من هذه العلوم.

2 ـ ظهور مدارس المدينة والعراق

العامل المهمّ الآخر كان ظهور مدارس المدينة والعراق وما لعبه اختلافهما من دورٍ في تدوين علم أصول الفقه؛ فقد اشتهرت مدرسة الحجاز بالحديث وأخذها بالنقل، فيما اشتهرت مدرسة العراق بالعقل وأخذها بالرأي، وسبب اشتهار مدرسة المدينة واضح؛ لأنها مهد التشريع ومنطلق الرسالة، لكن مدرسة العراق اشتهرت لأسباب أخرى، أهمّها:
1 ـ نزول العراق جمعٌ من كبار الصحابة، كعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وأبي موسى الأشعري و..
2 ـ أصبح العراق مركز الخلافة بعد المدينة؛ فقصده العلماء.
3 ـ اشتهار مدرستي العراق والمدينة بالفقه، وإن كانت الأولى أكثر ما يوصف فقهها بالرأي والثانية بالحديث، ومدرسة مكة في الغالب الأعم بالتفسير، واشتهار مدرسة الشام بالسِّيَر والمغازي(
).
أمّا حول أسباب اشتهار مدرسة العراق بالرأي، فيمكن ذكر النقاط التالية:
1 ـ ظهور حركة الوضع في الحديث؛ ممّا دفع الفقهاء لترك الاعتماد عليه، وكانت حركة الوضع قد ازدهرت في العراق؛ لابتعادها عن المدينة أولاً، ولوجود اضطرابات سياسية واجتماعية فيها ثانياً؛ مما جعل حركة الوضع تزدهر في ظلّ تلك الظروف.
2 ـ انتقال الخلافة من الحجاز إلى العراق مع الإمام علي بن أبي طالب (، وقد ترتّب على ذلك انتقال الحركة العلمية التي كانت متمركزةً في المدينة إلى مواطن القوّة السياسية حيث مركز الخلافة(
).
3 ـ انفتاح العراق ـ حتى قبل الإسلام ـ على سائر الحضارات بصفته الممرّ التجاري إلى الكثير من مراكز الحضارات آنذاك، وقد سبّب ذلك حركةً علمية وجدالاً فكريّاً ونزعة فلسفية فيه أقوى من المدينة.
وقد وصل اختلاف العلماء بين المدينة والعراق إلى درجةٍ عبّر عنها فقيه المدينة ربيعة الرأي (136ﻫ) حين قدومه من العراق، حيث سئل: كيف وجدت العراق وأهله؟ بقوله: «رأيت حلالنا حرامهم، وحرامنا حلالهم، وتركت أكثر من أربعين ألف يكيدون هذا الدين»(
)، ومن الواضح أنّ فقيه المدينة في كلامه هذا، قد استخدم المبالغة العربية، وإلا لكان المسلمون سابقين الغرب في النسبية الأخلاقية المطلقة ولا يقصد في كلامه سوى مجال الآراء واجتهاداتهم، لا أحكام الإسلام الثابتة.

علماً أنّ بعض المحققين لا يقبل كون اهتمام أهل المدينة بالحديث أكثر من أهل العراق، بل يرى السبب في هذه الشهرة هو الاستدلالات العقلية الأقوى في آراء مدرسة العراق لا التمسك الأضعف بالسنّة؛ لهذا السبب يتهم الشافعي أهل المدينة بترك الكثير من القليل الذي رووه ولم يتّهم العراقيين بذلك(
). ويدّعي هؤلاء المحققون أن من خلال نصوص عديدة يظهر العراقيون أنفسهم أكثر اعتناءً بالحديث من أهل المدينة وأهل الشام، فأبو حنيفة وأبو يوسف كلاهما يتقدّمان على مالك في التجميع المنهجي، والاحتجاج على الخصوم بأنّ آراءهم غير مبنية على الأحاديث النبوية أمر شائعٌ عند العراقيين والمدنيين في المناظرات العلمية القائمة بينهم، فلا فرق بين موقفهما من الحديث، لكن آراء أهل العراق كانت أكثر تطوّراً(
).
ونستطيع القول بأنّ الاتجاه الفقهي في سائر الأمصار الإسلامية اتجه نحو الحديث، إما كردّ فعل لانتشار مدرسة الرأي في العراق وازدهارها، وإما بسبب تدوين الحديث وتيسّره؛ فلم يعد الفقهاء اللاحقون يجدون العنت والمشقّة في البحث عن الأحاديث، خاصة مع ظهور المسانيد وكتب الصحاح، فكان ذلك سبباً معقولاً للعودة بالمنهج الفقهي إلى المنهج الأكثر التصاقاً بالسنّة والأكثر تمسّكاً بها(
).
وقد لعب احتدام الصراع بين مدرستي: العقل والنقل، أو العراق والحجاز، دوراً مهماً في بروز علم الأصول؛ لأنه جاء ليحكم في خلافات أهل الرأي وأهل الحديث، ويضع قانوناً كلياً يضبط مناهج الاستنباط؛ كي لا تنقسم الأمّة نتيجة اختلاف الآراء.

3 ـ الابتعاد عن عصر النص

أثر الابتعاد عن عصر النص من عدّة جهات على تبلور علم أصول الفقه؛ لأنه لم يمض عصر الصحابة والتابعين حتى تبدّلت الأحوال، ففسدت اللغة بسبب دخول الكثير من العجم في الإسلام وتعلّمهم العربية واتخاذها لغةً يومية ورسمية لهم، فاحتيج إلى ضبط المعاني اللغوية وطرق البيان بقواعد لغوية، ليكون استنباط المعاني الشرعية من النصوص استنباطاً سليماً؛ فنتيجة ازدياد الاحتمالات للنصّ الواحد، كثُر الخلاف واتسعت مجالاته وتعدّدت طرق الاجتهاد؛ فواحدٌ عمل بالاستحسان، وآخر لم يعمل به، وهذا ترك العمل بالحديث إذا كان راويه فقيهاً وعمل بخلاف ما روى، وذاك لم يترك العمل به، فتبعت كلّ جماعة واحداً من الفقهاء وحملوا آراءه وجادلوا فيها؛ فتميزت مناهج الاجتهاد وتحدّدت مصادر الفقه وأصوله لكلّ فئة، ومن ثم أصبح من الضروري وضع قواعد ثابتة لاستنباط الأحكام تضبط مسيرة الاجتهاد وتحكمها وتحفظها من الزيغ والانحراف؛ لأنّ الالتزام بقواعد الاستنباط يربّي التفكير الفقهي ويجعل الاجتهاد خاضعاً لموازين دقيقة تحفظ الفقيه من الزلل(
).
إضافةً إلى ما ذكرنا، كلّما انتشر الإسلام في بقاع الأرض أكثر وتطوّرت الحياة وتعقّد المجتمع، كثرت الأسئلة التي لم يجد لها المسلمون إجابةً في النصوص، فكانوا يبحثون عن سبيل يوصلهم لأجوبةٍ شرعية على مسائلهم ومشاكلهم التي يعانون منها.

4 ـ تدخّل السلطة السياسية في تفسير الدين
تعكس المقابلة بين السيف والقلم المواجهةَ بين السياسة والمعرفة، أو العلم والواقع، وما ينبغي أن يكون(
)، فرجل العلم يرى ـ على خلاف السلطان ـ أنّ «في الاختلاف رحمةً للأمة»؛ لأنّ في الاختلاف ضماناً لحقّ إبداء الرأي وبذل الوسع في الاجتهاد؛ مراعاةً لتغيّر الأحكام بتغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّات والعوائد على حدّ تعبير ابن قيم الجوزية(
)؛ ولهذا السبب خالف الإمام مالك طلب الخليفة المنصور (136ﻫ) بأن يفرض كتابه «الموطأ» على الناس، ووعى ذلك جيداً تلميذُه الشافعي الذي عمل في «رسالته» في أصول الفقه على إعادة تأسيس نظري لمفهوم الأمر والطاعة وحدودهما، والإجماع وسلطته، وغيرها من المفاهيم والضوابط الجديدة التي نستشفّ منها خوف صاحب «الرسالة» في أصول الفقه وتحذيره من السقوط فريسةً لمنطق رجل السياسة، أو تبني مصطلحاته ومفاهيمه التي كرّستها نصائح ابن المقفع في «رسالة الصحابة»، وبذلك نقف على مدى التعارض الكبير بين منطق «الرسالتين» بحكم موقع كلّ منهما من مركز السلطة(
).
وبعد تجربةٍ عملية مع رجل السلطة، اقتنع الفقيه بعدم جدوى المواجهة المسلّحة مع مالك السيف، وخشي أمام هذا التدهور شبه الحتمي أن يمتدّ طموح الأمراء والولاة ومن يمتّ إليهم بصلة من الولاء إلى «الكتاب» أيضاً؛ للاستئثار بتأويله وتوظيفه، فقرّر ـ إنقاذاً للوضع ـ ضرورة إعادة تأصيل المفاهيم الشرعية وتوحيدها وتقنين وتحديد فهم مقاصدها، ولم تكن لتغيب عنه المقاصد الأساسية التي دفعته ـ وهو في عملية التأصيل هذه ـ عن مقاصد عملية تنظيمية ونظرية متشعّبة، ولكن البعد السياسي لم يكن غائباً فيها، خاصة إذا علمنا أنّ إعادة التأسيس للمفاهيم الشرعية جاءت على أيدي روّاد كانت ذاكرتهم محفورة بتأريخ محن ـ مع رجل السلطة ـ قريبة العهد بهم، بل وحتى نالتهم. فلم يكن بدّ من أن ينعكس هذا الهمّ السياسي، ضمن هموم أخرى، أخلاقية وفكرية، على تأسيس الفقيه لعلم الأصول، هذا العلم الذي بقدر ما ساهم في تكوين «سلطة علمية» في الإسلام وحاول توحيد خطابها، ساهم كذلك في عودة المواجهة القديمة بين القرآن والسلطان، وبين رجل العلم ورجل السياسة في الإسلام(
).
يعتبر محمد حميد الله أنّ علم أصول الفقه «أوّل محاولة في العالم لإقامة علم للقانون، متميّز عن التنظيمات والتشريعات الجزئية الخاصة بهذا الموقف أو ذاك. وهو علم يطمح إلى الشمول ودراسة القضايا القانونية المرتبطة بالإنسان، متى وجد وحيثما وجد»(
).
وعلى سبيل المثال، معنى الضرورة من بين أهمّ ما تداوله الفقهاء من مفاهيم متولّدة عن ذلك الاعتراف بالواقع «المزيج» وعن تلك القواعد الناجعة في التكيّف المستمر، والملفت للانتباه ذلك الحضور للبعد السياسي في تحديد الفقيه لمفهوم الضرورة ذاته، من حيث الارتباط المباشر لذلك المفهوم في وعيه بمعنى الإكراه السياسي خاصّة(
).
5 ـ الوضع الاقتصادي

يمكن عدّ هذا العامل ضمن ما مرّ من بيان الظروف السياسية والاجتماعية في الصدر الأول، ولكن نظراً لأهميته ودوره المزدوج في ظهور علم أصول الفقه أفردناه هنا للتركيز عليه بشكل مختصر، فبقدر ما شجّعت الوضعية الاقتصادية بعض رجال العلم على عدم الاحتفاظ باستقلالهم اتجاه السلاطين والأمراء وأغرتهم بمزيد من المتابعة والتقويم لاختياراتهم أو لفقهائهم المتلبّسين بهم.. دفعهم مشكل «المزيج» في هذا العالم إلى التفكير في ضرورة توظيف قواعد علمهم؛ طلباً للتكيّف مع مشكلات ذلك المزيج ومع مستجدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما أثرى المباحث الأصولية وأغنى النقاش بين علماء الأصول؛ فقنع رجل العلم ـ في ظلّ هذا التراجع ـ بالتفكير في «الممكن» وكفّ عن التفكير فيما ينبغي أن يكون، وصار مشغولاً بالجزئيات والفروع، وصرف عنايته عن الاجتهاد في «الأصول» التي تذكّره دوماً بمسؤوليته في تصحيح المصطلحات وتحديد المفاهيم وبدوره في توضيح الشروط والواجبات التي تعمّ الراعي والرعية؛ وهو ما لم يعد له صدى في هذا الزمن الذي أثبت فيه السيف أسبقيّته على القلم، وتراجعت المطالبة بالعدل أمام ضرورة الحفاظ على البيضة ودفع العدو الكافر، وصار الالتزام بالعدل بين الرعية ومشاورتهم في أمّهات الأمور ضرباً من «السفه السياسي» كما اعتقد ابن الطقطقي(
).
6 ـ موقف أئمة الأمّة من علم أصول الفقه

أحد الأسباب المهمّة في نموّ وتطور هذا العلم هو أنّ الأئمة لم يتخذوا منه موقفاً سلبياً، بل ساهموا في رواجه والعمل به، وهذا ما دفع بحركة تدوينه نحو الأمام، ونشير هنا باختصار إلى موقف الأئمة من هذا العلم:
أ ـ موقف أئمة أهل البيت (من علم أصول الفقه:

يدّعي الكثير من كتّاب الشيعة أنّ أئمة أهل البيت كانوا يحثون أتباعهم على تعلّم هذا العلم وتدوينه، وهم أنفسهم ألقوا على تلاميذهم بعض أصوله، ولم يكن في تلك المرحلة هدفهم العمل به؛ إذ مع وجود الأئمة لا حاجة لهم به، بل في الغالب كان هدفهم تبيين آراء الشيعة وموقفهم من المسائل قبال أهل السنّة، والدفاع عن متبنياتهم الفكرية، لهذا نرى أول تصنيفاتهم تحمل عناوين «اختلاف الحديثين»، «إبطال القياس» و.. وهذه مسائل كان للشيعة رأي خاص فيها يختلف عن رأي أهل السنّة(
)، وفي بعض الأحيان كان الأئمة يأمرون الشيعة بالعمل بالأصول بسبب البعد عنهم أو اعتقالهم من قبل السلطة، أو خطورة مراجعتهم، وتحضير الشيعة لمواجهة مرحلة الغيبة (
).
ب ـ موقف أئمة المذاهب الأربعة من علم أصول الفقه:
ورد عن الإمام أبي حنيفة (80 ـ 150ﻫ) ما يحدّد مناهج استنباطه بالكتاب والسنّة، وفتاوى الصحابة ليلتزم منها بما أجمعوا عليه، وتخيّر فيما اختلفوا فيه، ولم يأخذ برأي التابعين لأنه يراهم رجالاً مثله، وكان يقيس ويستحسن، فيستنبط العلل من ثنايا النصوص ويعمّم حكمها، فإذا ما قبح القياس عدل عنه إلى الاستحسان في الموضع الذي يتجافى فيه القياس مع العدل(
)، إذاً، فقد عمل أبو حنيفة بأصول الفقه، فموقفه منه لا يحتاج إلى بيان.

وكذلك الحال بالنسبة للإمام مالك بن أنس (93 ـ 170ﻫ)، فقد أشار في كتابه «الموطأ» إلى قواعد هذا العلم وذكر فروعاً فقهية تدلّ على أخذه بالقياس، وصرّح في «احتجاجه» بعمل أهل المدينة في أكثر من موضع، واشترط في السنّة، كضابط لقبولها والعمل بها، أن لا تخالف القرآن أو المقرّر المعروف من قواعد الدين أو عمل أهل المدينة(
).
أمّا كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي (150 ـ 204ﻫ) فيغنينا عن الدخول في بيان رأيه في علم أصول الفقه.
كما تُذكر للإمام أحمد بن حنبل (164 ـ 241ﻫ) مؤلّفات في أصول الفقه مثل كتاب طاعة الرسول، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب العلل، وكان يعمل بأصول الفقه أيضاً(
).
إذن، فأئمة المذاهب تجاوزوا مرحلة الدعم والتأييد ودخلوا بأنفسهم في عمليّة التنظير لهذا العلم.
ونستطيع تلخيص أصول فقه الأئمة الأربعة ـ على ما جاء في آثارهم ـ بالموارد التالية:

الأصول التي بنى أبو حنيفة فقهه عليها: 1ـ القرآن الكريم. 2 ـ السنّة النبوية. 3 ـ قول الصحابي. 4 ـ الإجماع. 5 ـ القياس. 6 ـ الاستحسان. 7 ـ العرف(
).
أمّا الأصول التي بنى مالك فقهه عليها فهي: 1 ـ القرآن الكريم. 2 ـ السنّة النبوية. 3 ـ فتوى الصحابي. 4 ـ الإجماع. 5 ـ إجماع أهل المدينة. 6 ـ القياس. 7 ـ الاستحسان. 8 ـ الاستصحاب «واستصحاب الحال». 9 ـ المصالح المرسلة. 10 ـ سدّ الذرائع. 11 ـ العرف(
).
أمّا الأصول التي بنى الشافعي فقهه عليها فهي: 1 ـ القرآن الكريم. 2 ـ السنّة النبوية. 3 ـ الإجماع. 4 ـ القياس. 5 ـ الاستصحاب. 6 ـ قول الصحابي. 7ـ الاستقراء. 8 ـ الأخذ بأقلّ ما قيل. 9 ـ العرف(
).
وأمّا الأصول التي بنى أحمد بن حنبل فقهه عليها فهي: 1 ـ القرآن الكريم. 2 ـ السنّة النبوية. 3 ـ الاحتجاج بقول الصحابي. 4 ـ الإجماع. 5 ـ القياس. 6 ـ الاستصحاب. 7 ـ المصالح المرسلة. 8 ـ سدّ الذرائع(
).
7 ـ تنامي الحركة الفلسفية ونهضة الترجمة

تنامي الحركة الفلسفية والتي بدأت من زمن بروز نهضة الترجمة في عهد الخليفة المأمون (218ﻫ)، ومن بينها الفلسفة التي ترجمت فيها كتب أرسطا طاليس، فأرسى ذلك قاعدةً فلسفية ساعدت على الجدل والحوار، وأذكت روح البحث والمناظرة.
وفي القرن الخامس برز أثر تلك القواعد الفلسفية واضحاً في كتابات الأصوليين ومعالجتهم لقضايا الأصول، ومرّت عملية التدوين بمرحلةِ صقل، نتيجة توجّه الفقهاء للتعليل والتخريج والترجيح بين آراء أئمتهم في غمرة الصراع بينهم؛ لنصرة تلك المذاهب في ظلّ التقليد في الفقه؛ مما أمكن الأصول أن يلامس الفقه بصورةٍ أكبر، ودخل ـ عدا المتكلمين ـ سائرُ العلماء الكبار ساحةَ التأليف في هذا المجال، واستمرّت عملية التدوين بعد الشافعي، وأدخل كلّ من المذاهب الفقهية حلبته انتصاراً لمذاهبهم عن طريق سعيهم لإبراز أصولها(
).
نشأة علم أصول الفقه

رأينا ان الحديث عن خلفيات نشوء أصول الفقه في الحقيقة كان يبيّن خلفيّات ظاهرة التدوين في أصول الفقه لا تأسيسه؛ لأننا نعلم أن أبحاث علم أصول الفقه مؤلفة من قواعد عقلية، وأبحاث لغوية وأمور أخرى. وكثير منها مستقاة من علوم اُخرى ولم توضع لعلم الأصول خاصّة؛ فلا معنى أن نبحث عن مؤسّس للقواعد العقلية أو السيرة العقلائية وأمثالها، خصوصاً و أنها غير محدودة في الدائرة الإسلامية وحتى استخدامها غير متوقف على المسلمين، ولا يمكن ضبط أول من استعملها، وإذا تخطينا هذا الأمر أيضاً نرى الكثير من القواعد الأصولية تنسب إلى أحاديث الرسول أو الأئمة المعصومين أو الصحابة. فهناك كتب تسعى لجمع الأصول التي وردت في أحاديث الرسول أو الأئمة، ومنها على سبيل المثال: 

1ـ كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية لسليمان الطوفي (757هـ) في ثلاث مجلدات. 
2ـ كتاب الأصول الأصيلة والحق المبين في تحقيق كيفية التفقه في الدين للملا محسن الفيض الكاشاني (1091هـ). 
3ـ كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (1104هـ). 
4ـ كتاب الأصول الأصلية والقواعد المستنبطة من الآيات والأخبار المروية تأليف السيد عبد الله شبر الكاظمي (1242هـ). 
5ـ كتاب أصول آل الرسول للسيد محمد هاشم الموسوي الخوانساري (1318هـ).

كذلك يدّعي البعض أنّ في كتاب الخليفة عمر بن الخطاب إلى شريح القاضي ما يدلّ على ظهور الإجماع في عصر الصحابة ووجود دليل تؤخذ منه الأحكام(
). كذلك يدّعى بأن ابن عباس وضع فكرة الخاص والعام، وتكلّم الصحابة في زمن الرسول ( عن العلل وهي أساس النسق القياسي(
)، كذلك تفريعات إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء العراق، كانت نتيجة استخراج علل الأقيسة وضبطها والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل في الفروع المختلفة(
).

يدّعي هؤلاء أنّ من خلال التأمل في كيفية تعامل الصحابة مع المصادر نستطيع استنباط ما جعله الأصوليون فيما بعد من قواعد علم الأصول، منها: 

1ـ إنّ المتأخر في النزول ينسخ المتقدّم أو يخصّصه، إذا كان النصّان في موضوع واحد وعرف التأريخ.

2ـ إذا تعارضت الأشباه في شيء يلحقه المتنازع فيه بأقربها شبهاً وأقواها. 
3ـ تطبيق القواعد العامة عند عدم النص.
4ـ إلحاق النظير بالنظير عند تساويهما في العلة.
5ـ اختلافهم في تحديد علة النص.
6ـ بعض اجتهادات الصحابة تعدّ أنموذجاً للأخذ بمبدأ سدّ الذرائع(
).
في الدائرة الشيعية، ادّعى السيد حسن الصدر في كتابه «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» أنّ الإمام الباقر( هو مؤسس أصول الفقه(
).

ليس من الواضح ـ نظراً لاعتقاد الشيعة بأئمتهم المعصومين ـ كيف نستطيع اعتبار الإمام الباقر( مؤسّساً لأصول الفقه دون الأئمة السابقين له، وما هو امتيازه على الإمام السجاد( أو الإمام الحسين(، فإذا كان الموضوع وجود كتاب مدوّن فليس لأيّ منهم كتاباً في أصول الفقه، وإذا كان وجود الأحاديث، فالأحاديث منسوبة للرسول( أيضاً. 

حين مراجعة الكتاب المذكور، نرى أن فاتحته ـ بعد البسملة وقبل الصلاة على الرسول وآله ـ هي: «الحمد لله الذي جعل الشيعة الكرام مفاتيح علوم الإسلام، وأساساً لهذا البنيان، فهم الأحق بالتعظيم والأسبق في استحقاق التقديم...»(
)، ويذكر تقدّم الشيعة في أربعة عشر علماً: النحو، التصريف، اللغة، البيان والبديع، العروض، فنون الشعر، السير والتاريخ الإسلامي، الرجال والرواة، علم الفرق، الحديث، تنويع الحديث، الفقه، أصول الفقه، علوم القرآن، علم الكلام، الأخلاق(
). ويسعى السيد لإثبات أنّ اسم الشيعة أيضاً سابق على اسم السنة(
)؛ فكأنّ المؤلف متبني رأي تأسيس الشيعة لجميع العلوم الإسلامية مسبقاً؛ ونرى أنّ عشرات الكتب الشيعية في معرض الكلام عن مؤسس أصول الفقه يرجعون له وينقلون كلامه نصاً؛ دون أن يحمّلوا أنفسهم أعباء مناقشة الآراء المطروحة في هذا المجال.

نظراً لما تقدم، نرى أنّ الأجدر بنا أن نبحث عن مدوّن أصول الفقه مكان النقاش حول مؤسسه، والذي قد لا يكون أمراً صائباً من الأساس.
تدوين أصول الفقه

من الطبيعي أن تختلف مجاميع المسلمين حول أول من دوّن في أصول الفقه، ومن الطبيعي جداً أن تدّعي كل جماعة الأسبقية لنفسها، ونتناول هنا رأي الشيعة أولاً؛ لأن ادّعاءهم يعود إلى عهد أسبق من ادعاء أهل السنّة.

الرأي الشيعي

يدّعي البعض أنّ من جملة تأليفات ـ حسب تعبيرهم ـ أمير المؤمنين الإمام علي( كتابٌ في أصول الفقه، والظاهر أنّه يقصد به كتابات لأمير المؤمنين( حول القرآن الكريم، وينسب إلى صاحب أعيان الشيعة أنّ هذا الكتاب أول كتاب للأئمة ( في أصول الفقه(
).

ويعتقد أغلب الشيعة أنّ كتاب «الألفاظ ومباحثها» لهشام بن الحكم الشيباني الكوفي (179هـ) (من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم() أول مدوّن في علم أصول الفقه، أول من نسب كتاب «الألفاظ» لهشام هو ابن النديم في فهرسه، أما الشيخ الطوسي، فإضافة لكتاب الألفاظ، يذكر في فهرسه كتاباً تحت عنوان «الألطاف» واسم (الألفاظ) يذكره في الحاشية كعنوان بديل، وابن شهر آشوب في كتابه (معالم العلماء) ذكر اسم «الألطاف» فقط؛ فلا يستبعد أن يكون العنوان الصحيح هو «الألطاف» لا «الألفاظ»(
).

يقول السيد حسن الصدر أنّ هذا الكتاب لهشام بن الحكم شيخ المتكلمين، وهو أول مصنف في أصول الفقه.

هناك ملاحظتان على هذا الرأي: 
أولاً: إنّ هشاماً ـ كما يصفه السيد الصدر ـ كان «شيخ المتكلمين»، أي كان متكلماً أكثر منه فقيهاً. 
ثانياً: إنّ مصطلح «الألفاظ» لم يدخل في كتب أصول الفقه تحت عنوان باب من أبوابه ولم يفرد أحد مبحثاً في أصول الفقه تحت هذا العنوان، حتى بعد عدة قرون، والظاهر أنّ هذه الرسالة إما كانت في اللغة أو علم الكلام، وهو الأقوى باعتبار أنّ هذا اللفظ كان يستخدم في المباحث الكلامية، والكاتب أيضاً كان من المتكلّمين.

حسب الادّعاء الشيعي، تلا هذا الكتاب كتبٌ أخرى لأصحاب الأئمة( وأتباعهم، وهي حسب الترتيب الزمني كالتالي:

2ـ اختلاف الحديث ومسائله (أو علل الحديث)، ليونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين، من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا( (208هـ)(
). 

3ـ (الخصوص والعموم)، (إبطال القياس)، (نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي) لإسماعيل بن علي، أبي سهل النوبختي (ق3)(
).

4ـ (خبر الواحد والعمل به)، (الخصوص والعموم)، لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي (ق3)(
).
5ـ (إبطال القياس)، لأبي منصور الصرام النيشابوري (ق3)(
).
6ـ (المتمسك بحبل آل الرسول)، لأبي محمد حسين بن علي بن أبي عقيل العماني (329هـ)(
). 
7ـ (مسائل الحديثين المختلفين)، لأبي الحسن محمد بن أحمد بن داود (368هـ)(
).
8ـ (كشف التمويه والالتباس على إغمار الشيعة في أمر القياس) (
)، (الأفهام بأصول الأحكام)(
) و(تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة) و(المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي)(
)، لأبي علي محمد بن الجنيد.

9ـ (التذكرة بأصول الفقه)، (كتاب القياس)، (مسألة في القياس)، (مسألة في الإجماع)، (النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي)(
)، وذكرت التذكرة تحت عنوان (كتاب في أصول الفقه)(
)، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، الشيخ المفيد (338ـ 413هـ)، ونقل هذا الكتاب الشيخ أبو الفتح الكراجكي (449هـ) في كتابه كنز الفوائد(
).

10ـ (الذريعة في علم أصول الشريعة) أو الذريعة إلى أصول الشريعة، (مسائل الخلاف في أصول الفقه)، (إبطال القياس)، من أجزاء المسائل الموصليات الأولى، مسائل مفردات في أصول الفقه، للسيد علم الهدى المرتضى علي بن الحسين الموسوي (355ـ 436هـ)(
).
11ـ (التقريب في أصول الفقه)، لأبي يعلى حمزة سلاّر بن عبد العزيز الديلمي (448 أو 436 هـ)(
). 
12ـ (عدة الأصول)، (مسألة في حجية خبر الواحد) أو (مسألة في العمل بخبر الواحد)، للشيخ محمد بن الحسن الطوسي (460هـ)(
).
13ـ (المصادر في أصول الفقه)، (التنقيح)، للشيخ سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي (ق5)(
).
 الرأي السني

في دائرة الكتّاب من أهل السنة، اتفقت الكلمة ـ تقريباً ـ على أنّ المؤسس لعملية تدوين أصول الفقه هو الإمام الشافعي بتأليفه «الرسالة»، وادّعى كثيرٌ منهم أنّ إجماع العلماء انعقد على هذا الأمر، وقد نقل هذا الإجماع كل من فخر الدين الشافعي، وابن خلدون، وبروكلمان والأسنوي و... (
). واتفق بعض الشيعة معهم على أنّ الإمام الشافعي هو أول من ألّف في أصول الفقه(
). وقد ادّعى بعض من أهل السنة أسبقية أبي يوسف (182هـ) في التأليف، ولكن لم يلق هذا الادعاء قبولاً عاماً.

أما الكتب الأصولية التي يدّعي كتّاب أهل السنة تأليفها من قبل السلف، فالقائمة أطول بكثير مما عليه عند الشيعة(
). ونورد هنا أسماء الكتب الأصولية ومؤلفيها ـ من الإمام الشافعي إلى نهاية القرن الخامس ـ حسب الترتيب الزمني، بناءً على ادّعاء بعض الكتّاب: 
2ـ عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي (220 أو 221هـ): خبر الواحد، إثبات القياس، اجتهاد الرأي(
). 
3ـ أصبغ بن الفرج المالكي (150ـ 225هـ): كتاب الأصول(
).
4ـ إبراهيم بن يسار بن هانيء البصري، أبو اسحاق النظام المعتزلي (231هـ): النكت في عدم حجية الاجماع (والقياس)(
).
5ـ أحمد بن حنبل (164ـ 241هـ): الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر من القرآن، كتاب العلل والرجال(
).
6ـ الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي (248هـ): أصول الفقه(
).
7ـ أبو سليمان داود بن علي الظاهري (200 أو 202 ـ 270هـ): الإجماع، إبطال التقليد، إبطال القياس، خبر الواحد، الخبر الموجب للعلم، الخصوص والعموم، كتاب الحجة، المفسّر والمجمل، الكافي في مقالة المطلبي(
).
8ـ الحسن بن الحسين اليشكري الظاهري (276هـ): إبطال القياس(
).
9ـ إسماعيل بن إسحاق الأزدي الجهضمي (200 ـ 282هـ): الردّ على أبي حنيفة، الردّ على الشافعي، كتاب الأصول(
). 

10ـ محمد بن داود بن علي الظاهري (255 ـ 297هـ): الوصول إلى معرفة الأصول. 

11ـ أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم (245ـ 298هـ): كتاب القياس(
).
12ـ علي بن موسى القمي الحنفي (305هـ): إثبات القياس، الاجتهاد، خبر الواحد(
).
13ـ أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الشافعي (305هـ): أصول الفقه(
). 
14ـ أحمد بن عمر ابن سريج (249 ـ 306هـ): الردّ على ابن داود في إبطال القياس(
).

15ـ زكريا بن يحيى البصري الساجي الشافعي (220 ـ 307هـ): أصول الفقه(
).
16ـ محمد بن إبراهيم بن المنذر (242 ـ 319): إثبات القياس، كتاب الإجماع(
).
17ـ أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي (319هـ): له كتابات في أصول الفقه(
).
18ـ أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي (247 ـ 321هـ): العدّة، كتاب الاجتهاد، تذكرة العالم(
).
19ـ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (260 ـ 324هـ): إثبات القياس، إختلاف الناس في الأسماء والأحكام، الخاصّ والعام، الاجتهاد(
).
20ـ إسحاق بن إبراهيم الشاشي الحنفي (325هـ): أصول الشاشي(
).
21ـ ابن أبي منصور البغدادي (320 أو 327هـ): كتاب الإجماع، وكتاب مدخل إلى مذهب الطبري(
). 

22ـ أحمد بن الإخشيد (270 ـ 326 هـ): الإجماع والمعونة(
).
23ـ الحسن بن أحمد الاصطخري (244 ـ 328هـ): له كتابات في أصول الفقه(
).
24ـ عبد الملك السعدي (285 ـ 330هـ): الدلائل والأعلام على أصول الأحكام(
).
25ـ أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي (330هـ): شرح رسالة الشافعي، البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام، الإجماع، كتاب في الفرائض(
).
26ـ أبو الفرج عمر ـ أو عمرو ـ بن محمد المالكي البغدادي (330 أو 331هـ): اللمع في أصول الفقه(
).
27ـ أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي (333هـ): مآخذ الشرائع في الفقه والجدل على طريقة الأحناف(
).

28ـ أحمد بن أحمد بن القاص الطبري الشافعي (335هـ): له كتاب في أصول الفقه.
29ـ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي (340هـ): الفصول في معرفة الأصول، الخصوص والعموم(
).
30ـ عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي (260 ـ 340هـ): رسالة في الأصول(
).
31ـ حسّان بن محمد أبو الوليد النيسابوري الأموي (270 أو 277 ـ 339 أو 349هـ): شرح رسالة الشافعي(
).
32ـ محمد بن عبد الله البردعي الخارجي (340 أو 350هـ): الجامع في أصول الفقه(
).
33ـ محمد بن سعيد القاضي (343هـ): الهداية(
).
34ـ بكر بن محمد القشيري (264 ـ 344هـ): القياس، أصول الفقه، مآخذ الأصول(
).

35ـ حسّان القرشي الأموي (277 ـ 349هـ): شرح رسالة الشافعي(
).

36ـ أحمد بن الحسين بن برهان الفارسي (350هـ): الذخيرة في أصول الفقه(
).
37ـ الحسن ـ أو الحسين ـ بن القاسم أبو علي الطبري (263 ـ 350هـ): أصول الفقه(
).
38ـ أحمد بن محمد ابن القطان (359هـ): له مؤلفات في أصول الفقه.
39ـ أبو حامد أحمد بن بشر المروزي ـ أوالمروروذي ـ العامري الشافعي البصري (362هـ): الإشراف على أصول الفقه .
40ـ عبد العزيز بن جعفر غلام الخلّال (285 ـ 363هـ): روضة الناظر وجنة المناظر(
).
41ـ أبو بكر محمد بن علي القفال الشاشي الشافعي (291 ـ 365هـ): شرح رسالة الشافعي، كتاب في أصول الفقه(
).
42ـ الحسين بن علي أبو عبد الله البصري (288 أو293 ـ 369هـ): له كتابات في أصول الفقه(
).
43ـ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصّاص الحنفي (305 ـ 370هـ): أصول الجصّاص(
).
44ـ إبراهيم بن أحمد الرباعي الظاهري (370هـ): الاعتبار في إبطال القياس(
). 
45ـ أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي (371هـ): الفصول في الأصول(
).
46ـ عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمي (317 ـ 371هـ): له كتابات في أصول الفقه(
).
47ـ أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الأبهري المالكي (287 أو 289 ـ 375هـ): كتاب الأصول، كتاب إجماع أهل المدينة(
).

48ـ أبو بكر عبد الواحد بن الحسين الصيمري الشافعي (386هـ): كتاب القياس والعلل أو كفاية القياس(
).
49ـ محمد بن عبد الله الجوزقي النيسابوري الشيباني (306 ـ 388هـ): شرح رسالة الشافعي(
). 
50ـ المعافي بن زكريا النهرواني (303 ـ 390هـ): الحدود والعقود في أصول الفقه(
).
51ـ محمد بن خويزمنداد البصري (390هـ): الجامع(
). 
52ـ أبو بكر محمد بن محمد الدقاق (306 ـ 392هـ): كتاب في أصول الفقه على مذهب الشافعي(
).
53ـ إسماعيل بن أحمد الجرجاني الشافعي (333 ـ 396هـ): تهذيب النظر في أصول الفقه(
).
54ـ أبو الحسن علي بن القصّار المالكي (397هـ): المقدّمة في أصول الفقه(
).
55ـ سعد بن محمد القيرواني المالكي (400هـ): المقالات في الأصول(
).

56ـ محمد بن أحمد ابن المجاهد الطائي المالكي (400هـ): كتاب في الأصول على مذهب مالك(
).

57ـ إسماعيل بن الحسين البيهقي (402هـ): الينابيع(
).
58ـ أبو عبد الله الحسن بن حامد الوراق الحنبلي (403هـ): أصول الفقه(
).
59ـ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي البصري (338 ـ 403هـ): أمالي إجماع أهل المدينة، التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد، ثم اختصره في كتاب الإرشاد المتوسط، ثم في الإرشاد الصغير، التمهيد والمقنع(
).
60ـ محمد بن الحسن ابن فورك (406هـ): الحدود في الأصول(
). 
61ـ أبو حامد أحمد بن محمد الاسفراييني (344 ـ 406هـ): كتاب في أصول الفقه(
).
62ـ عبد الجبار الهمداني المعتزلي (415هـ): العمد والنهاية(
).
63ـ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفراييني (418هـ): رسالة الفصول في معرفة الأصول، كتاب العموم والخصوص(
).
64ـ القاضي عبد الوهاب بن علي (362 ـ 422هـ): الإفادة، التلخيص، المروزي(
).
65ـ يحيى بن الحسين الناطق بالحقّ (340 ـ 424هـ): جوامع الأدلة، المجزي في أصول الفقه(
).
66ـ أبو عمرو أحمد بن محمد الطلمنكي (340 ـ 429هـ): الوصول إلى معرفة الأصول(
).
67ـ عبد القادر بن طاهر البغدادي (429هـ): الفصل في أصول الفقه، والتحصيل في أصول الفقه(
).
68ـ أبو زيد عبيد الله ـ أو عبد الله ـ بن عمر الدبوسي الحنفي (430هـ): تقويم الأدلّة في تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي، الأسرار في الأصول والفروع، الأمد الأقصى(
).
69ـ نور الدين عبد الوهاب بن محمد الشافعي البغدادي (430هـ): فصول في الأصول(
).
70ـ أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي (436هـ): المعتمد في أصول الفقه(
).
71ـ الصيمري الحنفي (351 ـ 436هـ): مسائل الخلاف في أصول الفرق(
).
72ـ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي (438هـ): شرح رسالة الشافعي(
).
73ـ أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري (440هـ): ديوان الأصول(
). 
74ـ أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (348 ـ 450هـ): له كتابات في أصول الفقه(
).
75ـ علي بن محمد البصري الماوردي (364 ـ 450هـ): له كتابات في أصول الفقه(
).
76ـ علي بن محمد، إبن حزم الظاهري (384 ـ 456هـ): الإحكام في أصول الأحكام، النبذ، إبطال الرأي والقياس وملخّصه، كشف الالتباس عمّا بين الظاهرية وأصحاب القياس، مسائل أصول الفقه(
). 
77ـ إبراهيم بن محمد السّروي (358 ـ 458هـ): كتاب في الأصول(
).
78ـ أبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي الفراء (380 ـ 458هـ): العدّة في أصول الفقه، مختصر العدة، الكفاية في أصول الفقه ومختصرها(
).
79ـ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (384 ـ 458هـ): الخلافيات(
).
80ـ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (392 ـ 463هـ): الفقيه والمتفقه(
).
81ـ أبو المظفر شاهبور بن طاهر الاسفراييني (471هـ): له كتابات في أصول الفقه(
).

82ـ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (403 ـ 474هـ): إحكام الفصول في أحكام الأصول، الإشارات في أصول المالكية(
).
83ـ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي (393 ـ 476هـ): اللمع وشرحه، التبصرة(
).

84ـ عبد الوهاب ابن جلبة (476هـ): أصول الفقه(
).
85ـ عبد السيد بن محمد، ابن الصباغ الشافعي (400 ـ 477هـ): عدّة العالم والطريق السالم أو تذكرة العالم والطريق السالم في الأصول، العمدة في أصول الفقه(
).
86ـ عبد الملك بن عبد الله، إمام الحرمين الجويني الشافعي (419 ـ 478هـ): البرهان في الأصول، الورقات في أصول الفقه، التحفة في الأصول(
). 
87ـ عبد الرحمن بن المأمون المتولي النيسابوري الشافعي (426ـ 478هـ): الغنية في أصول الفقه(
).
88ـ علي بن فضّال القيرواني المالكي (479هـ): الفصول في علم الأصول(
).
89ـ علي بن محمد فخر الإسلام البزودي الحنفي (400 ـ 482هـ): كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزودي)، شرح تقويم الأدلّة في الأصول(
).
90ـ أحمد بن محمد الجرجاني (482هـ): المعاياة في الأصول(
).
91ـ محمد بن أحمد السرخسي (483هـ): أصول السرخسي، المحرّر في أصول الفقه(
).
92ـ يعقوب بن إبراهيم الحنبلي (409 ـ 486هـ): كتاب في أصول الفقه.
93ـ أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الحنفي ثم الشافعي (426 ـ 489هـ): قواطع الأدلة في أصول الفقه (مجلّدان)(
).
94ـ أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي (490هـ): الأصول (مجلدان)(
).
95ـ أبو القاسم أحمد بن سليمان الباجي (493هـ): كتاب سرّ النظر، كتاب معيار النظر(
).
96ـ عبد الوهاب بن محمد البغدادي (414 ـ 500هـ): له كتابات في أصول الفقه(
).
97ـ علي بن محمد الكيا الهراسي (450 ـ 504هـ): كتاب في أصول الفقه(
).
98ـ محمد بن علي الحلواني (439 ـ 505هـ): مصنف في أصول الفقه (مجلّدان)(
).
99ـ محمد بن محمد الغزالي (450 ـ 505هـ): المستصفى من علم الأصول، المنخول من تعليقات الأصول، المكنون، تهذيب الأصول(
).
100ـ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (432 ـ 510هـ): التمهيد(
).
101ـ علي بن عقيل الحنبلي البغدادي (431 ـ 513هـ): الفنون، الواضح في أصول الفقه، المنثو(
).

الحكم على النسخ المفقودة
نلخص الكلام ـ بعد سرد هذه القائمة الطويلة ـ بأننا لا نستطيع أن نحكم حول النسخ المفقودة إلا ببعض التكهنات من خلال بعض القرائن التي لا يمكن البناء عليها، كالأقوال التي نقلت عن بعضها في مصادر أخرى.

وحين التحدّث عن النسخ المفقودة تواجهنا مشاكل عديدة، من أهمها: 

1ـ في بعض الأحيان أسماء الكتب لا تعكس محتواها.

2ـ حتى إذا دلّ العنوان على الموضوع، لا يدلّ على زاوية البحث، على سبيل المثال: عنوان: الناسخ والمنسوخ، لا يبيّن هل أنّ الموضوع في حدود علوم القرآن الكريم أم يريد الكاتب تناول مباحث علم أصول الفقه أيضاً، فبعض العناوين تُناقش في عدة علوم، ولا يعرف من خلال العنوان أيها المقصودة؟
3ـ نظراً لتشابه مسائل بعض العلوم والتداخل بينها، يمكن مناقشة قضايا علم ضمن مواضيع علم آخر، ومن خلال العنوان لا نستطيع أن نعرف هل بحثت تلك القضايا أم لا؟ 
4ـ لفظ «أصول» في العصر الأول كان يستخدم لأصول العقائد أكثر مما يستخدم لأصول الفقه؛ فأكثر الكتابات التي كانت تحمل لفظة أصول، المراد منها أصول الدين لا أصول الفقه.
5ـ في كتب فهارس القدماء، كانت تذكر أسماء أبواب الكتاب تحت عنوان التأليف؛ ولا يمكن التمييز بسهولة أهو كتاب مستقل أم فصل من كتاب؟(
)
6ـ بعض ما حمل عنوان الكتاب ووصل لأيدينا لم يتجاوز حجمه الصفحتين، وأغلب من ذكرت له مئات التأليفات كان حاله من هذا القبيل.
7ـ كان المؤلفون في بعض الأحيان يسمّون كتابهم بأكثر من اسم، وتذكر جميع هذه الأسماء في فهارس مختلفة.

8ـ من الطبيعي أن تدفع المنافسات الطائفية والعرقية إلى المزايدات العلمية التي لا أساس لها؛ وهذا ما يضاعف تعقيد الدراسة العلمية.

بناءً على ما مرّ، نضطرّ للحكم حول المدوّنات إلى الاعتماد على ما بين أيدينا من مصادر؛ وبهذا المقدار نختم الحديث حول الادّعاءات التأريخية، لأنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة قطعية حولها والمهم هو المصادر الموجودة بين أيدينا، فبالنتيجة هي المؤثرة من الناحية العملية في حركة العلم؛ لا الكتب التي لم يثبت أصل وجودها، وهذا ما سنتناوله ـ إن شاء الله تعالى ـ في دراسة أخرى.
*     *     *
الهوامش
علم الدلالة المعاصر ومباحث الألفاظ في أصول الفقه، قراءة أوّلية مقارنة
علم الدلالة المعاصر
ومباحث الألفاظ في أصول الفقه

قراءة أوّلية مقارنة على ضوء الهرمنوطيقا التوحيدية
د. محمد علي الحسيني
د. محمد علي الحسيني(*)
لمحة في علم الدلالة والهرمنوطيقيا التوحيدية ومشكلة اصطلاحات العلوم
يعتبر علم الدلالة من أوسع فروع علم اللغة المعاصر ثراءً، ويصطلح عليه عندهم بـ Semantics أو «السيمانطيقا» عند التعريب، والذي نقرّ به توحيدياً، ونسمِّيه بعلم «السِّمات»، وهو بدوره يتفرّع عن علم أشمل منه يشترك معه في الاشتقاق والمعاني، وأنظمة العلامات والدلالات ويعرف بـ (Semiotics)، وعند التعريب يكون «السيموطيقا»، الذي يُعنى أكثر ما يُعنى بعلم العلامات ونظامها Science of Signs المتشابه الرابطة في اللغتين العربية والإنجليزية وغيرهما في الجذور واشتقاقاتها؛ حيث تلاحظ هنا بشكل لغوي توحيدي علاقة «العلم» بـ «العلامات» وعلاقة «Science» بـ «Signs» صوتاً ودلالة، وقد يعرف هذا العلم عندهم أيضاً بالسميولوجي (Semiology)(
).
ويعتبر علم السيمانطيقا والسيموطيقا «الحكم الفصل» والمرجع الذي يرجع إليه عندما تشتدّ الأزمات الدلالية، وتكثر الخصومات الجدلية، بين الدالّ، والمدلول، والدلالة في مباحث علم اللغة المعاصر، والوضع والموضوع، والموضوع له، والواضع في مباحث الألفاظ في أصول الفقه، تعييناً أو تعيّناً، حقيقةً أو مجازاً، جموداً أو اشتقاقاً، صورةً أو معنىً، وما إلى ذلك من اصطلاحات واستخدامات؛ وإنْ قيل: لا مشاحّة في الاصطلاحات الرائجة في عصر من العصور أو علم من العلوم؛ ولا سيّما «المشتركة» منها هو سبب سوء الفهم أو التفاهم في المعاني والمباني؛ لأنّ النـزاعات غالباً ما تكون صغرويةً وليست كبروية، كما يقال.
ومن علم الدلالة هذا تتفرّع علوم كثيرة أيضاً، تُعنى بالمعاني والمفاهيم التي تعالج الموضوعات اللغوية والأصولية وغيرهما من علوم المعرفة التي تطرح للتفاهم والتواصل وانتقال الآراء والأفكار بين الناس من خلال اللغة ـ النصوص الكلامية والكتابية ـ التي هي الأداة في نقل الرسائل وتوصيل الأحاسيس الإنسانية. والسبب الأساس في التشعّب في الحديث هو المنظور الخاص، والمنطلق المعيّن الذي ينطلق منه المتكلّم أو الكاتب في آفاق حديثه وكتابته؛ متأثّراً بوجهة نظره عن الحياة والعالم الخارجي، وهذا ما يعرف عندهم باصطلاح: «The Point of view» الذي يمكن تقريبه ـ توحيدياً ـ عندنا بمصطلح «البؤرة» في المعاني، وارتكاز المفاهيم، وبشكل أوضح: «وجهة النظر».
فعندما يُجرَّد النصّ من خصوصيّة المتكلّم أو الكاتب؛ ومن ظروف القول أو الكتابة، ويركّز فيه على معاني المفردات والتراكيب اللغوية ووصفها وتبيان دلالتها، يُسمّى حينئذٍ بعلم السيمانطيقا حَسْبُ؛ ولكنّه عندما ينظر إلى النصّ من خلال «المتكلّم» وخصائصه الفرديّة والثقافيّة والاجتماعيّة والظروف المحيطة التي أوجدت النصّ، فيطلق عليه البراغماتيك Pragmatics، وقد جاء في تعريفه: «he charakriza of spadber - meaning»(
).
وقد يعرَّب «بالبراغماطيقية» وقد توسِّع فيه إلى منظور فلسفي ترجم ـ معنىً ـ إلى العربية «بالفلسفة الذرائعية» أي الدلالات التي ساعدت على إخراج النصّ من مفهومه اللغويّ الأوَّلي إلى الدلالات التي عيّنها المتكلِّم أو الكاتب؛ وظروف السامع أو المتلقي في المحاورات التي تقرُب من مفهوم «مقتضى الحال» المطابق «للمقال» أو «ظروف الكلام» المطابقة «للمقام» وهو من تعريف «علم البلاغة» المتشابه ـ صوتاً ودلالة ـ مع «علم البراغماطيقية»، وإن أفيد منه معنى سلبياً في الفلسفة الذرائعية.

وعندما يقصد تفسير النصوص الدينيّة وغيرها من منظور شرح دلالتها، وتبيان معانيها، حَسْبَ «قراءة خاصّة» يكون للمفسِّر أو المتلقِّي الدور الفعّال في فهم النصّ وتفهيمه، أو التأثّر به والتأثير فيه فيطلق عليه علم الهرمنوطيقا hermenuetics، وهو الذي يُعنى بتفسير الإيحاءات والقراءات المتعدّدة للنصّ الواحد؛ فقد يفهم النصّ «لُغَويَّاً» فهو lexical، أو شرعياً فهو relIgious، أو اجتماعياً فهو historical، أو نفسياً فهو psy chogical، أو تاريخياً فهو historical، وما إليها من نواحي ومناحي قد تؤثّر في تفسير النصّ وترجمته النهائية؛ حيث ترادف هذه اللفظة عندهم مصطلح inte rpretation وهي الترجمة التفسيرية؛ إشارة إلى دور المتلقي الفعّال في فهم النصّ وتفسيره، وتأثّره وتأثيره به، وهذا التفسير «الهرمينوطيقي» هو التفسير الخاصّ للكتب الإلهية المقدسة Scripture غالباً، والذي تدلّ عليه كلمة «الحُرمة» الدينية في العربية التي تتشابه ـ صوتاً ودلالة ـ مع الجذر اللاتيني لمصطلح hermen uelics، كما سندللِّ على ذلك.
من هنا، فقد يأتي الخلط والغموض في درك المفاهيم والمعاني للمصطلحات والمفردات الخاصّة حَسْبَ مستويات الأفراد وفهم المتلقين؛ فالترجمة تعادل مصطلح translation ولكن تفسير النصّ وتدويره يعادل مصطلح intcrpretation، وهو تدخّل المترجم وشخصيّته.
الخلط بين الترجمة والتفسير

في فهم النصّ ونقله إلى الآخرين من خلال فرديته وتعاقده الخاصّ؛ ومن هنا ميّزوا بين المترجم translator والمفسِّر interpreter وخُطَورة الأمر ـ في الواقع ـ تكمن هنا عند الخلط؛ من هنا يجب تحديد المصطلحات التي تسمّى لذلك أيضاً بالحدود terms في اللغتين: العربية والإنجليزية وغيرهما، وتبيان معاني المفردات والتراكيب التي يُتعامل بها في كلّ علم من العلوم؛ ولا سيّما في العلوم التي تُعنى بالنصوص الدينية؛ فقد يتعقّد الأمر ويلتبس الموضوع، ويحصل الإبهام الذي قد يؤدِّي إلى سوء الفهم والتفاهم في العقائد والمعتقدات، وكم هي الموارد والأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها في المقام، ومنها ـ في نظرنا ـ فكرة التثليث trinity(
) في المسيحية التي خلقها الخلط في الترجمة والتفسير؛ وفهم كلمة الربّ يسوع وهو «المعلِّم» في الدلالة المقصودة، والتوسّع بها إلى كلمة «الربّ» مطلقاً.
وقد تتكثّر المفردات ويُراد بها معنى واحداً؛ ولكن عدم فهم اللغات يكون سبباً لسوء الفهم والتفاهم، ومنها المثل المعروف عندنا بـ «عنب، وأنكور، وأزوم» في اللغات العربية والفارسية والتركية على الترتيب؛ وردّ سوء الفهم عندما يتبيَّن «المصداق» وتتّضح الدلالة في التأويل، والمعنى المقصود وهو في الحقيقة واحد.
ضرورة التمييز بين التفسير والتطبيق

وقد ذهبت كلّ مدرسة فكرية وروّادها إلى استعمال اصطلاحاتهم الخاصّة؛ بل أحياناً إلى فهم المصطلحات المشتركة وشرحها وتفسيرها في ضوء النظرية التي تتبنّاها تلك المدرسة، أو المنهج المتبع فيها في التطبيق أو التقنيات المستفادة من ذلك، كما هي الحال في تفسير القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وتعدّد المدارس التفسيرية، وطبقات المفسِّرين. وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم الخلط بين «التفسير» و «التطبيق» ـ كما حذّر العلاّمة الطباطبائي في مقدّمة الميزان(
) من ذلك. وهذا لا يعني عدم استساغة التطبيق؛ لكنّه عندما يفهم «تفسيراً» سيخلق مشكلةً؛ وقد يتهم المفسِّر عندها بالتفسير بالرأي، أي الذي يعتمد على «قبليّات وخلفيّات» المفسِّر، وقد يستشفّ منه تحميل النصّ ما لا يحتمل، ولا سيّما في العقائد الذي قد يجرّ إلى الويلات؛ وإليه أشار الحديث الشريف: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوَّأ مقعده من النّار»، لكن يستطيع المفسِّر أن يقول: هذا ما أفهمه هنا؛ وهذا ما أذهب إليه أنا؛ وليس هو التفسير القطعيّ للنصّ، شريطة أن يقوم التطبيق أو التفسير على ملاكات، وقواعد وضوابط، يعرفها أهل الفنّ والاختصاص.
تأويل النصّ الديني

من هنا، يأتي التعدّد في النظريّات والمناهج الظاهرية والباطنية عند المفسِّرين، وكذلك الأمر بالنسبة لفهم مصطلح التأويل، ولا سيما في القرآن الكريم، فهل المقصود به التفسير المتعارف؟ أو ما يصطلح عليه في أمثال كتب «تأويل مشكل القرآن» و «مجاز القرآن» و «معاني القرآن» و «غريب القرآن» وما إليها من الكتب المؤلَّفة في القرون الهجرية الأولى؟ وهل يُفاد منها التفسير اللغويّ عموماً؛ أو المصداق الذي تتبنّاه مدرسة أهل البيت( غالباً، وقد تبلور عند العلامة الطباطبائي في ميزانه، حيث بحث بشكل مفصَّل وبدلالات قرآنية رائعة يمكن الرجوع إليها في موضعها، ولا سيّما في تفسيره للآيات الأولى من سورة آل عمران؟ هل هو التفسير الموضوعي (التوحيدي) الذي تبلور عند الشهيد الصدر في دروسه الحوزويّة؟ بعد أن حاول معالجته في «بحث الخارج» أو على مستوى السطوح العالية، بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، وإحساسه بضرورة التفسير التوحيدي(
) لا التجزيئي، ومعالجة السُّنن القرآنية واستنباطه الخاصّ لتلك السُنن والمفاهيم القرآنية الصادحة بالعبرة والاعتبار من خلال مواقف الأنبياء من أممهم ومواقف الأمم من أنبيائها، وإن كانت دعوة الجميع واحدة.

ولا يعني ذلك عدم وجود الثوابت والأصول في التفسير الديني وغيره كما هو الحال في التفسير الهرمنوطيقي الغربي، الذي قد يجرّ إلى عدم وجود الملاكات والأسس الثابتة؛ وهنا يجب التمييز بين مصطلح «الهرمنوطيقية الغربيّة» (
) و «الهرمينوطيقية التوحيديّة» التي نذهب إليها نحن.

والذي نريد أن نخلص إليه هنا هو أهمية دور المفسِّر أو الفقيه ولا سيما المجتهد المطلق في فهم النصوص الدينية واستنباطه الخاصّ للأحكام الشرعيّة وفق قواعد الاستنباط المعروفة عند أهل الفنّ من قولهم بحجيَّة ظواهر الكتاب والسنّة الشريفة في الدلالات والأدلّة الشرعية.
فالنصوص القرآنية قطعيّة الصدور مظنونة الدلالة ـ على حدّ تعبير الأصوليين ـ وكذلك الأحاديث الصحيحة (حتَّى الأعلائية) منها ـ على حدِّ تعبير أهل الحديث ـ مظنونة الدلالة ومحتملتها بعد أن تثبت قطعية صدورها، وإلاّ فهي مظنونة الصدور مظنونة الدلالة أيضاً؛ وليس الاجتهاد إلاَّ طلب الظنّ بحكم شرعيّ، وفق قواعد الاستنباط والاستدلال الثابتة المعلومة.

ومدرسة أهل البيت ( تعتبر أهل البيت أنفسَهم القرآنَ الناطق الذي يفسِّر القرآن الصامت، و «لا يعرف القرآن إلاّ مَن خوطب به» كما ورد النصُّ القرآني في وصفه ووصفهم، على أنَّه (فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ( (الواقعة: 77 ـ 78)، وأنّهم هم «المطهّرون» بنصِّ الكتاب: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا( ( الأحزاب: 33)، فبذلك يكون تفسيرهم للقرآن بمثابة تفسير القرآن للقرآن نفسه، وقد ورد عنهم أِنّ هذا القرآن يفسِّر بعضه بعضاً، وبتفسيرهم للقرآن الكريم يُفهم المعنى المقصود، والدلالة القطعية أيضاً ببركة عصمتهم وطهارتهم اللّتين يصرِّح الكتاب بهما.
فإذا ما قالوا مثلاً: المقصود بالكوثر الزهراء ( فهو المعنى المصداقي، ولا ينافي دلالتها على الكثير الطيّب، أو الخير الكثير، أو الشفاعة المقبولة، أو المقام المحمود، أو العلم اللَّدنّي. أو الولاية المطلقة، وما إلى ذلك من تفاسير متعدّدة، يحملها النصّ ويتحملّها؛ وإذا ما قالوا: المقصود بالراسخين في العلم أهلُ البيت المعصومون؛ فهو المعنى المصداقي وهو التأويل الذي يعرفه أهل التأويل، ولا ينافي دلالته على الثابتي القدم في المعرفة مطلقاً؛ وكذلك الأمر نفسه في تفسير أهل الذكر، فهم أهل الذكر، كما أشار الإمام الرضا( إلى نفسه في مجلس المأمون العلمي، واستدلّ بقوله ـ بما مضمونه ـ إذا كان المقصود بأهل الذكر أهل الكتاب؛ فسيدلّون على دينهم لا ديننا.
العلاقة بين الدال والمدلول، هل هي اعتبارية أم طبيعية؟

وهناك نظرات ونظريات تبحث في العلاقة بين الدالّ Signifieant والمدلول Signified(
) في علم اللغة والأصول وما إليهما، وهل الدلالة «sigh» اعتبارية محضة واصطلاحية conventional أو ذاتية طبيعية nutural؟ وقد تفرّعت عن هذين السؤالين أسئلة، وعن أصحاب هذه النظريات والمدارس نظريات ومدارس لغوية وأصولية ما شاء الله.
وقد غالى بعضهم في الاعتبارية حتّى اعتبرها «اعتباطيّةً» humty dumty أو كما يفيدون من الاعتبار arbitrary مفهوماً ذهنياً غير واقعي؛ كما غالى بعضهم في الطبيعية والمحاكاتية حتى جعلها صدىً شاعرياً onomatoroeic، أيّ انعكاس الأصوات الطبيعية وأصداءها الدالَّة على الأشياء؛ مثل ما جاء في العربية عن خرير المياه، وحفيف الأشجار، وصهيل الحصان، وزئر الأسد، وفحيح الحيَّات، وسقسقة العصافير وما إليها؛ ويوجد مثل ذلك في جميع اللغات بنسبة مئوية محدودة؛ وقد نسبوا الأولى، أي الاعتبارية الاصطلاحية إلى أرسطو، كما نسبوا الثانية، أي الذاتية المحاكاتية إلى أستاذه أفلاطون.
نظرية الهرمنوطيقا التوحيدية

وهناك بين هذه وتلك، نظريات ومدارس وسطى من بينها نظريّتنا التوحيدية Uni – the - ism (الاسم ـ الذات ـ الواحدة)، والتي تقول بضرورة وجود العلاقة بين الدّال والمدلول؛ ولكن بمفهوم توحيدي Uni the tical؛ ولا بدَّ من وجود نِسبَة مّا ـ على الأقلّ ـ كما قال بها المحقّق النائيني (، وقد عالجنا هذا الأمر في مباحث الألفاظ ودلالتها في مقالة متواضعة، من خلال نظر تفسيري هرمنوطيقي توحيدي، أطلقنا عليه مصطلح «الهرمنوطيقيا التوحيدية»، تمييزاً لها عن الهرمنوطيقيا الغربية التي قد يُفهم منها عدم وجود ثوابت ويقينيات؛ بعكس نظريتنا التي تقوم على فكرة التوحيد اليقيني، كما سنعالج مبحث الدلالة هذا في مباحث الألفاظ، من خلال النظرات النقدية التي تتبنّاها مدرسة الشهيد الصدر وموقفها من تحديد الاصطلاحات الأصولية وضرورة التجديد في بعضها ـ على الأقلّ ـ كما نرى ذلك نحن أيضاً، تسهيلاً للدارسين، وتحديداً للمعاني والمفاهيم.
ونودّ أن نؤكّد ثانيةً ضرورة التّحديد والتّجديد ما أمكن في اصطلاحات العلوم المختلفة «توحيديّاً»؛ ولا سيّما المشتركة منها عند المدارس المختلفة التي قد يتمّ تفسيرها وشرحها بمعاني ودلالات مختلفة عد إطلاقها على عوامها وعلاّتها؛ وعلى الأقل أن نشير إلى جذورها التوحيدية ـ كما نفعل نحن غالباً في دراساتنا ـ ليتسنّى انجلاء المعنى السيَّال في الاشتقاقات وفي مختلف اللغات.

وكمثالٍ على التباس المفاهيم في المصطلحات المختلفة، ما يظهر على السطح حالياً وعلى أصعدة مختلفة من قبيل: الحريّة Freadom، والديمقراطية denocracy، والاشتراكيّة socialism، والتعدّدية pluralism، والعلمية scientism، والعلمانية Secularism، التي قد تفسّر ـ سلبياً وإيجابياً ـ في لغات مختلفة ومدارس مختلفة، ومنها مصطلح «الهرمنوطيقيا» هذا الذي ظهر مؤخراً في مقالات وكتب ومجلات(
) في العربية والفارسية هنا وهناك، وفي استعمالات مبهمة أحياناً، وَقَدْ يُصنَّف النّاس في ضوء فهمهم لها إلى خطوط وخيوط، وقد تُسحب عليهم أوصاف ونعوت، ما لا يحمد عقباها؛ كلّ ذلك للاختلاف في دلالات المصطلحات عند قراءات مختلفة وأفهام متباينة؛ بعد فرض الخلوص والموضوعية في محاولة الفهم والتفهم، ونحن نريد هنا بمصطلح الهرمنوطيقا التفسير الذي يتدخّل فيه المفسِّر شريطة الالتزام بقواعد وضوابط تفسيرية، يتبنَّاها ذلك المفسِّر، ويقول مثلاً هذا: تفسير لغويّ للنصّ، وهذا تفسير بلاغيّ له، أو تفسير عرفانيّ، أو ظاهريّ، أو باطني، أو توحيدي، و.. وليس هو بالتفسير الذي لا يمكن خلافه، ولا سيّما في النصوص الدينية التي تدلّ عليها لفظة heremuentics ـ توحيدياً ـ وهي ذات الحرمة الدينيّة، والجذور فيها «herma» و «hermes» نسبة إلى المَلَك الذي ينقل رسائل اللآلهة(
) ودساتيرها إلى الأرض ـ في اليونانية واللاتينية ـ وقد أثَّرت فكرة تعدّد الآلهة عند الغربيين على التثليث المسيحي الذي هو في الأصل دين توحيدي.
ولا بدَّ من التأكيد أيضاً على أهميّة دور المفسِّر الديني وأهليّته؛ والدور الاجتهادي للفقيه، والقانوني الضليع، الذي يفهم دلالات النصوص وقداستها، كما فعل الشهيد الصدر في كتابه (المرسل والرسالة والرسول) إلماعاً وإلماحاً إلى ذلك.
فالمعاني والدلالات على صَعيد النصّ والكلام ـ وليس المتكلِّم ـ هي semantics، وعلى صعيد المتكلّم ـ وليس الكلام حَسبُ ـ وثقافته وظروفه فهي pragmatics، وعلى صعيد الدلالات اللغويّة فقط فهي lexical، وعلى صعيد التداعي الذهني فهي associative، وعلى صعيد تحليل إلقاء المحاضرات فهي discourse analysis، وعند تحليل الكلام إلى مكوّناته components الأساسيّة فهي cohesive، وعلى صعيد تحليل المتحاورين فهي coherence، وتتدخّل في تحديد ذلك عوامل وعوامل مثل أرضية المعرفة bacbground hnowledy وقبلياتها وخلفياتها، وكذلك الذكريات والتجارب الفرديّة والجماعيّة، في رسم المعنى الذهني وتخطيطه، ويُطلق عليه schemata، فمصطلح السُّوق عند العرب قديماً في مثل أسواق عكاظ، وذي المجاز، والمربد، الذي يقوم فيه الناس على ساق، لا بدّ وأن يختلف عن مفهوم السوق العصري بكلّ ملابساته العمرانية والصناعية والتقنيّة، وما يؤثِّره على الروابط السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية على الأمم المعاصرة؛ في مثل فكرة السوق المشتركة الأوروبية أو السوق المشتركة الإسلامية.
والخلاصة: إذا لم تحدّد الدّلالات والأدلَّة؛ في المصطلحات أو المفردات والتراكيب اللغوية وغيرها دقيقاً فسيختلط الحابل بالنابل، وتتشابك المعاني والمفاهيم، ويحصل سوء الفهم والتفاهم بين الناس، كما هي العادة؛ ولا سيّما في عصرنا العتيد، من هنا تأتي خطورة الرسالات السماويّة وأهمية دور المرسلين؛ وتوكيد كون القرآن الكريم بياناً للناس: (هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ( (آل عمران: 138)، وبأنّ النبيّ ( هو المبيِّن له؛ وكذلك أهل بيته الطيبّون الطاهرون، كما تقدّمت البرهنة على ذلك: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ( (النحل: 43 ـ 44).
*     *     *
الهوامش
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د. خلدون حمادة
د. خلدون حمادة(*)
تمهيد

قبل التطرّق إلى موضوعنا الرئيس، وهو منهجية البنك اللاربوي، لعلّه من
المفيد إلقاء بعض الضوء على المنهجية العامة لشخصية وكتابات الشهيد الصدر بالخصوص هنا.
من الممكن إدراج شخصية وكتابات الشهيد الصدر في إطار الإسلام المجاهد والحركي؛ فهو يتمتع بنيّة صادقة وجادة من أجل الخروج من الدائرة المفرغة، ومن الجمود الذي كان مسيطراً على الأوساط الدينية التقليدية، مع السعي لجعل أحكام الدين الإسلامي تشمل جميع أوجه الحياة والنشاطات الإنسانية؛ لأنّ الواقع الإسلامي في بداية القرن العشرين، ومنذ قرون عديدة، أصبح يدور في دائرة موضوعات الأحكام الفردية، مع إهمال الأحكام الاجتماعية والسياسية، وهكذا فقد كانت الحركة الإسلامية عموماً في بداية الخمسينيات حين تفتّح الشهيد الصدر على الأوضاع العامة للحياة في العراق تدور في حلقة ضيّقة مركّزةً نشاطاتها على العبادات وفقه المعاملات الفردية بدون تأثير جدّي في الواقع المعاش.

ولهذا، فقد ركّز الصدر على العودة إلى مبادئ الإسلام الأصلية، والتي تجمع بين الاجتهاد في الدين وبين العمل الصالح والحركة الدؤوبة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنّ الدين يصبح مؤثراً في الواقع الفكري والاجتماعي والاقتصادي، وأخيراً السياسي؛ ولذا فقد بدأ الشهيد الصدر بموقفٍ ناقد للأوضاع السائدة حوله، ومحاولة إدخال نَفَس جديد في الاجتهاد، مع التأكيد بأن السياسة جزءٌ من الدعوة، وأنّ الجهاد واجبُ كلّ المسلمين للدفاع عن عقيدتهم وعن حسن تطبيقها.
وقد تطوّرت هذه المواقف المبدئية تدريجياً إلى التطبيق العملي، حين بدأ التفكير في ضرورة إنشاء حركة سياسية إسلامية، وهذا ما أدّى ـ عمليّاً ـ إلى إنشاء حزب الدعوة الإسلامية، وقد تطوّرت هذه المواقف السياسية، وخصوصاً بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والتي قام الشهيد الصدر ـ ومنذ البداية ـ بمنحها التأييد الكلّي.

ولهذا، فقد اتصفت كتابات الشهيد الصدر بالسعى لتجاوز المعالجات الجزئية للمواضيع، ومحاولة استخدام نظام النظرة الشاملة للأمور، هادفاً من ذلك إلى استخراج النظرية العامة التي تحكم الموضوع قيد المعالجة؛ ولذا فهو أكثر اهتماماً باستراتيجية الفكر الإسلامي من الدخول في التفاصيل والجزئيات، وهذا ما يجعل عمله أقرب إلى الموسوعية، ويجعله بالتالي من القلائل الذين استخدموا النظرة الموسوعية من أجل وضع أسس فلسفة العمل الإسلامي للقرن العشرين.

ويمكن مقارنة عمله بالمفكّرين الإسلاميين المعاصرين، ومنهم الجزائري مالك بن نبي والباكستاني محمد إقبال، وقد عمل كلاهما من أجل تأمين نظرية إسلامية تأخذ الوقائع الجديدة بالحسبان؛ من أجل تطبيقٍ أفضل للقواعد الشرعية الإسلامية الصحيحة للتأثير في الواقع كي يصبح أكثر انطباقاً على القواعد الشرعية الإسلامية.

وهنا، يجب الإشادة بنقطة هامة في أعمال الشهيد الصدر، إنه وإن كان اعتماده الأساس على نظريات وأعمال فقهاء المذهب الجعفري الاثنى عشري، لكنّه لا يتردّد بالاستعانة بكتابات فقهاء المذاهب السنّية الأربعة، القدماء منهم والمعاصرين في إجمالي كتاباته.

أهمية الجذور الفقهية الجعفرية الاثنى عشرية لكتابات السيد الصدر حول الاقتصاد والربا
تقتضي الأمانة العلمية الإشارة والتنوية بالجذور الفكرية للمذهب الجعفري الإثني عشري، والتي لا يمكن بدونها إعطاء البُعد الكامل لأعمال السيد الصدر.

وهناك ـ في تقديرنا ـ خمسة محاور أساسية يمكن تحديدها:

1 ـ ديناميّة الاجتهاد في المذهب الفقهي الجعفري الإثني عشري
إنّه ـ ومن حسن الطالع ـ لم يتم ولا حتى جزئياً إقفال باب الاجتهاد في المذهب الجعفري الإثني عشري، كما ادّعى بعض الناس في المذاهب الفقهية السنّية الأربعة، وإن كان موضوع إقفال أو فتح باب الاجتهاد لدى المذاهب السنّية أمرٌ مبهم لم يُعرف بشكل واضح مَن أقفل باب الاجتهاد أو من قام بفتحه، أمّا في المذهب الجعفري، فقد استمرّ الاجتهاد ناشطاً، طبقاً لتحديد تعريف الاجتهاد حسبما تعلّمنا في الجامعة على أستاذنا الدكتور أحمد مصطفى الزرقا(
)، من أنّه العلم بالأحكام الشخصية، والمعاملات، والسياسة الشرعية، وهو ما يسمّى في عصرنا بالقانون الدستوري والقانون الإداري، والحدود والعقوبات، والعلاقات والحقوق الدولية، وأخير الآداب؛ ففقهاء المذهب الجعفري الإثني عشري استمرّوا في الاجتهاد والفتوى، وأبدوا قدرةً متميزة في التعامل مع الواقع المعاش، وإصدار فتاوى شجاعة وواقعية في مئاتٍ من مجالات الحياة المعاصرة، حيث يسود في غالب الأوقات الالتزام والتمسّك بالعقيدة والمبادئ العامة مع مرونةٍ أكثر في التطبيق العملي؛ ولذا فأعمال الشهيد الصدر وكتاباته تندرج في هذا الإطار العام والمتلائم مع استمراريّة الاجتهاد والفتوى لدى المذهب الجعفري.

2 ـ استقلالية الاجتهاد لدى المذهب الجعفري الإثني عشري
إنّ استقلالية المجتهدين في هذا المذهب عن السلطات والدولة والفئات الحاكمة عموماً هو أحد الثوابت التاريخية، فالملاحظ أنّ الاتجاه الغالب لدى فقهاء المذاهب السنّية الأربعة هو التركيز على الأحكام الفردية عموماً مع تجنّب الخوض في المواضيع التي تؤدّي إلى إزعاج السلطات الحاكمة أو التصادم معها، ولذا ـ وتدريجياً ـ فقد ضمُرت الأبعاد العامة والسياسيّة في الإنتاج الفقهي السنّي وأصبح الإنتاج الرئيس في المجال الفقهي الرسمي يدور حول مواضيع العبادات، وبالأخص موضوع الطهارة والوضوء، وفقه المعاملات والعقود بين الأفراد، والآداب والأخلاق، ولم يتمّ التركيز على النظريات السياسية أو الاقتصادية أو إدارة الدولة ومؤسّساتها، بعكس فقهاء المذهب الجعفري الإثني عشري، الذين استمروا في العمل على مواضيع الإمامة، وهو موضوع يمسّ السلطة والسياسة والدولة، وكذلك معالجة المواضيع العامة للمجتمع، وبهذا تشكّل أعمال الشهيد الصدر استمراريةً متألّقة في هذا المجال.

3 ـ أهميّة إدارة المال في المذهب الجعفري الإثني عشري
أحد مكوّنات هذا المذهب تكمن في محبّة أهل البيت والعترة النبوية الشريفة والدفاع عنهم، وبالتالي فإنّ من أسس العمل في الفقه الجعفري متابعة الحقوق الشرعية والأخماس المستحقّة للإمام أو نوّابه، وقد استمرّت مساهمات متّبعي المذهب ـ منذ نشوئه وحتى اليوم ـ في تغذية النظام المالي الخاصّ بالمذهب، وهناك نظامٌ متكامل لجميع الأموال والحقوق الشرعية وإيصالها إلى أصحاب الحقوق، والذين يقومون بإعادة توزيعها لتمويل الحسينيّات والتدريس وأعمال الخير، ونفقات السادة، وغيرها؛ لذا فنفقة المال عموماً أكثر تطوّراً لدى المذهب الجعفري الإثني عشري منه لدى باقي المذاهب السنّية الأربعة، وعليه فليس من المستغرب أن يخصّص الشهيد الصدر جزءاً هاماً من كتاباته لهذا الموضوع.

4 ـ مكانة مبدأ العدل في أصول الدين عند المذهب الإثني عشري

يضيف المذهب الجعفري الإثني عشري أصل العدل إلى الأصول الثلاثة المعروفة لدى المذاهب السنّية، وهي: الوحدانية، والرسالة، والمعاد، وأصل العدل يشكّل مبدأ هاماً لا يمكن فهم الأبعاد الحقيقيّة للمذهب الجعفري دون التركيز عليه، فالعدل من أصول الدين، وإشاعته ومحاولة إحقاق الحق مكوّن فكري أساسي في المذهب الجعفري؛ من هنا نفهم لماذا استمرّ فقهاء هذا المذهب في الاجتهاد والنضال في خدمة مبادئ الحق والعدالة والتي بدونها ينقص أحد أصول الدين، وبهذا الصدد تشكّل أعمال وكتابات الشهيد الصدر استمراريةً متألّقة في هذا الصدد.

5 ـ الهيكليّة الهرميّة الدينية في المذهب الجعفري الإثني عشري
إنّ وجود هيكلية هرمية في المذهب الجعفري الإثني عشري نقطة لا يصحّ إغفالها؛ لأن نظام التقليد والمرجعية يفرض في الواقع وجود عمود فقري ومؤسسة هيكلية هرمية في هذا المذهب، ومن المفروض على كلّ معتقد فيه تقليد مرجع والانتماء الفقهي إلى واحدٍ من آيات الله أو كبار الفقهاء والعلماء، وهذا الواقع الفقهي يأخذ ـ عملياً ـ أبعاداً سياسية ومالية هامة، وهذه نقطة تعاني منها المذاهب السنّية الأربعة؛ لأنها لا تملك مؤسّسةً هرمية دينية حقيقية، وهذا الدور قامت به تاريخياً الطرق الصوفية، بعكس الوضع لدى المذهب الجعفري الإثني عشري.

ولهذا، فمن المفيد بعين الاعتبار دَرك هذه المحاور الخمسة؛ بغية فهم القواعد الرئيسة التي تستند إليها كتابات الصدر عموماً، والتي تشكّل مثالاً في مجال استيعاب هذه القواعد من أجل إنجاز منظومة فكرية متكاملة ومشاريع تطبيقية إسلامية شاملة في الميادين الفكرية والسياسية والاقتصادية.

المنهجية الاقتصادية ومشروع البنك اللاربوي في أعمال السيد الصدر

قدّم الشهيد الصدر مساهمتين رئيستين في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي:

أ ـ المساهمة الأولى: كتاب اقتصادنا، وقد أصدرته دار التعارف في بيروت في أواخر السبعينيات، علما أنّ الطبعة التي اعتمدنا عليها هي الطبعة السابعة عشرة، مما يُظهر مدى الرواج والأهمية التي نالها الكتاب منذ صدوره، وهو مؤلّف كبير يضم ما يزيد عن 780 صفحة، وفي هذا الكتاب يقوم الصدر بدراسة مقارنة بين النظريات الاقتصادية في الإسلام، ومقارنتها بالنظريات الماركسية والرأسمالية، مركّزاً على دحض وإثبات تهاوي قوانين الديالكتيك وتزييفها، وكذلك نظرية المادية التاريخية، والتي يعيب عليها مثلاً إهمالها لعمل الدين بوصفه محرّكاً رئيساً للبشر والمجتمعات، ثم ينتقل إلى نقد الرأسمالية، وأخيراً يقدّم الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، وهنا يركّز على ثلاثة مبادئ رئيسية تحكم النظرية العامة الاقتصادية في الإسلام، وهي نظرية الخلافة في الأرض، وهو ما يسمّيه الصدر مبدأ الملكية المزدوجة، ثم يركّز على نقطة محدودية الحرية الاقتصادية والتي تقيّدها القواعد الشرعية، ثم ينتقل ـ ثالثاً ـ إلى شرح مبدأ العدالة الاجتماعية في الإسلام.

وبعد الأسس النظرية، يقوم الصدر بمعالجة عشرات من المواضيع الهامّة وبشكل مفصّل، ومنها نظرية التوزيع، ثم يركّز على موضوع هام، وهو موضوع ملكية الأرض وإدارة الملكية العقارية، ويدرس أيضاً موضوع العمل والحيازة والثروات المنقولة،
ونظرية الإنتاج، والفروق ما بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الماركسية والرأسمالية، وأخيراً يتطرّق لموضوع دور الدولة في إدارة الجانب الاقتصادي للمجتمع والدولة في
الإسلام.

ب ـ المساهمة الثانية: وتمّت بناءً على دعوة المشرفين على مشروع بيت التمويل الكويتي(
)، وهي كتابه «البنك اللاربوي في الإسلام، أطروحة للتعويض عن الربا، دراسة لكافّة أوجه نشاطات البنوك في ضوء الفكر الإسلامي». وقد نشر هذا الكتاب أيضاً في دار التعارف في بيروت بداية الثمانينيات، وهنا يجب لفت النظر إلى أنّ هذا الكتاب ليس سوى المقطع الأول من عملٍ أوسع وأكثر تكاملاً؛ لأن الجزء الأول يضع أسس عمل البنوك الإسلامية في دُولٍ لا تطبّق وبشكل كاملٍ القواعد الشرعية الإسلامية، وهو وإن كان قد تطرّق في كتابه لعمل البنك اللاربوي في الدول التي تطبق القوانين الشرعية الإسلامية، فإنّ انتصار الثورة الإسلامية في إيران قدّم له فرصةً استثنائية لتطوير عمله وتقديم برنامج لأسلمة العمل المصرفي ضمن نظام إسلامي شامل في دولةٍ تسعى لتطبيق القواعد الشرعية الإسلامية على جميع أوجه النشاطات في المجتمع والاقتصاد والدولة، وقد أوقف استشهاد الشهيد متابعة هذا العمل إلى نهايته مع مزيد الأسف.

وأقف هنا على بعض النقاط الهامّة التي أثارها المؤلّف في كتابه الهام؛ فهذا الكتاب أصغر حجماً من كتاب اقتصادنا؛ إذ لا يضم إلا حوالي 250 صفحة، وهو يتطرّق لعشرات المواضيع المتعلّقة بنظريات وطرق عمل البنك اللاربوي، هادفاً إلى إلغاء مبدأ التعامل بالربا ـ قبضاً ودفعاً ـ فيه، وهو يدرس موضوع الوديعة، وتوظيف الأموال، وتقديم القروض والتسهيلات، وعمليات خصم الأوراق التجارية، وعملية المضاربة.
النقطة الأساسية والتي يجب أن ينطلق منها مشروع البنك اللاربوي في
الثمانينيات أنه يتم غالبا خارج نطاق الاقتصاد الإسلامي المتكامل وخارج نظام الدولة الإسلامية، إذاً فهو يقوم ـ حكماً ـ بتطبيقٍ جزئي، ولا يمكن أن ننتظر منه إلا نتائج جزئية(
)، فالشروط الرئيسية التي يجب توافرها في البنك اللاربوي، يحدّدها بثلاثة شروط:

1 ـ أن لا يكون البنك اللاربوي مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

2 ـ أن يكون قادراً على التحرّك في جوّ فاسد غير مؤيّد لتطبيق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا فإن البنك اللاربوي يجب أن يكون قادراً على التحرّك والاستمرار الزمني والنجاح المهني.

3 ـ يجب أن يتأمّن لهذا البنك القدرة على النجاح بوصفه مؤسّسة تجارية قادرة على الربح وتأدية نفس مهام البنوك، وهي جمع الأموال العاطلة وتوجيهها للاستثمار مع إنماء اقتصاد البلد وتطوير الصناعة.

وهذا النقاط ـ رغم بساطتها الواضحة ـ تضع الأسس الصحيحة للبنك اللاربوي، علماً أنه في تقديرنا فإن عنوان البنك اللاربوي هو أكثر دقةً وأمانة علمية من عنوان البنك الإسلامي؛ فكلمة اللاربوي تعني أنّه لا يتعاطى بالربا وغير مخالف للقواعد الشرعية الإسلامية، بينما كلمة البنك الإسلامي تعني أنه يعمل بموجب القواعد الشرعية الإسلامية فعلاً، ومن أهمّها ارتباط إدارة المال بمفهوم الإحسان والتعاضد.

وكذلك يمكن اختصار الخطوط العريضة لنظرة الشهيد الصدر للبنك اللاربوي في عدة نقاط أبرزها:

أ ـ إبراز عنصر العامل البشري مع التقليل والحدّ من دور ودخل الرأسمال.

ب ـ القبول ـ ومنذ البداية ـ بعامل الربح والخسارة، وهو عامل أساسي لا يمكن استبعاده من أيّ نشاط اقتصادي.

ج ـ تطوير أرضيات عمل ونشاطات ووسائل جديدة خاصة بالبنك اللاربوي.

كما أنّ إحدى المساهمات الرئيسية للشهيد الصدر في تهيئة النظرية العامة للبنك اللاربوي، والتي لم تأخذ بها أكثر البنوك الإسلامية للأسف، وربما كان ذلك بسبب وجود عقبات قانونية، هو المبدأ الشرعي لعمل البنك، فنظام البنوك في الغرب يعتمد أساساً على أن البنك مؤتمن وملزم بإعادة الوديعة عدا حالات القوّة القاهرة، وقد اعتمدت أغلب البنوك الإسلامية على قاعدة أن البنك هو شريك مضارب يقوم بإدارة أموال المودعين، بينما يعتمد الشهيد الصدر على مبدأ الوكالة، فالبنك اللاربوي وكيلُ صاحب المال، وليس شريكاً للمضارب، ولا مقترضاً، ولا مؤتمناً مستودعاً للوديعة، وهذه نقطة أساسية في غاية الأهمية لم تنل حقّها من الشرح والتفصيل، ويجب العودة إليها من أجل وضع القاعدة والتخريجات الشرعية التي تستند إليها العلاقة بين صاحب الأموال والبنك اللاربوي، وهناك فروق شرعية بين عقد الأمانة والوكالة والمضاربة والشراكة في الفقه الإسلامي، يمكن الرجوع إليها وتطويرها؛ بهدف إيجاد الحلول العصرية والمنطبقة على الشريعة.

ومما يلفت النظر وجود العديد من الفتاوى والتخريجات الجريئة التي لو تمّ قبولها والأخذ بها من التيار العام الإسلامي لقدّمت حلولاً ومجالات واسعة لعملها، وهي اجتهادات وإن لم يوافق عليها جزء من باقي الفقهاء المسلمين إلا أنّها تشكّل مبادرات اجتهاديّة جدية وصادقة وذات أساس فقهي وعلمي واضحين مع توافر النيّة الصادقة ورغبة إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ، ويعود بالتالي لكلّ بنك أو فرد الأخذ بها أو عدم تطبيقها حسب قناعته الشخصية.

ومن هذه التخريجات الجريئة التي لم تأخذ بها أغلب البنوك الإسلامية موضوع خصم سندات الدين، حيث يتّجه الشهيد الصدر إلى جواز ذلك شرعاً، فهو يذهب في هذا الصدد(
) إلى التجويز؛ لأنّ بيع الدين بأقلّ منه جائز شرعاً إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة أو من المكيل أو الموزون الآخر.

ومن التخريجات الجريئة أيضاً إمكانية قيام البنك اللاربوي بشراء سندات الدين الحكومية ذات الفائدة، فهو يرى أنّ البنك اللاربوي يمكنه أن يوظف جزءاً من أمواله في شراء الأوراق إذا كانت تمثل سندات حكومية أو سندات مصدّرة من جهة أخرى، فيجوز أخذ الفائدة منها للبنك اللاربوي، ولا يمكنه أن يتعاطى بيع وشراء السندات خارج هذه الحدود(
).

كما يأخذ ـ أيضاً ـ بعين الاعتبار التنافس التجاري بين البنوك التجارية الربوية والبنك اللاربوي حول معدّل الفائدة أو الربح، فيقول: وأرى ـ بحكم الظروف الموضوعية التي تحيط بالبنك اللاربوي ـ أن لا تقلّ النسبة من الربح التي تخصّص للمودعين عن الفائدة التي يتقاضاها المودع من البنك الربوي(
).

كما يفتي بجواز التعامل بالربا مع الكافر غير الذمّي؛ إذ يقول: الرأي الفقهي لذلك يقوم على أساس عدّة أحكام، على رأسها الرأي الفقهي بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا، وأخذ الزيادة منه، وهو ما يتفق عليه علماء المذهب الإمامي، ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضاً، كإمام المذهب الحنفي(
).
ثغرات في البناء الفقهي الاقتصادي للسيد الصدر
عند محاولة عرض وتقييم مساهمات الشهيد الصدر في وضع مشروع البنك اللاربوي، يجب هنا الأخذ بعين الاعتبار نقطةً هامة تشكّل تقريظاً لعمله ونقداً في الوقت عينه، وهي أن مساهماته كانت ـ عموماً ـ سابقةً لنشوء أوّل البنوك الإسلامية على أرض الواقع، كما أنه لم يُتح له الوقت الكافي للأسف فيما بعد للاطلاع اللاحق على أرض الواقع، ومن ثمّ تطوير عمله وكتاباته في هذا المجال.

وهذه النقطة تشرح وجود بعض النواقص والثغرات في معالجته لهذا الموضوع، فلم يتعرّض وبشكل مفصل لجانب الإقراض من طرف البنك اللاربوي، كما لم يطوّر كثيراً تخريجات عقد المضاربة، وكذلك عقود الإيجار والاقتناء، وعقود المرابحة والمشاركة المتناقصة، وكذلك عقود شراء وبيع العملات الأجنبية المختلفة في زمن التسليم والاستلام، والتي أصبحت تشكّل النشاط الرئيس للبنوك الإسلامية حالياً.

علماً أنّ العديد من الكتّاب المسلمين، ومنذ بداية القرن العشرين الميلادي، قد تعرّضوا لموضوع الفائدة والربا وصدرت العديد من الفتاوى ـ تحليلاً أو تحريماً ـ ويستمرّ هذا النقاش إلى يوم الساعة، وخصوصاً أنّ الاقتصاد العالمي قد أصبح مرغماً بالربا بشكلٍ يصعب الانفكاك منه، وهذا الأمر ليس مفاجأةً؛ فقد أعلمنا عنه الأثر الشريف منذ 1400 سنة.

مساهمات نقدية جادّة في مسألة البنك، شحرور وطنطاوي
ومن النظريات التي تميّز بين الفائدة والربا والتي تأخذ موقفاً جذرياً في هذا الموضوع الفصل المخصّص للربا في كتاب: الكتاب والقرآن، للدكتور المهندس محمد شحرور، ونحن وإن لم نتّفق مع المؤلّف في العديد من نظرياته، إلا أن هذا لا يمنع أهمية العمل كنقدٍ جذري للمفاهيم التاريخية السائدة في فهم نصوص القرآن الكريم.

كما صدر مؤخراً كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، وهذا الكتاب كان قد صدر منذ سنوات حين كان الشيخ الطنطاوي مفتياً للديار المصرية، وقد تمّت إعادة طبعه مؤخراً في إطار مشروع مكتبة الأسرة، وقد أحدث هذا الكتاب حين نشره لغطاً وهجوماً شديداً لميله الواضح إلى التحليل الجزئي لبعض أشكال الفائدة، علماً بأنّه يحدّد بأنّ أهداف الشريعة أن ترعى مصالح الناس، وأن تمنع الظلم والغش والخديعة والجشع، على أن يتم ذلك
ضمن الأحكام الإلهية، وهو يقول: إن «ربح مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعة
في صندوق التوفير منه، إنما تقدّم طائعاً مختاراً ملتمساً قبوله إياه، وهو يعرف أن
المصلحة تستغلّ الأموال المودعة لديها في مواد تجارية، ويندر فيها أو ينعدم الكساد أو الخسران».

وكذلك صدرت العديد من الفتاوى التي تبيح للمسلمين المقيمين في الغرب القيام بتمويل شراء مساكنهم عن طريق قروض البنوك العقارية، ومنها الفتوى التي نشرت في المجلّة الأوروبية التي يصدرها التيار العام للإخوان المسلمين في أوروبا في العدد العاشر، السنة الثالثة، إبريل 1999م.
نتاجات الإسلاميين في دراسة الاقتصاد الإسلامي، نواقص وثغرات
من أجل التمكّن من وضع تصوّر صحيح لنظرية البنك الإسلامي أو البنك اللاربوي، ومن ثم تطبيق النظرية على الواقع، والقيام بإنشاء البنك فعلياً، يجب توافر عوامل عديدة أساسية على المستوى الفقهي والنظري، وعلى مستوى الواقع والتطبيق، ولنرى أهمّ هذه النقاط بإيجاز.

من الناحية الفقهية والشرعية، هناك ضمور واضح في الإنتاج الفكري والشرعي في المجالات الاقتصادية بأنواعها، ما عدا فقه العقود والمعاملات، فلم يتم إنتاج كتب رئيسية في مجال النظريات الاقتصادية بالمعنى الشامل؛ لأنّ هذا الموضوع يمسّ موضوع الحكّام وإدارة أموال الدولة، وهو موضوع سياسي يؤدّي ـ حكماً ـ إلى التصادم مع مصالح ومواقف الملوك والسلاطين وحكام الدول الإسلامية، وهذه الملاحظة تنطبق ـ عموماً ـ على الأحكام السياسية والإدارية، وهو ما كان يسمّى بالأحكام السلطانية، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقات الدولية والخارجية للدول الإسلامية مع بعضها أو مع الدول غير الإسلامية، وإذا اسثنينا كتب الأموال والخراج والأحكام السلطانية لوجدنا أنه ندر وجود مراجع إسلامية فقهية تساوي ـ في القيمة والأهمية ـ ما قام بإنتاجه فقهاء المسلمين الكبار في الميادين الأخرى، ومن الواضح أنّ جميع هذه المواضيع تمسّ السياسة وسلطة الحاكم، والذي لم يرغب ـ إلا نادراً ـ في تدخّل الفقهاء في نطاق سياساته المالية والإدارية والخارجية.

والحقّ يقال، إن مساهمات المثقفين المسلمين بدأت في نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، ثم بدأت تظهر دراساتٌ فقهية مستندة إلى الأسس الشرعية الإسلامية، ومن أكثرها لفتاً للنظر مساهمات الشهيد الصدر؛ وذلك نظراً لشمول كتاباته على محاولة وضع مفاهيم إسلامية اقتصادية مع دحض الفكر الغربي والماركسي، وتقديم طروح ومشاريع عملية لإنشاء مؤسّسات تعمل حسب القواعد الشرعية الإسلامية؛ ولذا، يمكننا اعتبار قيام الصدر بالتصدّى لدحض الهجمة الفكرية الماركسية والغربية على العالم العربي والإسلامي ومحاولته تقديم ردود وحلول إسلامية أنّه في حد ذاته موقفٌ ريادي ويجب الإشادة به.

ومن أهمّ الدراسات السابقة أو المعاصرة لأعمال الصدر، يمكن الإشارة إلى كتب: العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب، والإسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة للأستاذ أبو الأعلى المودودي، وهي بحوثٌ كُتبت باللغة الأوردية، وترجمت للعربية،
وهناك ـ حسب معلوماتي ـ للمؤلف نفسه كتاب في الربا وآخر في ملكية الأرض لم
يتح لنا الاطلاع عليهما، وكذلك كتاب اشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى
السباعي.

وقد ظهرت فيما بعد مساهمات هامّة تسعى إلى تقديم نظرية متكاملة إسلامية، تأخذ في الاعتبار واقع العالم الاقتصادي، مستندةً إلى المفاهيم الشرعية الإسلامية، ومن أحدثها وأهمّها كتاب: الإسلام والتحدي الاقتصادي للدكتور محمد عمر شابرا، وترجمة الدكتور محمد زهير السمهوري، ومراجعة الدكتور محمد أنس الزرقا، وقد قام بنشر النسخة العربية المعهدُ العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا، والمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية في عمان، وقد عمل مؤلّف الكتاب ـ وهو باكستاني
الأصل ـ مسؤولاً كبيراً في مؤسّسة النقد السعودي لمدة طويلة، وأتيح له الاطلاع
على طريقة عمل النظام الاقتصادي والنقدي العالمي، وتمكّن ـ من ثمّ ـ من صياغة كتابه الهام.

وكذلك فمن أجل وضع نظرية البنوك الإسلامية، يجب معرفة الاقتصاد العالمي المعاصر ونظرياته بشكل علمي، علماً أن هذه الملاحظة وإن كانت أساساً موجهةً إلى الفقهاء ودارسي العلوم الشرعية، لكنّها تنطبق على مساهمة العالمين: العربي والإسلامي في الفكر الاقتصادي العالمي الحديث، فليس هناك أسماء بارزة أو كتب هامّة صدرت من قبل اقتصاديين عرب في الاقتصاد العالمي والمعاصر، وحسب معلوماتنا المحدودة، فلسنا نعرف كتابات رئيسية عربية سواء في الفكر المادي الماركسي، أو الفكر الليبرالي الغربي، لا في نطاق النظريات العامة ولا في مجال تقنيات الاقتصاد وفروعه؛ ولهذا فإنّ النظرية الاقتصادية العامة يجب أن تقدم منهاجاً نظرياً متكاملاً حول علاقات الإنتاج والتوزيع وسياسة الدولة الاقتصادية، وموضوع الضرائب والميزانية العامة للدولة، والسيولة النقدية، وحلّ إشكالية الانتقال من النقد المعدني إلى النقد الورقي، ومن ثم إلى النقد الخطي والالكتروني، آخذين بعين الاعتبار العلاقات المتشابكة مع الاقتصاد العالمي، وعلى سبيل المثال يكفي أخذ أهمية قطاع النفط في البلاد العربية والإسلامية لإظهار مدى التشابك مع اقتصاديات العالم الصناعي والربوي، وعلى سبيل المثال أيضاً فمن شبه المستحيل ـ تقنياً ومالياً ـ بناء مصفاة نفط كبيرة في العالم دون اللجوء إلى النظام المصرفي العالمي، حتى وإن لم تحتج هذه المصفاة للتمويل.

ومعرفة النظام المصرفي والمالي المعاصر تشكّل نقطة هامة في طريق بناء المؤسّسات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي؛ لأن النظام المالي والمصرفي السائد في العالم الغربي والصناعي وامتداداته في البلاد العربية والإسلامية هو نتيجة تطوّر استمرّ ما يزيد عن 400 سنة، وقد تطوّرت البنوك بالتوازي مع الاقتصاد والنهضة الصناعية ونشوء النقد الورقي وتنامي حجم التجارة والعلاقات الدولية، وانضمّت إليها ـ تدريجياً ـ شركات التأمين والبورصة؛ لذا فيجب ـ لإمكانية منافسة أو الحلول مكان هذه البنوك والمؤسسات المالية الغربية والقائمة على النظام الربا ـ معرفة تاريخها وتطوّرها وأوضاعها الحالية وطرق عملها ونقاط ضعفها، علماً أنّ النظام المالي الغربي كلّه له العديد من المنتقدين في الغرب نفسه، والكثيرون يتوقّعون له انهياراً عاماً وكبيراً قريباً.

آفاق عمل المؤسّسات المالية الإسلامية

تمحورت أغلب الدراسات الاقتصادية الإسلامية حول فكرة البنك الإسلامي أو البنك اللاربوي، سواء أكان هذا التركيز قبل بداية إنشاء المصارف الإسلامية في بداية الثمانينيات أو في الفترات اللاحقة، والتي تركّزت فيها على متابعة أداء هذه المصارف وتقديم الحلول والاقتراحات أو الفتاوى الشرعية من أجل تطوير عملها وحلّ الإشكالات الواقعية في التعامل.

ويعود التركيز على فكرة البنك ـ بوصفه أداةً رئيسة للعمل المالي ـ إلى عدّة عوامل، منها أنّ أداة العمل المالية الأساسية في البلاد العربية والإسلامية في عصرنا الحالي هي البنوك؛ فلم تعرف البلاد العربية عموماً أدوات مالية خارج نطاق البنوك، إلا إذا اسثنينا شركات التأمين، فلم تكن البورصات وباقي أشكال النشاطات المالية معروفة بشكلٍ واسع.

وحتى في العالم العربي، وإلى سنوات قليلة، فإن الأجهزة المالية والظاهرة على السطح كانت أساساً هي البنوك، أما حالياً فقد حصلت طفرةٌ هامة في حجم وتعقيد القطاع المالي في اقتصاديات البلاد الصناعية والمتطوّرة اقتصادياً، ونشأت عشرات الأشكال الجديدة من الشركات، والتي تتعامل بالمال والاستثمار والتمويل وبدون أن تأخذ ـ حكماً ـ اسم وشكل البنك، والمثير للاهتمام أنّ كثيراً من أشكال هذه الشركات المالية الجديدة تعمل حسب المفاهيم الاقتصادية الإسلامية، والكثير منها ينطبق عمله على أدقّ القواعد الشرعية الإسلامية وأكثرها التزاماً بتجنّب الربا قبضاً ودفعاً.

وقد أدركت بعض المؤسّسات المالية الإسلامية منذ البداية أهمية الأشكال الجديدة للعمل المالي الإسلامي، وعلى سبيل المثال فقد قامت مجموعة دار المال ـ ومنذ بداياتها الأولى ـ بإنشاء مؤسّسات التكافل الإسلامي، والتي رافق قيامها بدء العمل بالمصارف الإسلامية ذاتها، فقد قامت شبكة من شركات التكافل ومركزها الأساسي في اللكسمبورع، والتي تقوم بأعمال التأمين الإسلامي، وخصوصاً التأمين على الحياة، بشكل صندوق تضامني بين المشتركين في الصندوق والذين يتعهّدون فيه بالتكافل الإسلامي من أجل تغطية عواقب الموت المبكر لأحد الأعضاء المشتركين في الصندوق، وللأسف لم تحقّق هذه المبادرة النجاح المتوقّع، كما قامت الحكومة السعودية في منتصف الثمانينات بإنشاء شركة تأمين ضدّ حوادث السيارات والتي أخذت شكل شركة تكافل إسلامي، وقد انتشر هذا الشكل من شركات تـأمين السيارات التكافلي والإسلامي في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

قواعد عامّة للأشكال الجديدة للعمل المالي الإسلامي
ولنعد إلى تحديد القواعد العامة، والتي يمكن أن تعتمد عليها هذه الأشكال الجديدة للعمل المالي الإسلامي:

القاعدة الأولى: مبدأ التعاون
وهو مبدأ تمّ استعماله بشكل كثيف في الدول الغربية ومنذ بداية الثورة الصناعية، وذلك تحت تأثير الأفكار الاشتراكية وبالأخص السان سيمونية، فقد نشأت في العالم الغربي شبكة واسعة جداً تضمّ عشرات الألوف من التعاونيات، والتي عملت في العديد من المجالات الاقتصادية، منها الصناعية ومنها المالية، ولكن النوعية الأكثر نجاحاً والتي لا تزال تعمل حتى اليوم بفعالية كبيرة هي التعاونيات الزراعية، والتي تقوم بتنظيم جمع الحليب والفواكة وتعبئتها والتعاون في مجال الاستعمال المشترك للآلات الزراعية وغيرها من الخدمات، وقد قامت على نفس مبدأ التعاون صناديق الادّخار الشعبية، والتي لا تزال تعمل بقوّة في تجميع واستثمار الادخار الشعبي المأمون في الدول الغربية.

القاعدة الثانية: مبدأ التكافل

وهو يتمّم عمل الجمعيات التعاونية وإن كان نطاق عمله أقرب للتأمين بأشكاله، بهدف الحماية من المخاطر بأنواعها، وقد نشأت في الغرب مئات شركات التأمين التعاوني، وتقوم هذه التعاونيات حالياً ـ مثلاً في فرنسا ـ بتأمين الجزء الأكبر من مخاطر حوادث السيارات.

كما قامت عشرات من تعاونيات ضمان المخاطر الاقتصادية المتخصّصة، والتي تغطي قطاعات محدّدة من النشاط الاقتصادي، ولنأخذ مثلاً شركة ضمان مخاطر مهنة الخبّازين في فرنسا، والتي تقوم ـ مقابل نسبة اشتراك صغيرة حوالي 3 بالمائة من قيمة الاستثمار ـ بتقديم كفالة لتمويل مشتريات معدّات المخبز.

وعادةً ما تتمتّع هذه الشركات بدعم الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية؛ لأنّها تقوم بدور أساس في تخفيف مخاطر الإفلاسات المهنية، وتسهيل قيام المصارف
والموردين بتقديم قروض وتسهيلات تجارية للمشاريع الصغيرة مقابل ضمانات شركة التكافل هذه.

القاعدة الثالثة: مبدأ المخاطرة والمشاركة
وقد سمحت القوانين في العالم الغربي في العقود الأخيرة بقيام مئات وألوف شركات «الرأسمال المخاطر RISK CAPITAL »، وهذه الشركات تقوم بالمساهمة في المشاريع الجديدة والتي لديها اختراعات أو مشاريع جديدة تحتوي على هامش كبير من المخاطر.

مثل قطاعات برامج الحواسب أو الالكترونيات أو الاتصالات والانترنت وغيرها، ويمكن أن تكون هذه المشاركة متناقصة مع الزمن، حيث يمكن أن يتمّ تحديد موعد وطريقة خروج شركات المخاطرة من رأسمال الشركة الجديدة بعد مدّة سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب القيمة الدفترية أو سعر السهم في البورصة، وقد حقّق هذا النوع من التمويل أرباحاً كبيرة جداً مع الطفرة الكبيرة في شركات التكنولوجيا، ويكفي ـ على سبيل المثال ـ شركة مايكروسوفت أو تأكيد أنّ قيمة الأسهم في البورصة الأمريكية لشركات الانترنت ـ والتي نشأت في العشر الأخيرة ـ تزيد عن إجمالي قيمة أسهم البورصة لقطاع شركات صناعية كالسيارات.

واستناداً إلى هذه المبادئ وغيرها من القواعد المالية، فقد ظهر العديد من أشكال الشركات الجديدة، وفيما يلي لمحة موجزة عن بعضها.

إفرازات القواعد العامّة المالية في التجربة الغربية

1 ـ البنوك العقارية وشركات تمويل شراء العقارات للأفراد
وهي تقدّم قروضاً طويلة الأمد ـ حوالي 15 سنة أو أقلّ أو أكثر ـ وخصوصاً للعائلات التي ترغب في شراء مساكن لها، وقد أظهرت التجربة الأوروبية والأمريكية الأهميةَ المالية لهذه الشركات، والدور الاجتماعي والاقتصادي الهام في تنشيط وتمويل حركة تشييد المساكن وتحقيق العدالة الاقتصادية، والطريف بالأمر أنّ القانون الفرنسي يسمح بعقود الإيجار مع وعدٍ بالبيع للأفراد، وهذا عقدٌ مطابق للقواعد الشرعية الإسلامية؛ حيث يتمّ تأجير المسكن لمدة طويلة ـ 15 سنة مثلاً ـ وفي نهايتها يصبح العقار ملكاً للمستأجر حكماً؛ فعلى البنوك الإسلامية الاستفادة من هذه القوانين المناسبة في العالم الغربي للقيام باستثمارات إسلامية ومأمونة لفائض السيولة لديها بدل إيداعها بعقود بهلوانية تطبّق الظواهر الشرعية.
2 ـ مؤسّسات التأجير الطويل الأمد LEASING
تقوم هذه المؤسّسات المالية بتمويل شراء المعدّات والسيارات وأدوات الإنتاج وغيرها، ومن ثم تقوم بتأجيرها للشركات أو الأفراد لمدة سنوات متفق عليها مع إمكانية قيام المستأجر بشراء المعدّات بثمن رمزي في نهاية مدّة عقد الاستئجار، شركات متخصّصة في هذا النوع من التمويل وبالأخص لتمويل شراء السيارات للأفراد.

3 ـ شركات صناديق الاستثمار SICAV MUTUAL FUNDS
وقد تمّ إنشاء الألوف من هذه الصناديق في العالم الغربي، وهدفها الاستثمار المشترك لمدّخرات الأفراد والشركات في أسهم البورصة أو باقي الأدوات المالية بما فيها سندات القروض بأشكالها الحكومية أو التجارية الخاصّة.. لحساب مشتركيه بشراء هذه الأسهم أو السندات ومن عدة مصادر أو بعدّة عملات، وذلك بهدف توزيع وتقليل المخاطر ورفع المردودية وتقليل المصاريف والأعباء، وتحقق هذه الصناديق ـ والتي يمكن بسهولة تطابق عملها مع القواعد الشرعية الإسلامية ـ نجاحاً كبيراً ونتائج مجزية، وهي تدير حالياً مئات البلايين من الدولارات.

4 ـ شركات تمويل المشتريات الاستهلاكية
وقد تطوّرت هذه الشركات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في العالم الغربي من أجل تلبية حاجات الأفراد لتمويل المشتريات الاستهلاكية، بما فيها البرادات والتلفزيونات والمفروشات وغيرها، يتمّ تقسيط ثمن المشتريات على عدة أشهر وحسب قدرة المشتري على التسديد.

5 ـ شركات بطاقات الاعتماد CRDIT CARDS
وتتطوّر حالياً أعمالها وأحجامها بشكلٍ ملحوظ، وبالأخص شركة فيزا VISA ذات الشكل التعاوني؛ والتي تقوم بإصدار بطاقات الاعتماد للأفراد على مستوى الكرة الأرضية تقريباً، والتي أصبح مئات الملايين يستعملونها في تسديد مشترياتهم مع إمكانية الحصول على تسهيلات قروض محدودة.

6 ـ شركات الاستثمار التعاوني المشترك في العقارات SCPI 
وهو شكلٌ خاص بفرنسا، حيث تقوم الشركة بشراء عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية لصالح المشتركين في الصندوق وتقوم بتأجير هذه العقارات وتوزيع العائدات والإيجارات على المشتركين بحسب عدد حصصهم في الصندوق، والغريب في الأمر أنّ هذه الشركات، وبموجب القانون، لا يحقّ لها الاقتراض بالفائدة من أجل تمويل مشترياتها العقارية، فهي تعمل ـ حصراً ـ بأموال المشاركين؛ مما يجعلها من أكثر أشكال العمل الاستثماري المشترك انطباقاً على القواعد الشرعية الإسلامية.

وهناك العديد من أشكال الشركات المالية والاستثمارية والتي تظهر بشكل مستمر في الاقتصاديات الغربية، وهذه نتيجة طبيعية لخواصّ العمل الاقتصادي في دول الحرية الاقتصادية، والتي تتمتع بالأمان القانوني والديناميكية الاقتصادية وقدرة التطوّر والتلائم المستمرّ لتلبية حاجات الأفراد والمجتمع.

وفي تقديرنا، فإنّ الاتجاهات المستقبلية لأدوات العمل الإسلامي في السنوات القادمة تتميّز بالخروج من الدائرة الضيقة لمفهوم البنك الإسلامي والتي تثير إشكالات قانونية من ناحية القوانين المالية وسياسات البنوك المركزية، حتى في أغلب البلاد الإسلامية، والتي تتعارض مع الوضع القانوني وطريقة عمل البنوك الإسلامية، وقد شاهدنا في السنوات الماضية الأزمات الكبيرة التي أصابت العديد من البنوك الإسلامية، وقد أقفل أغلبها في العالم العربي، كما اضطرّت أو قامت متعمّدةً بعض الحكومات العربية بالتدخل ووضع اليد عليها، مثل الريان في مصر، أو بنك دبي الإسلامي، علماً أنه مع الزمن سيتمّ تطوير أشكال جديدة أكثر مرونةً وأصغر حجماً، ومن ثمّ أكثر فعالية في عملها المالي والاستثماري، منها على سبيل المثال شركات التأجير والاقتناء طويل المدى LEASING، وشركات التمويل والاستثمار العقاري، وشركات المشاركة والمخاطرة وتمويل المشاريع الناشئة، وصناديق الاستثمار المشترك.

وكلّ هذه الأشكال يمكن بسهولة تطويعها للعمل فعلاً ـ وليس قولاً ـ حسب أدقّ القواعد الشرعية الإسلامية، وكذلك القوانين السائدة مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والربحية المطلوبة.
*     *     *
الهوامش
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الكليني
شـيخ الـرواية وإمــام المحــدّثين
أ. حسن إبراهيم زاده
أ. حسن إبراهيم زاده(*)
ترجمة: منال باقر

تمهيد
راقب بنو العبّاس ــ كبني أميّة ــ سلالة النّبي ( على الدّوام، بُغية الحدّ من تنامي قدرة العلويين، ولم يكن هناك في هذا المجال من شيءٍ يمنعهم عن ارتكاب أيّة جناية بحقّ شيعتهم أهل البيت ( للحدّ من نفوذهم، ومع درايتهم بأنّ ابن الإمام الحسن العسكري ( هو إمام الزَّمان والمهدّي الموعود، إلا أنّهم لم يألوا جهداً في البحث عنه منـزلاً منـزلاً، وبيتاً بيتاً، وشارعاً شارعاً لإلقاء القبض عليه، وقد شكّل البحث عنه، بداية ما يسمّى: مرحلة الغيبة، والتي أطلق عليها اسم «الغيبة الصغرى».

وقد ظلّ الإمام المهدي متوارياً عن الأنظار، حافظاً ارتباطه بالشّيعة عبر نوابه الخاصّين، وسعى الشّيعة إلى تسليم لأموال الشرعيّة لنوّابه، مع علمهم بأنّ هذا العمل يهدّد حياتهم من قبل العبّاسيين، وعبر النوّاب كانوا يعرفون وظيفتهم الدينية إزاء الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة التي كانت تحيط بهم.
وقد كانت ملاقاة هؤلاء النّواب البارزين في الوسط الشّيعي صعبةً جدّاً، حتى لكبار الشيعة، فكيف الحال بعامّة الناس!؟ وكان الشّيعة في هذا العصر ــ عصر الغيّبة الصغرى ــ يبحثون عن كتابٍ يستطيعون من خلاله حلّ المسائل السياسيّة والقضايا الاجتماعيّة والأخلاقيّة والفقهيّة بشكل جيّد طبقاً لمنهج أهل البيت ( وما جاء على ألسنتهم، كانوا يريدون الرّجوع إلى هذا الكتاب بكل اطمئنان لا من أجل معرفة الأحكام الإسلاميّة والعمل بها فحسب، بل يمكن القول: إنهم كانوا يريدون بهذا الكتاب الاستغناء عن الرجوع إلى المراكز العلمية للتشيّع وإلى نواب الإمام المهدي الخاصّين، الأمر الذي لم يكن يتسنّى لـهم بسهولةٍ في ظلّ أجواء الاختناق التي خلقتها السّلطات العباسيّة، والملاحقات التي كانت تقوم بها.
مولد الكليني
ولد الكليني في قرية كُلَيْن التي تبعد 38كلم عن الرّي(
)، واسمه محمد بن يعقوب بن إسحاق، كان والده رجلاً صاحب فضائل وصفاء، وكان الأذان والإقامة من أوّل الأصوات التي سمعها في حياته، تلقّى دروسه الأولى في كنف أمّه، التي تنتسب إلى إحدى عائلات العلم والحديث الكبرى في ذلك الزمان، وكان خاله «علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان» المشهور بأستاذ علماء الحديث، من نوادر ذلك الزمان، وكان صاحب قدم راسخة في العلم والتّقوى، ومحلّ ثقةٍ من قبل رواة الحديث وعامّة الناس.

يقول عنه صاحب «شهداء الفضيلة»: «شيخ المحدّثين، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني الشهير بعلاّن، خال ثقة الإسلام الكليني، وشيخ روايته، وأكثر الرواية عنه بغير واسطة، وهو أحد العدّة الأجلاء الذين يروي بواسطتهم عن سهل بن زياد»(
).

عرف شيعة الرّي خال الكليني باسم «علاّن»، ورغم أن علي بن محمد بن إبراهيم كان رجلاً ذا نفوذٍ كبير، إلاّ أنّ عظمة هذه الأسرة العلميّة الكبيرة على مرّ الأيّام أدّت إلى أن يطلق هذا اللقب ـ علاّن ـ على الأسرة برمّتها.

يقول العلاّمة الأميني (: «وأحسب أنّ علاّن لقب بيته الرفيع؛ فقد ذكره أئمة الرجال في ترجمة محمد بن إبراهيم الرازي الكليني، والظاهر أنّه أبو المترجم، وفي أحمد بن إبراهيم الرازي الكليني، والظاهر أنّه أخوه، وأنهما يُعرفان بعلان، ومن ذلك يظهر أنّه ليس بلقبٍ خاص بالمترجم، وإنّما يُعرف به رجال بيته وذووه»(
).

درس الكليني عند والده وخاله، مستفيداً من الأخير في علمي الرّجال والحديث، وقد استشهد خاله المذكور في طريق الحجّ وزيارة بيت الله الحرام، وكان نبأ استشهاده مفجعاً للمجتمع الشيعي في ذلك العصر، وبالأخص محافل علم الحديث.

ورغم مرور قرون على شهادته: «ذكر المترجم بالثقة في جميع هذه الكتب وبالشهادة في كثير منها، وثقته كشهادته من المتسالم عليها بين علماء الرجال..»(
).

ترعرع الكليني على يد هذا المحدّث الشهيد والأب الكبير، وإذا ما ذهبنا اليوم إلى كُلَينْ ــ بالقرب من «حسن آباد» في مدينة الرّي ــ فسوف نشاهد قبر والد الكليني «يعقوب بن إسحاق»، كيف غدا مزاراً للشّيعة ومكاناً لتوسّلهم هناك، رغم كلّ هذه القرون التي مضت وتصرّمت، وهذه علامة على علم الرجل وتقواه، ذلك الرجل الذي كان ربّى ابنه ــ الكليني ــ على العلم والإيمان والفضيلة أيضاً.

سافر الكليني من كُلين ـ بلد المحدّثين ـ بعدما حصّل مراحله الابتدائيّة فيها، وتعرّف على مصادر الرّجال والحديث والعلم في مدرسة أهل بيت العصمة والطّهارة (، لقد قصد الكليني مدينة «الرّي» للمضيّ قُدُماً في كسب العلم، وتنمية طاقاته الذاتيّة والارتواء من بحار علوم الوحي التي لا نهاية لـها، وطيّ منازل الكمال الإنساني.

الكليني في الريّ
لا تبعد مدينة «كلين» عن مدينة «الري» أكثر من ستة فراسخ ونصف الفرسخ، وقد كانت مدينة الري ــ قبل وصول الكليني إليها ــ تضمّ أغلبيةً شافعيّة، لكنّها كانت معروفة ــ منذ القديم ــ بمسكن الشيعة، إذ كان بعض الشيعة الموالين يعيشون في القرى المجاورة لـها ممّا أدّى إلى تأثيرهم الأخلاقي والسلوكي والالتزامي على الأغلبية السنّية التي كانت تقطنها.

كانت مدينة الري في ذلك الزمان من أكبر المدن الإيرانيّة، بل ومدن العالم الإسلامي، وكانت تخطف أنظار المسافرين الذين يمرّون بها للمرّة الأولى.

يكتب العالم الجغرافي ياقوت الحموي في وصف هذه المدينة في عهد الكليني فيقول: «وقد حكى الاصطخري أنّها كانت أكبر من أصبهان (إصفهان).. والرّي مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها، وإن كانت نيسابور (نيشابور) أكبر عوصةً منها.. وهي مدينة مقدارها فرسخ ونصف في مثله.. وللرّي قرى كبار كلّ واحدةٍ أكبر من مدينة..»(
).

يتّضح من كلام الاصطخري أنّ مدينة كُلين لم تكن كما هي اليوم بعد مضي قرون، بل كانت مدينةً كبيرة وعامرةً إلى جانب المدينة الكبرى المسمّاة بالري.

وقد كانت هناك مجموعة من الفِرَق والمذاهب المختلفة في هذه المدينة التي تقع في قلب البلاد الإيرانيّة، وكانت تتعايش هذه المذاهب مع بعضها بكل هدوء واستقرار، لكنّ هذا الهدوء كان عرضةً للتغيّر بسبب التحرّكات والأنشطة السياسيّة، ذلك أن مدينة الري كانت نقطة عبورٍ أساسيّة إلى نيشابور، وخراسان، وطبرستان (مازندران حالياً)، وكانت تعدّ من أخصب المناطق الإيرانية بل والإسلامية، وأكثرها عطاءً وإنتاجاً زراعياً، مما يجعل من الاستيلاء عليها استيلاءً تاماً على المناطق الإيرانيّة برمّتها.

وقد جعلتها هذه الخصوصيّة الجغرافيّة محلاً للتنافس والتناحر بين المذاهب المختلفة والفرق الجديدة الحادثة؛ لتجد كل فرقة موطأ قدمٍ لـها في تلك الديار.

وكانت الفرقة الإسماعيلية أكثر الفرق شغفاً وحرصاً على السيطرة على مدينة الري، وذلك بدافعٍ من رغبتها في التسلّط على البلاد الإيرانيّة، فقد سعت على الدوام إلى بثّ أفكارها وآرائها هناك.

وحيث تحوّلت الريّ إلى نقطة تصادم الآراء والفرق والمذاهب المتعددة مثل الإسماعيليّة والشافعيّة والحنفية والشيعة الإثني عشرية و.. جعلت من الكليني آنذاك باحثاً مطّلعاً ــ علاوةً على درسه الخاص ــ على المذاهب والفرق المتعدّدة، بل أدّى به مناخ الريّ إلى تكوين دراية تامّة بالحركات التي حرفت التشيّع عن مسيره، لقد وضع الكليني يده على الداء مما ساعده على المعالجة واكتشاف الدواء، وقد أشار هو نفسه في مقدمة كتاب «الكافي» إلى أن مرض الناس يعود إلى انفصالهم عن كلام أهل البيت (، ومن ثم فإن دواءهم إنما يكمن في كلامهم ( فقط.

ولذا صمّم الكليني في هذه الفترة ــ وبعيداً عن الصخب والضجيج ــ على عدم اختيار طريقٍ عدا طريق ضبط الأحاديث وجمعها، ومن هذا المنطلق استفاد من أساتذة عدّة أمثال أبو الحسن محمد بن الأسدي الكوفي الذي سكن مدينة الري(
)، وقد حضر الكليني عند أستاذه وباحثه بكلّ أدب واحترام، مبدياً من نفسه جدارة بارعة، كما أضفى وجود قبري: حمزة بن موسى بن جعفر (، والسيد عبدالعظيم الحسني (، جوّاً روحياً على المدينة كلّها مما بثّ روحاً جديدة نشطة للدرس والمباحثة عنده، وزاد عنده من العزم والحيوية في هذا السبيل؛ من هنا، وُلد الكليني من جديد وأصبح أكثر تصميماً على متابعة الطريق الذي اختاره.


وقد تلازم مع هذه الفترة تشكيل أوّل حكومة شيعيّة من طرف العلويين في طبرستان (مازندران)، خلافاً للرغبة العباسيّة، مما أدّى إلى تقوية الشيعة في الري وتوفير المناخ لبسط سلطتهم ونفوذهم عليها.

واستمرّ الحال على ذلك إلى أن أدّى وصول أحمد بن الحسن المادرائي(
) إلى الريّ وسيطرته عليها إلى إحكام الشيعة قبضتهم على المدينة، يقول ياقوت الحموي: «وكان أهل الرّي أهل سُنّة وجماعة إلى أن تغلّب أحمد بن حسن المادرائي عليها، فأظهر التشيّع، وأكرم أهله، وقرّبهم، فتقرّب إليه الناس بتصنيف الكتب في ذلك، فصنّف لـه عبدالرحمن بن أبي حاتم كتاباً في فضائل أهل البيت وغيره، وكان ذلك في أيّام المعتمد، وتغلّبه عليها في سنة 275هـ، وكان قبل ذلك في خدمة كوتكين بن ساتكين التركي، وتغلب على الرّي وأظهر التشيّع بها واستمرّ إلى الآن..»(
).

وثمة أسئلة بقيت مبهمة تلحّ على جوابها، هل كان الكليني يعيش في مدينة الري سنة 275هـ، أي في الفترة التي نمت القدرة الشيعية فيها؟ وهل كان شاهداً قريباً على ذلك أم لا؟ هل ترك مدينة الري ــ بهدف الذهاب إلى مدينة قم ــ قبل حركة المادرائي أم كان ذلك بعدها؟

أسئلةٌ تضاف إلى مجموعة الأسئلة التي تستهدف تجلية التاريخ الغامض للكليني، إلا أنّ ما نستطيع قولـه هو أن الكليني أمضى في الوقت الذي عاشه في الريّ والسنين التي أعقبت ذلك.. أمضى أغلبية أوقات حياته في مجال الحديث وعلومه، دون أن يكون بعيداً أو غافلاً عن الأحداث التي أصابت الشيعة من حولـه، فلم يكن منعزلاً عن ذلك أبداً، فحضوره ــ بكلّ شجاعة ــ في معضلة القرامطة يؤكّد على مدى حضوره عموماً في الوسط الشيعي، ففي كل مراحل حياته ــ مرحلة شبابه وشيخوخته ــ لم يكن الكليني بعيداً عن المجتمع الشيعي وهمومه واهتماماته، رغم أننا لا نعرف بالضبط كيف سعى الكليني لحماية الجماعة الشيعية من الأخطار إلى جانب عامّة الشيعة رغم انشغاله بالقضايا العلمية وعلم الحديث بالخصوص؟

عصر الحديث

لابدّ من تسمية عصر الكليني بـ«عصر الحديث»؛ وذلك لتلازمه وبداية النهضة الحديثيّة وشغف الناس بسماع الأحاديث والروايات وتدوينها على امتداد العالم الإسلامي، فقد كان عُطاشى علم الحديث يبحثون عن رواة الحديث من مدينةٍ إلى أخرى، ومن مجلس إلى آخر، غير آبهين بالمصاعب التي تواجههم، حيث سافروا إلى مناطق مختلفة بغية ملاقاة رواة الحديث للنهل من معين الأحاديث التي يعرفونها، وقد كان سلوك طلاب الحديث سلوكاً بالغ الأدب مع رواة الحديث، إذ كانوا يصغون لـهم، فمنهم من كان يحفظ ما يُقال، ومنهم من كان يكتبه على دفتره.

أما الجهود التي بذلها أهل السنّة في هذا العصر، فقد كانت مميّزةً للغاية، بما يمكّننا من القول وبجرأة: إنّ كل ما لدى أهل السنّة إنما كان نتاج هذا العصر، فقد نجحوا في أقلّ من قرنٍ من الزمن في تدوين الصحاح الستّة، وهي الكتب الحديثية الرئيسية لديهم والمرجع الحديثي الأعلى عندهم.

لقد أمضى البخاري (256هـ) ستّة عشر عاماً من عمره في السفر إلى مدن خراسان، والعراق، والشام، ومصر، من أجل جمع الأحاديث، واضعاً نتيجة ذلك «صحيح البخاري» في تصرّف أهل السنّة.

كما سافر مسلم بن الحجاج النيشابوري بعده إلى بلدانٍ مختلفةٍ، ليؤلّف بعد ذلك «صحيح مسلم»، مودّعاً الحياة في نيشابور عام 261هـ.

وهكذا دوّن أبو داوود السجستاني (275هـ) «سنن أبي داوود»، كما كتب محمد بن عيسى الترمذي (279هـ) «جامع الترمذي»، فيما دوّن محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (273هـ) «سنن أبي ماجة»، ليختم الجهود هذه عبدُالرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي بتأليف كتاب «سنن النسائي».

وبإطلالةٍ عابرةٍ على تاريخ وفاة كُتّاب الصحاح المعتمدين من قبل أهل السنة، نصل إلى هذه النتيجة وهي أنّ كل كتّاب الصحّاح الستة ــ ما عدا البخاري(
) ــ كانوا معاصرين للكليني، بل قد دوّنت بعض الصحاح في الوقت ذاته الذي تمّ فيه تدوين كتاب الكافي مثل سنن النسائي أنموذجاً، من هنا تستبين لنا أهمية الأحاديث والروايات في هذا العصر، وحضور الثقافة الحديثيّة الفاعل في الأوساط العلمية والعامّة.

وفي الوقت الذي كان الكليني فيه مشغولاً بكسب العلم والمعرفة، كان تلامذة الإمام الهادي ( والإمام الحسن العسكري ( وحتى الذين سمعوا أحاديث الإمام موسى الرّضا (.. كانوا ما يزالون أحياءً منهمكين بنقل الأحاديث والروايات.

لقد دوّن هؤلاء الرواة عدداً من الكتب الصغيرة والمتفرّقة من أحاديث أهل البيت( دون أن تترك تلك الحقبات الزمنية شيئاً آخر، وإنه لأمر عُجاب أن تكون الكثير من هذه الكتب قد اختفت، نعم، لقد كان الكيان الحديثي الشيعي برمّته مهدّداً هو الآخر بالاندثار أيضاً.

حصل ذلك في عصرٍ كان الجسر الوحيد الذي يربط الناس بأهل البيت ( ما يزال حيّاً يرزق، ولكن رغم ذلك، كان التشيّع بصورته الواقعية عرضةً للتحريف والتزوير(
)، والأهم من كلّ هذا اختفاء الإمام المهدي عن أعين الناس، الأمر الذي ساعد على تغيّر مسار التشيّع عامّة، وفقدان الشيعة تراثهم الثقافي.

لقد عرف الكليني عصرَه ووعاه، وفهمه بوصفه عصر عبور التشيّع من مرحلةٍ إلى أخرى، كما أدرك أنّه إذا ما بقيت الأحاديث والروايات في هذا العصر، وحفظت للعصور اللاحقة فسيسلم التشيّع ومعارفه، ويبقى بعيداً عن الانحراف، إنّه يستطيع حينئذٍ وبجدارة إكمال طريقه.

ومن أجل هذا، ترك الكليني مدينة الري بكلّ ما فيها من الروعة، مهاجراً إلى مدينة قم، مدينة المحدّثين والرواة، وطلاب علوم أهل البيت (.

الحالة العلمية في مدينة قم في عصر الكليني
 «قم بلدنا وبلد شيعتنا»، هذا ما قاله سادس أئمة أهل البيت (، الإمام جعفر بن محمد الصادق (.

لم تكن قم بلداً فحسب، بل حرماً لأهل البيت (، كما قيل: «وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم» (
).

إنّ فضل قم وأهلها كالشمس في رائعة النهار، فقد صرّح الأئمة الأطهار ( مرات ومرّاتٍ متعدّدة بفضائل هذه المدينة وأهلها، لأن كبار أصحاب الأئمة ( أمثال يونس بن عبدالرحمن وزكريا بن آدم وغيرهما كانوا قد نهضوا من هذه المدينة، ومن بين بيوتها وأزقّتها.

كانت هذه المدينة المقدّسة أمنيةً للعيش، ليس فقط لكل شيعي محبّ لأهل البيت(، بل لأصحاب الفرق والمذاهب الأخرى أيضاً، فقد نُقل عن أحد الحكّام قولـه: لقد كنت والياً على قم لمدّة سنوات، وعاملاً للسلطان فيها، لكنّ نظري ــ طيلة هذه المدّة ــ لم يقع على امرأة قط(
)، وقد جاء في التواريخ أنّ الولاة الذين حكموا قم لم يسكنوا فيها أبداً(
).

لقد تزامن مجيء الكليني إلى مدينة قم مع خضوعها تحت يد رجالٍ ذوي فضيلةٍ وتقوى، كانوا من مشاهير رواة الحديث، وكان في قمّة هذا الهرم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الذي يعود نسبه إلى مالك بن عامر الذي كان من أشراف اليمن، وقد أتى إلى مكّة وتشرّف بالحضور عند رسول الله ( واعتنق الإسلام هناك، بعدها عاد إلى اليمن، واصطحب معه في السفينة سبعين من أفراد قبيلته المتسمّين بالأشعريين إلى مكّة المكرّمة، وقد كان من بينهم نساء أسلموا فيها(
).

كان مالك بن عامر الأشعري من أصحاب الرسول ( ومن الأشخاص الذين كان رسول الله ( على ارتباط بهم، بعد وفاة الرسول الأكرم (، هاجر مالك وأصحابه إلى الكوفة التي أصبحت فيما بعد مقرّاً لـهم، كما كان لمالك ولدان: سعد وصائب، وكانا من أشراف العراق ومن المتمسّكين بتشيّعهما.

ترك الأشعريّون الكوفة بعد مقتل محمد بن صائب بن مالك على يد الحجّاج بن يوسف الثقفي، حيث انتقل بعد هذه الحادثة أولاد سعد بن مالك بن عامر وأبناء عمّ محمد بن صائب، وهم: أحوط، وعبدالله، وعبدالرحمن، ونعيم، إلى إيران(
).

استوطن الأشعريّون بعد مجيئهم إلى إيران القرى المجاورة لمدينة قم وساهموا في إعمارها، وقد استحدثوا قرى وقصبات عديدة اتصلت فيما بعد بعضها بالبعض الآخر، لتتحوّل برمّتها إلى مدينة اشتهرت فيما بعد باسم مدينة قم.

وقد أدرك ابن عيسى خلال أسفاره إلى الكوفة، وبغداد، وبعض المدن الأخرى أكثر من مائةٍ وخمسين شخصاً من علماء الحديث ورواته، كما التقى بالإمام الرضا(، والإمام الجواد (، والإمام الهادي ( في حياتهم.

أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وظاهرة التشدّد في نقل الروايات
كان أحمد بن محمد بن عيسى رجلاً ثاقب النظر دقيقاً، وكانت لـه تحفّظات خاصّة على نقل الحديث؛ فقد كان شديد المراقبة للمراكز العلمية والدراسية، وخصوصاً دروس نقل الحديث، وكان يضع حدّاً للأحاديث الموضوعة وكذلك أحاديث الغلو، فمن كان يغالي في نقل الأحاديث يُبْعَد من المدينة بأمره، إنّ قدرته ونفوذه وضغطه في هذا المجال أدّى إلى الإلزام بنقل الأحاديث القويّة السند، حتى أن ذلك قد طال بعض كبار المحدّثين الذين كانوا ينقلون الأخبار الضعيفة، دون أن يُستثنى أحدٌ من ذلك(
).

وقد كوّنت رؤية أحمد بن محمّد بن عيسى وتعامله في مجال نقل الأحاديث وأسانيدها.. كوّنت جواً سليماً في هذه المجالس العلمية، وأدى هذا إلى إزالة العوائق أمام الكليني ليمضي قُدماً في طريقه الذي اختاره، وتحقيق الأهداف العليا التي كان يصبو إليها.

ولعلّ تلك المرحلة كانت تتطلّب ذلك الأسلوب المتشدّد الذي انتهجه ابن عيسى، ولعلّ أيّ شخص كان يملك تلك السلطة السياسية والدينية في قم كان يقوم بما فعله، ولو لم يكن أحمد بن محمد بن عيسى متشدّداً ومواظباً في تلك المرحلة على هذا المنهج لربّما أدّى ذلك بالكثيرين إلى عدم الاعتداد بعلم الرجال، ولعلّ تاريخ علم الحديث برمّته كان اتخذ ــ لولا ذلك ــ مسيراً آخر.

استفاد الكليني من أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، بالإضافة إلى درس أستاذٍ آخر يُلقّب بـ «المعلّم»، رجلٌ كان يُعدّ من أصحاب الإمام الحسن العسكري (، كما ينصّ على ذلك الطوسي في رجاله، رجلٌ لا يمكن أن يكون سوى أحمد بن إدريس القمّي، الذي كتب النجاشي عنه: «أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمّي كان ثقةً، فقيهاً في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، لـه كتاب نوادر»(
). وإذا ما ألقينا نظرةً على كتب الرجال لنفحص أسماء طلاب أحمد بن إدريس لوجدنا اسم الكليني وأستاذه علي بن إبراهيم القمّي، وتلميذه هارون بن موسى التلعُكبري في عدادهم، ممّا سيُظْهِر لنا مكانة هذا الرجل، ما يجعلنا نملك الجرأة الكافية للقول بأن أحمد بن إدريس القمّي كان يستحقّ بجدارة لقب «المعلّم» (
).

أساتذة الكليني وشيوخه
واصلَ الكليني درسه مع أستاذٍٍ آخر، هو عبدالله بن جعفر الحميري الذي انحنى لـه المؤرّخون والمترجمون وعلماء الرجال وطلاب الحديث هيبةً لعظمته وإجلالاً لمكانته، فقد كان الحميري من أصحاب الإمام الحسن العسكري (، وكانت لديه تأليفات كثيرة، لكن للأسف لم يصلنا أيّ ٌ من هذه الكتب سوى كتاب «قرب الإسناد»، وهو عبارة عن مجموعةٍ من الأخبار التي يعود سندها إلى الإمام المعصوم (، ولأنّه كتابٌ نادر فهو عظيمٌ وبالغ الأهمية.

ويجدر الانتباه إلى أن سبعةً من العلماء والمحدّثين لديهم كتاب اسمه «قرب الإسناد»، وعبدالله بن جعفر الحِميري واحدٌ من هؤلاء السبعة.
لم يستفد الكليني من الحميري فحسب، بل استفاد أيضاً من أحد أبنائه المعروفين، وهو محمد بن عبدالله الحميري.

إنّ عدد مشايخ الكليني الذين روى عنهم أو استفاد من كتاباتهم ومدوّناتهم قد بلغ 35 شخصاً، وإضافةً إلى من ذكرنا اسمه آنفاً، استفاد الكليني من فقهاء ومحدّثين آخرين من أمثال: «أحمد بن محمد بن عاصم الكوفي، وأحمد بن مهران، وإسحاق بن يعقوب، والحسن بن خفيف، والحسن بن فضل بن زيد اليماني، والحسين بن الحسن الحسيني الأسود، والحسين بن الحسن الهاشمي الحسيني العلوي، والحسين بن محمد بن عمران الأشعري القمّي، وحميد بن زياد النينوائي (310هـ)، وداود بن كورة القميّ، وسعد بن عبدالله الأشعري (300هـ)، وسليمان بن سفيان، وسهل بن زياد الآدمي الرازي، وعلي بن الحسين السعدآبادي، وعلي بن عبدالله الخديجي الأصغر، وعلي بن محمد بن أبي القاسم البندار، وعبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، وعلي بن موسى بن جعفر الكميداني، والقاسم بن علاء، ومحمّد بن إسماعيل النيشابوري الملقّب بـ«ندفر»، ومحمد بن جعفر الرازي (310هـ)، ومحمد بن الحسن الصفّار (209هـ)، ومحمد بن الحسن الطائي، ومحمد بن عقيل الكليني، ومحمد بن علي بن معمّر الكوفي، ومحمد بن يحيى العطّار، وغيرهم»(
).

 واليوم لا وجود للكثير من أساتذة الكليني، اللهم إلاّ لاسمهم في تاريخ التشيّع فقط، وما ذكرناه من أسماء سابقة أقلّ بكثير مما لم يقل ولم يُذكر.

وممّا لا شكّ فيه أنّ أساتذة الكليني كان لـهم الدور في تكوين شخصيته، إلا أنّنا نصادف من بين جميع أساتذته ومشايخه شخصيّةً مميّزة كانت تعرف بالكليني كما كان يُعرف الكليني بها، وهو الشخص نفسه الذي يعتقد الجميع بورود اسمه في ثُلُث أسانيد روايات الكافي، ألا وهو علي بن إبراهيم القمّي، الذي قال عنه السيد الخوئي صاحب كتاب معجم الرجال: «وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً»(
)، كما أدرك علي بن إبراهيم حياةَ الإمام الحسن العسكري (، وكتب تفسيراً اعتبر من التفاسير الأساسية في تاريخ التشيّع، وترك أعمالاً علميّة كثيرة، إلاّ أنّه لا وجود اليوم لشيء منها، عدا تفسيره المعروف، وهذه واحدة من معضلات تاريخ التشيع، وهي ضياع الكثير من تراثه العلمي عبر التاريخ؛ بسبب الظروف القاسية التي كان يعانيها علماء الشيعة.
وفي عصر الكليني أيضاً، نواجه إلى جانب الأثر الوحيد الباقي للحميري «قرب الاسناد»، ولعلي بن إبراهيم «تفسير القرآن»، نواجه العالم الشيعي الكبير الذي لم يبق من آثاره سوى كتاب واحد من مجموعة تزيد على المائتين، وهو أيضاً غير كامل، هذا العالم هو العياشي السمرقندي، واحدٌ من كبار علماء الشيعة الذين عاصروا الكليني، وعلي بن بابويه القمّي، والشيخ أبا عمرو الكشي، كان السمرقندي ينتمي في البداية إلى المذهب السُنّي، لكن مطالعاته الكثيرة أظهرت لـه حقّانية المذهب الشيعي الذي انتمى فيما بعد إليه، ليغدو أحد كبار رجاله.

كتب الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (460هـ) عن السمرقندي يقول: «محمد بن مسعود بن عيّاش السمرقندي، يكنى أبا النصر، أكثر أهل المشرق علماً وفضلاً وأدباً وفهماً ونبلاً في زمانه، صنّف أكثر من مائتي مصنّف، ذكرناها في الفهرست، وكان لـه مجلس للخاصّ ومجلس للعام رحمه الله»(
).

وقد كان العيّاشي من الأسخياء؛ فقد كان ينفق أمواله في سبيل الله عزّ وجلّ من أجل نشر الدين الإسلامي والترويج لـه، كما جعل بيته مركزاً إسلاميّاً علميّاً كبيراً في شمال شرق الأراضي الإسلاميّة، وقد كتب المحدّث القمّي واصفاً حياته: «إنه ذاك الذي أنفق في سبيل العلم والحديث تمام إرثه من أبيه والبالغ 300 أشرفي، وكان بيته مثل المسجد مليئاً بالعلماء والمحدّثين والكُتاب والقرّاء.. واحدٌ كان يصنّف الكتاب، وآخر يستنسخه، وواحد يقابله، وآخر يعلّق عليه»(
).

ولم يكتب العيّاشي عشرات الكتب في الفقه والأخلاق وأدب العيش فقط، بل كتب أيضاً سبعة كتب عن روايات أهل السُنّة: كتاب سيرة أبي بكر، كتاب سيرة عمر، كتاب سيرة عثمان، كتاب سيرة معاوية، كتاب معيار الأخبار، بالإضافة إلى كتاب الموضع(
)، وفي الأحوال كافّة، فقد عدّدت لنا كتب الفهارس والرجال ما بين 200 و 217 كتاباً من نتاج العياشي، وهناك كتابان له غير تامّين، وقد حصلنا له على تفسيرٍ للقرآن لغاية سورة الكهف فقط، وهو من أول التفاسير القرآنية، وهو معتمد عند جميع مفسّري القرآن.

الهجرة الثانية للشيخ الكليني
بعد مدينة قم، بدأت هجرة الكليني الثانية، فترك قم ـ بكلّ ما فيها ـ ليتجه نحو العراق، فكانت الكوفة مدينةً من تلك المدن التي قصدها، وقد كانت في ذلك الزمان مركزاً من مراكز العلم الكبرى، ومن النادر جداً أن نرى محدّثاً أو محقّقاً لم يقصد الكوفة ولم يستفد من محضر علمائها؛ إذ كانت في الحقيقة مقرّاً لتبادل وجهات النظر ونقطة البداية للعالم الإسلامي؛ حيث كان الجميع يسعى لنشر مذاهبهم فيها، ونقل أحاديثهم.
الكوفة وابن عُقدة الزيدي 

وقد ذاع صيت واحدٍ من هؤلاء الذين سكنوا هذه المدينة وعمّت شهرته جميع البلاد الإسلاميّة، وكان وجوده في هذه المدينة مدعاةً لجذب طلاب الحديث إليها، ألا وهو ابن عُقْدة، فقد كان ابن عُقْدة واحداً من أكبر حُفّاظ الأحاديث في ذلك العصر، وكان في الحفظ معجزةً من معجزاته، كان أساتذة ابن عُقْدة من أكبر فقهاء ومحدّثي المذاهب الثلاثة، كما تلمّذ عنده الكثير من كبار علماء المذاهب، وكان زهده وتقواه من الأمور الموثوق بها، رغم انتمائه إلى المذهب الزيدي الجارودي، ممّا جعله مورد اعتمادٍ وثقة في نقل الأحاديث لدى جميع المذاهب التي سعت سعياً حثيثاً لتدوين أحاديثه، كانت حافظته قويّة، حتّى نقل عنه الدارقطني أنه كان يستطيع الإجابة عن 300000 حديث عن أهل البيت ( وبني هاشم، وعنده 100000 حديث مع سندها(
).

وقد كان ذلك موجباً لكثيرٍ من المحدّثين وطلاب الشريعة للمشاركة في درسه من أجل الاستفادة من الأحاديث وتدوينها، حتى أنّ الكليني نقل لنا في كتاب الكافي أن هناك أحاديث يرجع سندها إلى هذا الرجل، ولم يستفد الكلينيّ لوحده من هذا الرجل فقط، بل استفاد تلامذته أيضاً منه، أمثال هارون بن موسى التلعكبري، ومحمد بن إبراهيم النعماني، فقد نقل محمد بن إبراهيم النعماني ــ تلميذ الكليني ــ كثيراً من الأحاديث في كتابه القيّم «الغيبة» عن ابن عُقْدة.

وكانت لابن عقدة كتبٌ كثيرة معظمها في التاريخ والحديث والأخبار، ويُعدّ كتاب «رجال ابن عُقْدة» واحداً من آثاره القيّمة، حيث ورد فيه ما يقرب من 4000 اسم من تلامذة الإمام الصادق (، كما ونقل ابن عقدة فيه أيضاً روايات كثيرة عن الإمام الصادق (، وقد كان هذا الكتاب متوفّراً حتّى زمان الشيخ الطوسي، لكن وللأسف الشديد لم يعد يُعرْف عنه شيءٌ بعد ذلك.
الكليني وظهور القرامطة في الحياة السياسية
كانت الأراضي الإسلاميّة تتمتّع تقريباً بالهدوء والاستقرار في العصر الذي بدأ فيه الكليني رحلاته وأسفاره، ممّا ساعد الفرق والمذاهب الإسلاميّة على التحقيق والتقصّي في أمر الأحاديث، ويمكننا ـ عبر الاطلاع على حياة العلماء في ذلك القرن، ومن كثرة أسفارهم ـ تشخيص الجوّ الذي كان سائداً في عصر الكليني، وهو سعي كل عالم في تقوية أفكار مذهبه وتثبيتها، فقد تكبّدوا مصاعب كثيرة وقطعوا المسافات الطويلة.
ولا نستطيع القول: إنّه كانت هناك حروب فكريّة بين المذاهب المتعدّدة، وذلك لأنّ اهتمام كل مذهب كان منصبّاً على جميع الأحاديث المتعلّقة به أكثر من تبليغ مذهبه ونشره.

وإلى جانب هذا كان هناك بعض التجاذُبات بين الفرق المختلفة، وكانت تتحرّك تقريباً في القسم الجنوبي والشمالي من الأراضي الإسلاميّة، وكان لـهذه النـزاعات إمّا طابع سياسيّ أو مذهبيّ، مثل حركة الشهيد أطروش(
) التي ظهرت في طبرستان، وأقام على أثرها حكومةً علويّة.

أمّا في شمال أفريقيا ومصر فقد حكم الفاطميّون، كما حكم الإسماعيليّون في إيران، وهم جماعة اختاروا الابن الأكبر للإمام الصادق ( للإمامة والتفّوا بعده على ابنه محمد، كما أنهم المسؤولون عن أكبر الانشقاقات التي حصلت في تاريخ الطائفة الشيعيّة، حيث كانت فرقة القرامطة واحدةً من الفرق التي انشقّت عن الإسماعيليّة.

والقرامطة فرقة انبثقت عن الإسماعيليّة تُنسب إلى رجل يُدعى حمدان القرمط الذي كان مزارعاً وراعياً للأبقار في قرية «قص بهرام»، اتّجه حمدان نحو الرئاسة لأنّه كان شديد الذكاء، فأرسل دعاةً لـه إلى الكوفة، كما أسّس مؤيدوه بأمر من رئيسهم المخفي ــ الذي كان يعرف باسم صاحب الظهور وكان مكان إقامته مجهولاً ــ دولةً في البحرين(
) كان مركزها الأحساء(
).

أمّا عقائد القرامطة، فكانت خليطاً من العقائد المسيحيّة، والزرادشتية، والمانويّة، والإسلاميّة، كانوا يقيمون حدّ السيف على عقائد المسلمين ومقدّساتهم، ونستطيع القول: إنّ بعض أشكال السلفية المعاصرة قد أخذت بعضاً من عقائد هذه الفرقة، فقد كفّر القرامطة كلّ من كان يَعْبدُ المراقد والقبور والحجارة وكلَّ من كان يقبّل الحجر الأسود(
)، بل بلغ الحال بهم أن شقّوا جدار الكعبة واقتلعوا منه الحجر الأسود وحملوه معهم إلى الأحساء، وقد تمكّن الخليفة العبّاسي ـ القائم أو المنصور ـ من إعادة الحجر الأسود إلى مكة المكرّمة بعد عشرين سنة على اقتلاعه. كانوا يعتقدون أن أساس الإيمان هو التخلّص من القيود الأخلاقية، كما كانوا يؤمنون بحكومة الشعب على الشعب وبسلب أموال المخالفين(
)، إنّ القرامطة يشابهون بعض السلفية المعاصرة في طبيعة العمل والسلوك وردّة الفعل تجاه مخالفيهم، فقد «هجم زكرويه ــ والذي كان من القرامطة ــ على قافلة من الحجّاج، وقيل: إنه ذهب ضحيّة هذه الفاجعة عشرون ألف شخص»(
).

وقد سيطر القرامطة على كثيرٍ من الحركات في بلاد ما بين النهرين، وسوريّا، وخوزستان، والبحرين، واليمن، والعراق، وساعدهم في ذلك الاستفادة من خبرات عرب البادية في القتال؛ فشنّوا حملات على الكوفة استطاعوا عبرها السيطرة عليها.

في هذا الجو الذي كان سائداً وفي الزمان الذي كان فيه القرامطة لا يرحمون أحداً، استطاع الكليني ـ بكلّ شجاعةٍ وجرأة ـ أن ينقض عقائد القرامطة وأفكارهم، فقد ألّف كتاب «الردّ على القرامطة» من أجل تنبيه الشيعة وتوجيهم من انحراف هذه الفرقة، ووضَعَه تحت تصرّف الأمة الإسلاميّة.

ثقة الإسلام الكليني ومكانته عند المذاهب الإسلامية الأخرى
وصل الكليني إلى بغداد بعدما اكتسب علومه من عشرات الأساتذة والمحدّثين في مختلف المدن والقرى، لكنّ مدّة سفره في الحقيقة بقيت مجهولةً لنا، بيد أنّ ما لا شكّ فيه أن علم الكليني وفضله ترك أثراً في عقول الناس خلال سفره، فأعطى أنموذجاً للإنسان الشيعي الحقيقي، من هنا لم يكن الكليني لحظة وروده مدينة بغداد مجهولاً أبداً.

كان الشيعة يفتخرون به، أمّا السنّة فكانوا ينظرون إليه من منظار حسن، كان علمه وفضله وتقواه جلياً عند الشيعة والسنّة على السواء حتى جعله ذلك مرجعاً عتيداً لحلّ المشاكل الدينية، فقد قيل: كان العوام والخواص يرجعون إليه لمعرفة الفتاوى الشرعيّة؛ فاكتسب لقب «ثقة الإسلام»، وقد كان أوّل شخص في التاريخ الإسلامي يحظى بهذا اللقب(
).

كان قدر الكليني وعظمته جليّين عند أهل السنّة والشيعة، حتى أن ابن الأثير ينقل روايةً عن الرسول ( أنّه قال: «يبعث الله على رأس كلّ قرن من يجدّد هذا الدين و..»، ثم يقول عقب هذا الحديث: إنّ مجدد الدين ومحيي المذهب الشيعي في القرن الأول الهجري هو الإمام محمد بن علي الباقر (، وكان الإمام علي بن موسى الرضا محيي التراث الإسلامي في بداية القرن الثاني، أمّا محيي التراث الإسلامي في بداية القرن الثالث الهجري فهو أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي(
).

ولكي يكون القارئ الكريم على اطلاع على الجوّ الحاكم في عصر الكليني، وعلى ملاحقات بني العباس آنذاك، نذكر هذه القصّة عن الكليني نفسه، وهي قصّة نقلها لنا العلاّمة المجلسي في «بحار الأنوار».
تقول القصّة: «الحسين بن الحسن العلوي قال: كان رجل من ندماء روز حسني وآخر معه، فقال لـه: هو ذا يجبي الأموال ولـه وكلاء، وسمّوا جميع الوكلاء في النواحي، وأنهى ذلك على عبيد الله بن سليمان الوزير، فهمّ الوزير بالقبض عليهم، فقال السلطان: أطلبوا أين هذا الرجل فإن هذا أمر غليظ، فقال عبيدالله بن سليمان: نقبض على الوكلاء؟ فقال السلطان: لا، ولكن دسّوا لهم قوماً لا يعرفون بالأموال، فمن قبض منهم شيئاً قبض عليه. قال: فخرج بأن يتقدّم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شيئاً، وأن يمتنعوا من ذلك، ويتجاهلوا الأمر، فاندسّ بمحمد بن أحمد رجلٌ لا يعرفه، وخلا به، فقال: معي مال أريد أن أوصله، فقال له محمد: غلطت، أنا لا أعرف من هذا شيئاً، فلم يزل يتلطّفه ومحمد يتجاهل عليه، وبثّوا الجواسيس وامتنع الوكلاء كلّهم لما كان تقدّم إليهم»(
).

النسّائي المعاصر للكليني

يُعدّ أبو عبدالرحمن النسّائي واحداً من أفضل كُتّاب الحديث عند أهل السُنّة، وهو من المعاصرين للكليني، وصاحب الكتاب السادس ــ سُنن النسّائي ــ من مجموعة كتب الصحاح الستّة لأهل السنّة، والذي تزامن تأليفه مع تأليف الكليني لكتاب «أصول الكافي».

ولد هذا المحدّث والحافظ للأحاديث في مدينة نسّاء في خراسان، وعُرف بالحافظ النسائي؛ من كثرة حفظه للآيات والأحاديث، وكان النسائي من أفقه مشايخ عصره وأزهدهم وأعبدهم، كان يصوم يوماً ويفطر في اليوم الذي يليه، كما كان عارفاً بالرجال وبالأخبار الصحيحة والخاطئة، وكان أيضاً من أعرف رجال عصره بدينه وأبصرهم به، ومرجعاً في إفادة الآخرين، والجدير بالذكر أنه كان محبّاً للمذهب الشيعي، ومن الممكن أن يكون قد تشيّع في أواخر عمره.

قضى النسائي فترةً من عمره في مصر من أجل نشر العلوم الإسلاميّة، ليذهب بعدها إلى الشام ويؤلّف كتاب «الخصائص في فضل علي بن أبي طالب (»، وكان تصنيف هذا الكتاب سبباً في سخط الناس من أهل السُنّة عليه، إذ لماذا لم يكتب شيئاً في فضائل شيوخهم؟! وقد قيل أيضاً: إنّ الناس انحرفت عنه بعد ذهابه إلى دمشق، وكان هذا الكتاب سبباً في هدايته. ويُقال: إنّه سئل في دمشق عن فضائل معاوية وعمّا جاء فيه من أحاديث، فأجاب بتفضيل علي (، وقال: ألا يكفي معاوية أن ينجو من عقاب الآخرة بصحبته النبيّ (، وليس من حاجة لنقل حديث في هذا المجال، وبعد الإصرار عليه قال: «ما أعرف فضلاً إلا لا أشبع الله بطنك».

ومراد النسّائي من هذ الجملة ذاك الحديث النبوي الذي يحكي عن استحضار رسول الله ( معاوية لأمرٍ مهم، فتعلّل معاوية، معتذراً بأنّه يتناول الطعام، وكرّر ذلك مرّاتٍ ثلاث، وهنا غضب رسول الله ( وقال هذه الجملة: «لا أشبع الله بطنك»، أي أنّه دعا عليه، وقد ذهب بعض المؤرّخين إلى القول بأنّ نقل النسائي للحديث هذا حول معاوية كان سبباً في إبعاده(
).

الكليني في بغداد، ودوافع تأليف كتاب الكافي
كانت بغداد أرض التأليف للكليني، والبقعة التي قضى فيها سنوات العذاب والمشقّة، فقد أدرك فيها نقص المجتمع الشيعي، وسعى لسدّ هذا النقص بجمع الأحاديث، في الفترة التي كان الشيعة فيها يستفيدون من رسائل وكتب صغيرة، أطلق عليها اسم «الأصول الأربعمائة»، ولم يكن قد ظهر إلى ذلك الحين شخصٌ متقن يضع أحاديث الشيعة ورواياتها في متناولهم.

من جهة ثانية، عانى الكليني من خطر تحريف الأحاديث أو فقدانها، وعلاوة على هذا لم يكن هناك من كتاب يتضمّن الأصول الإسلاميّة والأخلاقيّة في ظلّ غياب الإمام المهدي وعدم الوصول إلى نوابه الخاصّين، فالشيعة الذين سكنوا مناطق قريبة من المراكز العلميّة مثل قم، والرّي، وبغداد لم يعانوا كما عانى أولئك الذين سكنوا في مناطق بعيدة عنها، فكانوا يكتبون الرسائل من أجل معرفة المسائل الشرعيّة، وقد أدّى اشتباه الكثيرين في معرفة المسائل الشرعيّة ـــ حتّى بعض العلماء ـــ إلى طلبهم من الكليني تأليفَ كتاب يكون أساساً للتشيّع.

وقد ذكر الكليني في جوابه على الرسالة التي بعث بها إليه أحد أخوته في الدين، يشكو فيها أحوالَ عصره وأوضاع دهره.. ذكر الكليني في مقدّمة الكافي قائلاً: «أمّا بعد، فقد فهمتُ يا أخي ما شكوتَ من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم وسعيهم في عمارة طرقها، ومباينتهم العلم وأهله، حتّى كاد العلم معهم أن يأزر كلّه وينقطع موادّه، لما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهل، ويضيّعوا العلم وأهله.

وسألت: هل يسع الناس المقام على الجهالة والتديّن بغير علم، إذا كانوا داخلين في الدين، مقرّين بجميع أموره على جهة الاستحسان، والنشؤ عليه والتقليد للآباء والأسلاف والكبراء، والاتّكال على عقولهم في دقيق الأشياء وجليلها»(
).

وهكذا يخاطب الكليني أجيال المستقبل في جوابه عن هذه الرسالة شاكياً فيها آلام مجتمعه التي عانى منها هو وعلماء آخرون، فيكتب قائلاً: «وذكرت أنّ أموراً قد أشكلت عليك، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها، وقلت: إنّك تحبُّ أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع (فيه) من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعلم به بالآثار الصحيحة عن الصادقين ( والسنن القائمة التي عليها العمل،
وبها يؤدى فرض الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه (، وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سبباً يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا، ويُقبل بهم إلى مراشدهم»(
).

من جهة أخرى، كان الكليني يَعِي السبب الأساس لانحراف الناس في عصره وظهور الفرق المتعدّدة، وكان يراه ابتعاد الناس عن كلام أهل البيت (، من هنا كتب في جواب سائله المشار إليه قائلاً: «.. لأنّ المصدِّق لا يكون مصدِّقاً حتى يكون عارفاً بما صدَّق به من غير شكّ ولا شبهة؛ لأن الشاكّ لا يكون لـه من الرغبة والرهبة والخضوع والتقرُّب مثل ما يكون من العالم المستيقن، وقد قال الله عزّ وجل: (إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ( (الزخرف: 86)، فصارت الشهادة مقبولةً لعلّة العلم بالشهادة، ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة، والأمر في الشاكّ المؤدّي بغير علم وبصيرة إلى الله عزّ وجلّ ذكره، إن شاء الله تطوَّلَ عليه فَقَبِلَ عمله، وإن شاء ردّ عليه؛ لأنّ الشرط عليه من الله أن يؤدّي المفروض بعلمٍ وبصيرة ويقين، كيلا يكون ممّن وصفه الله فقال تبارك وتعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ( (الحج: 11)؛ لأنه كان داخلاً فيه بغير علم ولا يقين، فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين، وقد قال العالم (: «من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه، ونفعه إيمانه، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه»، وقال (: «من أخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردّته الرجال»، وقال (: «من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكّب الفتن»، ولهذه العلّة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة، والمذاهب المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلّها»(
).

ومع إدراك الكليني لأوضاع عصره، ومعرفته ما يستلزمه.. أحدث تحوّلاً في تاريخ التشيّع، وعقد العزم على إيصاله لأجيال المستقبل، رعايةً منه للأمل المعقود عليه من جانب ذلك الأخ في الدين، من هنا، شرع الكليني بإعداد كتابه لإحياء أحاديث الشيعة وتدوينها، فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود لنعمته المعبود لقدرته، المطاع في سلطانه، المرهوب لجلاله، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في جميع خلقه، علا فاستعلى، ودنا فتعالى، وارتفع فوق كلّ منظر، الذي لا بدء لأوّليّته، ولا غاية لأزليّته، القائم قبل الأشياء، والدائم الذي به قوامها، والقاهر الذي لا يؤوده حفظها، والقادر الذي بعظمته تفرّد بالملكوت، وبقدرته توحّد بالجبروت، وبحكمته أظهر حججه على خلقه، اخترع الأشياء إنشاءً، وابتدعها ابتداءً، بقدرته وحكمته، لا من شيءٍ فيبطل الاختراع، ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع، خلق ما شاء كيف شاء، متوحّداً بذلك لإظهار حكمته،
وحقيقة ربوبيّته، لا تضبطه العقول، ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأبصار، ولا يحيط به مقدار، عجزت دونه العبارة، وكلّت دونه الأبصار، وضلّ فيه تصاريف الصفات. احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، عرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير جسم، لا إله إلاّ الله الكبير المتعال، ضلّت الأوهام عن بلوغ كنهه، وذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته، لا يبلغه حدُّ وهم، ولا يدركه نفاذ بصر، وهو السميع العليم..»(
).

الكافي: المكانة، المنظومة الحديثية، الشروح
لا تُعتبر عشرون سنةً من الجدّ والسعي وقتاً طويلاً من أجل تأليف كتاب في القرن العشرين يكون أيضاً من أجمل الكتب وأحدثها ومما نَدُر مضمونه في المصنّفات الأدبيّة، والأخلاقيّة، والفلسفيّة، وآداب العيش والحياة، لكنّ هذا الوقت كان طويلاً بالنسبة للكليني في تلك الحقب الغابرة، فقد أمضى سنين عمره في السفر إلى مختلف المدن والقرى، كما حرّم على نفسه النوم في الليل الذي كان يمضيه في المطالعة والتحقيق أو كسب درسٍ ما أو متابعة فكرةٍ ما.

وممّا لا شكّ فيه أن الجهد الذي بذله الكليني في ذاك السنّ مثل بقيّة العلماء يغدو مضاعفاً، فقد أسّس على مدار عشرين سنة لمجموعة كتب اشتهرت بـ «الكافي»، الذي يشمل أصول الكافي، وفروع الكافي، وروضة الكافي، وتحتوي هذه المجموعة على 
(16199) حديثاً وروايةً عن رسول الله ( والأئمة الأطهار (.

إنّ أحاديث الكافي تزيد عن الأحاديث المودعة في الكتب الستّة المعروفة بالصحاح الستّة لأهل السنّة، فعدد الأحاديث الواردة في الكافي (16199) حديثاً كما عرفنا، أمّا عدد أحاديث صحيح البخاري مع المكرّرات فهو (7275) حديثاً، ويصبح عددها (4000) حديثاً مع حذف المكرّرات، وحسب قول ابن تيمية: إنّ مجموع أحاديث صحيح البخاري ومسلم أقلّ من (7000) حديث(
).

أثبت الكليني وحده في هذه المجموعة فضل علماء الشيعة ليس فقط في زمانه بل على مدار التاريخ الإسلامي، وكانت المدّة التي أنجز فيها الكليني عمله هذا تجاه الشيعة عشرين سنة، أمّا المدّة التي قضاها ستة أفراد من كبار علماء السنّة لتأليف أكبر موسوعات الحديث السنّية فقد استغرقت قرناً كاملاً من الزمن حتى تمكّنوا من إنجاز عملهم تجاه مذاهبهم.

إنّ كتاب الكافي ــ الأصول والفروع ــ من أغلى الكتب وأهمّها، كما أنّه أهمّ كتاب من الكتب الأربعة وهي: «من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، و«الاستبصار» و «التهذيب» للشيخ الطوسي، ويبقى الكافي على الدوام الكتاب الأول من بين هذه الكتب، ولا يستطيع أيّ فقيه إلاّ وأن ينهل من هذا البحر لكي يصل إلى مراقي الاجتهاد.

إنّ عظمة الكليني والكافي تكمن في أنّه ـــ وفي العصر الذي كانت فيه أوروبا تغطّ في سبات البربرية والوحشية وتعيش ظلم محاكم التفتيش في القرون الوسطى ــ عقد أوّل باب من أبواب الكافي في «العقل»، ثمّ «فضل العلم»، ومن بعد ذلك يأتي
باب «التوحيد» و «الحجّة»، أي إن الحديث عن العقل والعلم جاء عنده قبل وحدانية الله والولاية.

شرح كتاب الكافي مراتٍ عديدة، وقد اشتهرت من بين تلك الشروحات أربعة كتب، وهي:

1 ــ «مرآة العقول» للعلامة محمد باقر المجلسي (1111هـ)، وقد تركّز شرحه انطلاقاً من وجهة نظر الفقهاء والمحدّثين.

2 ــ شرح صدر المتألهين الشيرازي المعروف بالملا صدرا (1050هـ)، ويتركّز شرحه على الناحية الفلسفيّة والعرفانية، وللأسف بقي هذا الشرح ناقصاً.

3 ــ كتاب «الوافي» للملا محسن الفيض الكاشاني (1091هـ).

4 ــ شرح الملا صالح المازندراني (1080هـ).

تلامذة الكليني، واستمرار نهج مدرسة الحديث
كان الكلينيّ مهتمّاً بتدريس طلاّبه الذين سافروا إلى بغداد من أجل الاستفادة منه، وقد درس عنده خلقٌ كثير، كان منهم: أحمد بن إبراهيم المعروف بـأبي رافع الحميري، وأحمد بن أحمد الكاتب الكوفي، وأحمد بن علي بن سعيد الكوفي، وأحمد بن محمد بن علي الكوفي، وأبو غالب بن محمد الرازي، وعبدالكريم بن عبدالله بن نصر البزاز التينسي، وعلي بن موسى الدقاق، ومحمد بن أحمد السنائي الزاهري المقيم في الرّي، وأبو الفضل محمد بن عبدالله بن مطلب الشيباني، ومحمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن محمد عصام الكليني(
).

وقد انشغل بعض طلاب الكليني بتدوين الأحاديث، وبرز من بينهم جماعة، كان منهم: محمد بن أحمد الصفواني، والذي قيل عنه: كان من طلاّبه البارزين الذين استنسخوا الكافي، وقد تعلّم العلم والأدب من أستاذه، كما وحصل على إجازةٍ في الحديث والرواية(
).

وهناك أيضاً محمد بن إبراهيم النعماني المعروف بـابن أبي زينب، والذي كان مقرّباً من الكليني وعاملاً نشطاً لتدوين الأحاديث، وكان النعماني على علاقة خاصّة بالكليني إلى أن غدا كاتبه الخاص، ثمّ عُرف بالكاتب النعماني، فقد قام باستنساخ كتاب الكافي حتى عرفت بعض النسخ بـ «الكافي نسخة النعماني»(
)؛ ومن
هذا المنطلق، عُرف النعماني في أوساط كبار العلماء بـ «كاتب الكليني»، وقد ألّف كتاب «الغيبة» بعد 13 سنة من فقدانه لأستاذه وانقضاء عصر الغيبة الصغرى، ويعدُّ هذا الكتاب من أقرب الكتب لعصر الغيبة، كما يشتمل الأحاديث والروايات المتعلّقة بالإمام المهدي.

ومن التلامذة الآخرين المشهورين للكليني جعفر بن محمد بن قولويه القمّي صاحب كتاب «كامل الزيارات»، وهناك أيضاً هارون بن موسى التلعكبري، فقد أمضى التلعكبري حياته في كسب العلم عند أساتذة عظام كُثر، وهو من بلدة «تل عُكْبرا» الواقعة بالقرب من بغداد، وقد نقل وروى ـــ على ما قيل ــ عن 104 من الرواة من الرجال، كما روى عن امرأةٍ واحدة.
الكليني والكافي، المنهج والأسلوب
تميّز الكليني عن غيره في المنهج والأسلوب، ففي ترتيب أحاديث كلّ باب كان يذكر الحديث الصحيح والواضح في مقدّمة ذلك الباب، وبعد ذلك وفي نفس الترتيب يذكر الأحاديث المبهمة والعامّة (
)، وكان يلتزم في كتاب الكافي بذكر سلسلة سند الحديث التامّة حتّى يصل بها إلى الإمام (، وأحياناً كان يحذف صدر السند(
).

وعلاوةً على هذا، فقد ابتكر الكليني أدوات لم تكن متداولةً قبله بين العلماء والمحدّثين، فجاء بكلمة «عدّة» مكان سلسلة السند التي تختتم براوي الحديث، وكانت عدة الكليني أحياناً تروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحياناً أخرى عن سهل به زياد، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، والعدّة التي تروي عن كلّ واحد من الثلاثة تختلف عن العدّة التي تروي عن الآخر (
).

فمثلاً كان مراده من العُدّة الراوية عن أحمد بن محمد بن عيسى خمسة أشخاص هم: محمد بن يحيى العطّار، وعلي بن موسى الكميداني، وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم، فكان يحذف أسماءهم ويقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى..(
).

لقد استفاد علماء ومحدّثون كثيرون من هذه الطريقة؛ فقد قام الشيخ الطوسي برواية الأحاديث بواسطة «العدّة» في فهرسته، وكذلك النجاشي في رجاله (
).

فكرة اطّلاع الإمام المهدي على كتاب الكافي، احتمال محمد تقي المجلسي
وعلاوة على كلمة «عدّة»، كان الكليني يكتفي أحياناً بذكر عبارات مثل: «قد قال العالم»، أو «في حديث آخر» من دون ذكر اسم الراوي والمحدّث، وقد دفعت هذه العبارات بعض العلماء إلى الاعتقاد بوجود ارتباط بين الكليني والإمام المهدي، ومن هؤلاء عالمٌ من العلماء الزاهدين والمقدّسين، ألا وهو محمد تقي المجلسي (، والد العلامة المجلسي، فقد كتب في الشرح الفارسي للكافي: من الممكن أن يكون كلّ حديث يتضمّن عبارات مثل: قد قال العالم، أو في حديث آخر، أو عبارات مثلها، منقولاً في الحقيقة عن إمام الزمان (عج) بواسطة واحدٍ من سفرائه(
)، ويتابع المجلسي قائلاً: من الممكن جداً أن يكون الإمام المهدي (عج) قد اطّلع على كتاب الكافي(
).

ويحتاط علماء الشيعة في موضوع ارتباط الكليني بالإمام المهدي، ومن أجل هذا يستعملون عبارة «لعلّ»، لكن في الحقيقة إنّ أخذ الكليني على عاتقه في عصر الغيبة الصغرى المسؤوليّة الثقافيّة للشيعة، ومهامّ التبليغ، ومحاربة الإلحاد، كما أنّ كونه من أشهر شخصيّات عصره.. كلّ ذلك يدفعنا ـ بحكم العقل ـ إلى الاستفهام: كيف لا يُعتقد بارتباط الكليني بإمام الزمان وهو أكبر شخصية شيعية في عصر الغيبة، بل كان أشهر من نوابه الخاصّين، كما ترك أثراً للشيعة يُعدّ من أكبر آثارهم؟!

«نُقل من شرح التهذيب للسيد نعمة الله الجزائري عن الذين بحثوا في ارتباط الكافي وإمام الزمان، أنّهم قالوا: كان يمضي سفراء الإمام معظم أوقاتهم معه خلال عصر الغيبة الصغرى، وينقلون الأحاديث الصادرة عنه (عج) إلى الشيعة، ولا يُتصوّر أبداً بأن كتاباً بعظمة الكافي، شامل لجميع المسائل يُهدف منه أن يكون مرجعاً في استنباط الأحكام الدينية أن لا يكون قد عُرض على إمام الزمان لكي يميّز الصحيح فيه من غيره»(
).

ونستطيع أن نفهم من كلام العلماء الكبار أو تاريخ حوادث ذلك الزمان أو الأحاديث التي أوضحها لنا الكليني ونصل بفهمنا هذا إلى اليقين أن بيت الكليني كان المكان الخامس الذي كان الإمام المهدي يذهب إليه، وهذا الرجل قد نقل إلينا ما سمعه من الإمام الحجّة (عج). أمّا السرّ الذي أوجب إخفاء هذا الارتباط فهو كلام آخر، كلامٌ آخر لا تستطيع عقولنا المادية أن تدركه، وفي هذا المجال هناك حديث يُنْسب للإمام المهدي (عج) يقول فيه: «الكافي كافٍ لشيعتنا».

منهج الكليني في تقويم الأحاديث وحلّ تعارضها
أدرك الكليني جيداً أخطاء عامّة الناس في فهمهم للروايات والأحاديث حتى في الزمان الذي كان فيه أولئك المحدّثون الذين نقلوا الأحاديث مباشرةً عن الأئمة الأطهار( على قيد الحياة، ممّا أوجب سعي بعض الفرق والمذاهب المتعددة إلى الترويج لعقائدها وأفكارها بوضع الأحاديث وتزويرها، وكانت الفرقة الصوفيّة واحدةً من هذه الفرق(
).

من هنا، حاول الكليني في كتابه: أصول الكافي، رسم معالم منهج الأخذ بالأحاديث ووضعه بين يدي قرّاء كتابه في جمل قصيرة موجزة؛ لكي لا يلتبس الأمر على القرّاء في فهم الأحاديث، ولكي يسدّ الطريق على المنتفعين الذين يسعون للحكم بتكفير الشيعة أو تضعيف التشيّع عبر مجموعةٍ من الأحاديث الملتقطة.

يقول الكليني في مقدّمة الكافي: «فاعلم يا أخي أرشدك الله أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلفت الرّواية فيه عن العلماء ( برأيه، إلاّ ما أطلقه العالم بقولـه (: «اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه، وما خالف كتاب الله فردُّوه» وقوله (: «دعوا ما وافق القوم فإنَّ الرشد في خلافهم»، وقولـه (: «خذوا بالمجمع عليه، فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه»، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم ( وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقولـه (: بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»(
).

وبعدما فَرغ الكليني من تأليف الكافي، أرسل نسخةً منه إلى أخيه في الإسلام، لكن للأسف الشديد لم يذكر الشيخ الكليني اسمه في كتابه، كما لم يأت أيضاً على ذكر اسم أخيه هذا في الدين في أيّ مكانٍ آخر، ولكن يتّضح لنا من المسائل التي طرحها هذا الرجل في رسائله ومن أسلوب الكليني في الإجابة عليها أنَّ هذا الرجل كان من علماء الشيعة وصديق الكلينيّ الدائم وأنيسه.
يقول: «وقد يسّر الله ــ ولـه الحمد ــ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيّت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبةً لإخواننا وأهل ملّتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه، وعمل بما فيه في دهرنا هذا، وفي غابره إلى انقضاء الدنيا، إذ الربّ جلّ وعزّ واحد والرسول محمّد خاتم النبيّين ــ صلوات الله وسلامه عليه وآله ــ واحد، والشريعة واحدة، وحلال محمّد حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة..»(
).

مصنّفات أخرى للكليني
وعلاوة على تدوينه الكافي الشامل لـ «أصول الكافي»، و«فروع الكافي»، و «روضة الكافي»، وتأليفه كتاب «الردّ على القرامطة»، قام الكليني بتأليف كتب أخرى تضمّنتها العناوين التالية:

1 ــ تفسير الرؤيا.

2 ــ الشعر (ويشمل القصائد التي أظهرت فضائل أهل البيت ومناقبهم).

3 ــ كتاب رسائل الأئمة (.

4 ــ كتاب الرجال.

لكن يظلّ الكافي أهمّها، فالكافي ـ حسب تعبير الشهيد الأول ـ : ..لا نظير لـه في علم الحديث والإمامة، وحسب تعبير الشهيد الثاني: هو المنبع الصافي الذي لم يصله أحد من الكُتّاب غير الكليني، وحسب قول الشيخ المفيد: هو مقدّمة الكتب الشيعيّة المفيدة والجليلة، أمّا الكاشاني فيراه أشمل الكتب وأكملها وأشرفها، ويتحدّث عنه المحقق الكركي فيعتبره عديم النظير، فهو شاملٌ للأحاديث الشرعيّة والأسرار الدينيّة التي لم يظهر مثيلٌ لـها في الكتب الأخرى، وأمّا المولى محمد الاسترآبادي فيقول: كنا قد سمعنا من الأساتذة أنّه لم يكتب كتابٌ في الإسلام مساوٍ للكافي(
).

عام تناثر النجوم، وفاة الشيخ الكليني
وبعد مضي 70 عاماً من عمره، منها 20 سنة من الجدّ من أجل تدوين الكافي،
وما فيها من عذاب وغربة وهجرة.. جاء عام 329هـ، الذي عُرف بعام تناثر النجوم،
فانتقل الكليني إلى دار القرار، وكان وداعه الأخير في شهر شعبان سنة 329هـ في بغداد(
)، وقد صلّى على الجثمان الطاهر واحدٌ من أشراف بغداد، يُدعى أبو قيراط محمد بن جعفر الحسني(
)، ووري الكلينيّ الثرى في باب الكوفة في بغداد بالقرب من الجسر.

ولم تكن هذه هي المصيبة الوحيدة التي ألمّت بالشيعة في تلك السنة، فقد وقع أبو الحسن علي بن محمد السمري، النائب الرابع للإمام المهدي (عج)، أسيراً للمرض، وبعث الإمام المهدي إليه هذه الرسالة التاريخيّة يقول له فيها: «حدّثنا أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتّب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفّي فيها الشيخ عليّ بن محمّد السمريّ ــ قدّس الله روحه ــ فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، يا عليّ بن محمّد السمريّ! أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميّت ما بينك وبين ستة أيام، فأجمع أمرك ولا توصِ إلى أحدٍ يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله عزّ وجلّ، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة، ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفيانيّ والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم.

قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلمّا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل لـه: من وصيّك بعدك؟ فقال: لله أمرٌ هو بالغه، ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه»(
).

جثمان الكليني

سبّب تردّد الشيعة على قبر الإمام موسى الكاظم ( انـزعاج أحد حكّام بغداد، ولأنه كان شديد التعصّب قاصداً إهانة جثمان الإمامين: الكاظم والجواد ( أصدر أمراً بنبش قبرهما، فقال: يعتقد الشيعة ببقاء أجساد أئمتهم سالمة، ولا بد من نبش قبر موسى بن جعفر حتى نبيّن كذبهم للجميع وننتهي من تردّدهم على بغداد.

مانع وزيره هذا الأمر قائلاً: نعم، يعتقد الشيعة ليس فقط ببقاء أجساد أئمتهم سالمةً بل أيضاً ببقاء أجساد علمائهم، إنّ من الأفضل أن يتمّ نبش قبر الكليني، فإذا لم يواجه السلطان المشاكل إثر ذلك، يمكن عندها القيام بنبش قبر الإمام الكاظم (. 

بناءً عليه، توجّه الحاكم والوزير وبعض أفراد الجند إلى قبر الكليني (، وقاموا بنبشه، وعندها أصيبوا بالذهول حينما وجدوا الجسد سالماً والكفن كذلك، لا زال موجهاً إلى القبلة، مع طفل بالقرب منه لا يزال هو الآخر سالماً ولم يطرأ عليه تغيير، عندها أصدر الحاكم أمراً بسدّ القبر ثانيةً، وبناء قبّةٍ عليه، ممّا أدى إلى إعلاء شأنه أكثر، وتزايد مكانته يوماً بعد يوم(
).

وبعد مرور سبعة قرون على ذلك، يحدّثنا الملاّ محمد تقي المجلسي أحد أعلام العصر الصفوي بعد زيارته مرقد هذا الرجل العظيم: إن مقبرة الكليني في منطقة المولوي في بغداد، وهي معروفة بـ «شيخ المشايخ»، يقصد قبره فيها السنّة والشيعة على السواء(
).
*     *     *
الهوامش
تفسير القمّي، دراسة علمية على ضوء علم الرجال والحديث
تفسير القمّي
دراسة علمية على ضوء علم الرجال والحديث
الشيخ محمود هيدوس
الشيخ محمود هيدوس(*)
توطئة لإجلاء ضرورة البحث
يمتاز التراث الشيعي بغنى ملحوظ من حيث كثرة التصنيفات في مختلف أنواع العلوم، قديماً وحديثاً، وقد دأب علماؤنا ( على تحقيق هذا التراث، إلى أن خرجت إلينا الكثير من المصنّفات في أبهى الحلل من حيث التبويب والتحقيق.. وذلك في عصرٍ تطوّرت فيه وسائل التحقيق، فدخلت أجهزة الكمبيوتر إلى حوزاتنا العلمية، وآلات الطباعة الحديثة، كما أنشئت معاهد ومؤسّسات مختصّة في مجال التحقيق، وبذلت جهود جبّارة يستحقّ أصحابها الثناء والشكر.

لكن مع كلّ هذا الجهد، لابدّ من الاعتراف بوجود طائفة من الكتب ما زالت بحاجةٍ إلى إعادة النظر في محتوياتها، أو إعادة النظر فيما قد يرتّبه بعض العلماء على بعض ما فيها من أثرٍ له أهمية في علمٍ من العلوم.. صحيح أن بعض الكتب يتهيّب المرء عند الوقوف أمامها، إذ هي تمسّ روحه وقلبه قبل أن تمسّ عقله، كالكتب الحديثيّة والتفسيرات الروائية، أي ما روي عن المعصوم (، فلا يقدم المرء على رفض ـــ أو قبول ـــ ما فيها، فتترك على ما هي عليه.. لكن هذا وغيره لا يشكل مانعاً عن إخضاع كلّ ما ورد عنهم ( للموازين والضوابط الصحيحة التي وصلتنا عن أهل البيت (، كروايات الترجيح عند التعارض المستقر، أو روايات العرض الصحيحة والمستفيضة، والتي تعبّر بلسان واحد تقريباً عن عرض ما يرد عنهم (على القرآن أو العقل القطعي، فما وافقها نأخذ به وإلا نضرب به عرض الجدار «فهو زخرف» أو «هذا شيء لم نقله» أو «الذي أتى به أولى به» على حسب تعبيرهم.

ولا يعني هذا أن علماءنا تهانوا مع هذا النوع من الكتب، بل أشاروا إلى ضعفٍ هنا وخلل هناك، لكن في طيّات بحوث أخرى عامّة، بالإضافة إلى أنه حتى ولو تمّ تحقيق هذه الكتب وما فيها، لا نرى المعالجة ــ بشكل عام ــ قد تمّت بنفس المستوى من الدّقة المتناهية والجريئة كما نراها في محاكمة روايات الأحكام الشرعية، فتراهم هناك يطرحون طائفةً من الروايات على حساب طائفةٍ أخرى من خلال موازين الأخذ والردّ التي وردت عن أهل البيت ( والتي أتقنوا استعمالها، فلا يكاد الفقيه يخرج من روايةٍ إلى أخرى إلا بعد أن يُشبعها دراسةً وتمحيصاً، سنداً ودلالة، وبعد أن يتجوّل طويلاً بين ثنايا ألفاظها؛ لعلّ هناك أمراً ما قد نخرها.

إنّ الروايات التي تتناول تفسير آياتٍ قرآنية أو تتحدّث عن أمور غيبية، لا تقلّ أهميةً عن روايات الأحكام الشرعية، إن لم نقل أكثر، إذ إنها تكوّن بمجموعها صورةً من النوع اللاصق بجنبات القلب والروح، فتؤثر في نسج شخصيّة المسلم الداخلية، ويظهر أثرها الخارجي في طريقة فهمه للقرآن أو تعامله مع الآخرين، أفلا يجدر بنا أن نوليها جانباً أكبر من الاهتمام؛ لهذا كلّه، رأيت أن أقدّم دراسةً تتناول أحد الكتب المشهورة وهو (تفسير القميّ)، مع ظنّي الأكيد أنها غير كافية ووافية بالمطلوب، إلا أنها خطوة من خطوات رسم المنهج لمحاولات لاحقة إن شاء الله تعالى.

ما هو تفسير القمّي؟
تفسير القمّي من أقدم التفاسير الشيعية التي وصلت إلينا، فكان مصدراً مهماً لكثيرٍ من التفاسير التي تعتمد على الروايات في تفسير الآيات، كالبرهان والصافي ومجمع البيان.. كما يمتاز هذا التفسير بأن المنسوب إليه كان في زمن الإمام العسكري( وعاصر السفيرين العمرييّن أثناء الغيبة الصغرى للإمام المهدي (عج)، بالإضافة إلى سمةٍ هامّة يمتاز بها، وهي ذكر الكثير من فضائل أهل البيت ( من خلال القرآن.. وإن نغفل فلن نغفل عن دعوى وجود قيمة أخرى له، ألا وهي قيمته الرجالية؛ حيث ادّعى أكثر من واحدٍ، ـ كصاحب الوسائل ووافقه مؤخراً السيد الخوئي والشيخ الداوري (مع التفصيل) ـ أن الرجال الواقعين في اسناد تفسير على بن إبراهيم بمقتضى المقدّمة، هم ثقات، وببركة هذا التوثيق يتمّ دخول جمّ غفير من الرجال المجهولي الحال إلى عالم الموثقين، فتعمّ الفائدة باعتبار الروايات التي وقعوا في سندها، وهذه الدعوى من المباحث الأساسية التي سنُخضعها لبعض المناقشات مع مبحثين آخرين، وأطمع من تسجيل بعض الملاحظات أن تلحظ بدورها وبعين الإنصاف من قبل العلماء، فان أطاحت بها فنعم الإطاحة، و إن قبلت نكون قد بنينا جميعا سدّاً منيعاً أمام كلّ ما قد ينسب إليهم من روايات لم تصدر عنهم(.

تعريف بشخصيّة علي بن إبراهيم القمّي
قبل الدخول في هذه الدراسة، لا بأس بترجمة مختصرة للمنسوب إليه هذا التفسير؛ فالمعروف أن (تفسير القمي) هو لعلي بن إبراهيم بن هاشم القميّ، وقد أجمع الرجاليون على ذكره بألفاظ المدح والتعديل، قال عنه النجاشي: «علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، أبو الحسن القمي، ثقّة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتباً وأضرّ في وسط عمره، وله كتاب التفسير، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب قرب الإسناد..» (
)، وقريباً من ذلك قال غيره من أصحاب التراجم، فعن إعلام الورى ـ على ما نقله المحشي في مقدمة تفسير القمي ـ : «أنه من أجلّ رواة أصحابنا، كان في عصر الإمام العسكري (، وعاش إلى سنة 307هـ، وقد أكثر ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ( الرواية عنه في الكافي..» (
).

وأكثر ما يرويه علي بن إبراهيم هو عن أبيه إبراهيم بن هاشم، كما هو دأبه في هذا التفسير وغيره من كتبه، وصحيح أنه لا يوجد توثيق صريح لأبيه، ولكن قد يستفاد ذلك من خلال ما حكاه الشيخ الطوسي(
) والنجاشي(
) وغيرهما أنه أوّل من نشر أحاديث الكوفيين بقم، وقد عدّه المامقاني صاحب التنقيح أنه «شيخٌ من مشايخ الإجازة، فقيه، محدّث..» (
)، ولسنا بصدد التفصيل في حال الأب.
وعلى أية حال، فسوف نركّز البحث في تفسير القمّي ضمن محاور ثلاثة، هي:
المحور الأول: مدى صحّة نسبة التفسير الموجود إلى القميّ نفسه
لا نقصد بهذا العنوان أن ننكر أو نشك بأن لعليّ بن إبراهيم كتاباً باسم التفسير، فهذا ممّا لا شك فيه؛ إذ إن النجاشي والطوسي قد نصّا على وجود التفسير المذكور(
)، وذكرا إليه طريقاً صحيحاً.. لكنّ ما يدعو للشك هو التفسير المتداول اليوم، فهل هو نفس تفسير القميّ، أم أنه مركّب من تفسيرين من خلال بعض القرائن التي تدلّ على ذلك؟
أوّل إشكال بدويّ على اعتبار صحّة نسبة الكتاب إلى القمي هو جهالة الراوي للتفسير، فالرواي هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى الكاظم (، وهو الذي صدّر التفسير بقوله: «حدثنا أبو الفضل.. قال: حدّثنا علي بن إبراهيم..»(
)، وأبو الفضل هذا مجهولُ الحال، غير مذكورٍ في كتب الرجال؛ فيسقط الكتاب عن الاعتبار، وبالتالي لا نجزم بصحّة نسبة ما بأيدينا إلى علي بن إبراهيم؛ لجهالة الراوي، بل جهالة من أملى عليه أبو الفضل، بقرينة: «حدّثنا أبو الفضل..».

وقد حاول السيد طيّب الجزائري أن يرفع الجهالة بقوله: «.. إلا أنّ ما يدلّ على علوّ شأنه وسمو مكانه، كونه من أولاد الإمام موسى بن جعفر ( ومنتهياً إليه بثلاث وسائط فقط ـ إلى أن قال ـ : وممّا يرفع غبار الريب عن اعتبار الراوي ركونُ الأصحاب إلى هذا الكتاب وعملهم به بلا ارتياب، فلو كان فيه ضعفٌ لما ركنوا إليه..»(
).

لكن يرد عليه:

1 ــ من الواضح أن الانتساب إلى الإمام ( حتى مع عدم الواسطة ليس دليلاً على الوثاقة، فهذا جعفر ابن الإمام الهادي ( قد لقب بجعفر الكذاب.

2 ــ إنّ ركون الأصحاب إلى الكتاب، مع ما فيه كدليل مستقلّ، قد يكون لتفسيره الموجود آنذاك، لا لهذا التفسير الذي بين أيدينا، والذي إليه توجّه الملاحظات كما نبّهنا عليه سابقاً، ثم إن الركون من الأصحاب قد يكون للوثوق بكثيرٍ مما تضمّنه من روايات توافق معتقداتنا الصحيحة عن أهل البيت (، لا سيما أن المبنى المشهور عند المتقدّمين هو الوثوق لا الوثاقة.

إنّ مشكلة جهالة الراوي للكتاب، طرحها أيضاً الشيخ المعاصر باقر الإيرواني، لكنّه أجاب عنها بقوله: «وفيه: أن الشيخ الطوسي في فهرسته يذكر طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب علي بن إبراهيم، والتي منها تفسيره، وينصّ في ذلك الطريق إلى القمي نفسه، ومع افتراض أنّ القمي نفسه قد أجاز الشيخ الطوسي بالوسائط في نقل تفسيره، فلا تضرّ بعدها جهالة أبي الفضل» (
).

ولكن قد ينقاش:

أولاً: إن هذا الافتراض يتمّ لو كان القمي قد أعطى الواسطةَ الأولى كتابَه، وقال له: أجيزك أن تنقل هذا الكتاب، وهكذا نكون قد حصلنا على ما في النسخة الأصلية، أو يكون قد قرأ عليه التفسير فأجازه بنقله؛ وهذا بعيد؛ لكثرة مؤلّفات علي بن إبراهيم، والإجازة لم تكن للتفسير بل لجميع كتبه بما فيها التفسير كما ذكر الشيخ الطوسي.

ثانياً: ما المقصود بـ «لا تضرّ بعدها جهالة أبي الفضل»، ألا يعني هذا كما هو الظاهر أن أبا الفضل لا يقع طرفاً في هذا الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي، مع أننا نلاحظ أن أبا الفضل ما زال طرفاً من خلال وجوده في كلّ النسخ التي بأيدينا، فهو الذي يقول: «حدّثنا علي بن إبراهيم..»، ممّا يبعّد من احتمال أن يكون الكتاب قد وصلنا من طريقٍ آخر، بل هناك قرائن كثيرة موجودة في الوسائل والبحار تدلّ على أن النسخة الموجودة لديهما هي نفس النسخة الموجودة لدينا بتوسّط أبي الفضل، فكثيراً ما يرد في الوسائل: «علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبي الجارود..»(
).
هذا، ويذكر الشيخ محمد سند(
) شواهد كثيرة من الوسائل والبحار، تفيد أن نسخة صاحب الوسائل لتفسير القمي، وكذلك النسخة التي عند العلامة المجلسي، وأيضاّ النسخة التي عند صاحب تفسير البرهان، هي النسخة عينها التي بأيدينا بتوسّط أبي الفضل، وقد أراد أن يثبت بذلك تواتر النسخة الواصلة، وأنها هي المجازة من قبل علي بن إبراهيم، وخصوصاً أن سلسلة الإجازات التي يذكرها صاحب الوسائل والمجلسي وغيرهما إلى غير أصحاب الكتب الأربعة هي ــ من وجهة نظر الشيخ سند ــ من الطرق الاصطلاحية، وليست عبارةً عن صورة إجازات تبرّكية، كما أكّد ذلك في بحث سابقٍ له في الكتاب عينه (
)، دافعاً ما اعترض به السيد البروجردي من أن غير الكتب الأربعة لا يمكن الاعتماد على الروايات الواردة في نسخه منفردةً.. ليخلُص إلى القول بأن سلسلة الإجازات هي طرق مناولة.

وللمناقشة فيما توصّل إليه مجال، غير أننا نحتاج إلى بحث مستقل، ويكفي أن نقول: إنه بناءً على ما ذهب إليه من أن النسخة الواصلة إلينا هي نفس نسخة العباس، والطرف الذي نعرف كيف استجاز علي بن إبراهيم في أغلب سلسلة الإجازات هو الحسن بن حمزة الطبري، ونسخته هي النسخة المنتشرة للعباس (أبي الفضل) نزيل طبرستان، معقل الدولة الزيدية آنذاك، والتي قامت بترويج النسخة لتضمّنها تفسير الجارودي (وفي هذا ما فيه..) كما استظهر المحقق آغا بزرك الطهراني في ذريعته، أقول: إنّ علي بن إبراهيم قد أجاز الحسن بن حمزة الطبري عبر المراسلة، فهو الذي يقول: «كتب إليّ علي بن إبراهيم بإجازة سائر أحاديثه وكتبه..»، كما ذكر النجاشي والطوسي ذلك في ترجمة علي بن إبراهيم، وعليه فكيف يمكن أن يكون هذا النوع من الإجازات مناولةً؟! وللمناقشة مجالٌ كما ذكرنا، وليس هنا محلّها.

ثالثاً: ما ذكره غيرُ واحدٍ من الأعلام، من أنّ الفحص والتأمل في تفسير القمي يفضيان إلى القول بأنه عبارة عن خليطٍ من تفسيرين أو أكثر، فبعضه للقمّي وبعضه الآخر لغيره، بل عبارة الآغا بزرك الطهراني توحي بأنه مقتنع بهذا التصرّف من الراوي؛ فقد قال: «.. ولخلوّ تفسيره (القمي) هذا عن روايات سائر الأئمة ( قد عمد تلميذه الآتي ذكره (يقصد أبا الفضل)، والرواي لهذا التفسير عنه إلى إدخال بعض روايات الإمام الباقر( التي أملاها على أبي الجارود في أثناء هذا التفسير، وبعض روايات أخر عن سائر مشايخه ممّا يتعلّق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية، ولم يكن موجوداً في تفسير علي بن إبراهيم؛ فأدرجها في أثناء روايات هذا التفسير؛ تتميماً له تكثيراً لنفعه، وذلك التصرّف، وقع منه من أوائل سورة آل عمران إلى آخر القرآن» (
).

وقد ذكر السيد جعفر مرتضى ذلك ــ وهو في معرض الردّ على الأحاديث التي صرّحت أو يُفهم منها تحريف بعض الآيات القرآنية ــ بقوله: «.. وأما بالنسبة لأحاديث تفسير القمي، فهو وإن حاول بعض الأعلام (يقصد السيد الخوئي () أن يستدلّ لوثاقة جميع رواته، إلا أن كثيرين من العلماء لم يقبلوا ذلك منه، وناقشوا أدلّته وردّوها.. لا سيّما.. وأن هذا التفسير قد خلط ما روي عن القميّ بما روي عن أبي الجارود الضعيف الرواية، بالإضافة إلى علل أخرى موجودة فيه» (
).

هذا، وقد ردّ الشيخ الإيرواني أيضاً استفادة التوثيق العام من المقدّمة بإيرادٍ عام وهو: «إنّ النسخة الأصليّة للكتاب للمذكور ليست بأيدينا، والمطبوع المتداول لا نجزم بكونه بكامله تفسير القمي وغيره ـ وبعد أن ذكر القرائن قال ـ : ومعه فيحصل علمٌ إجمالي بكونه خليطاً من تفسير القمي وغيره، وحيث لا يمكن التمييز؛ فيسقط جميعه عن الاعتبار» (
).

وقال أيضاً في موضعٍ آخر: «إن القمي وإن كان له كتاب باسم التفسير ولا يمكن التشكيك في ذلك؛ باعتبار أن النجاشي والطوسي قد نصّا على وجود التفسير المذكور وذكروا إليه طريقاً صحيحاً.. ولكنّنا نشكّك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، ونحتمل عدم كونه للقمي رأساً، ولا أقل بعضه للقمّي والبعض الآخر قد دسّ فيه..» ثم ذكر ما يؤكّد ذلك من القرائن(
).

وهذا ما توصّل إليه الشيخ الداوري، مع فارق أنه قال بإمكانية التمييز بين تفسير القمي وغيره، وقدّم بعض الضوابط لذلك، نذكرها لاحقاً، وما نريده الآن هو إيراده على ما ذهب إليه السيد الخوئي ( ــ من أن التفسير كلّه لعلي بن إبراهيم، وأنّ الطريق من جهة العلامة المجلسي وصاحب الوسائل ثابتة ــ بقوله: «ففيه ما ذكرناه سابقاً من أن الرجوع إلى الكتاب والتأمل في القرائن يفضيان إلى القناعة التامّة بأن الكتاب مركّب من تفسيرين، لا أنه تفسير واحد» (
).

الشواهد والقرائن على كون التفسير الموجود خليطاً من تفسيرين أحدهما للقمّي
أما القرائن الموجودة في الكتاب، والتي يُحكم من خلالها ـ مع التأمل ـ بأن التفسير الحالي عبارة عن خليط من تفسيرين على الأقل، أحدهما للقمي، هذه القرائن ذكر بعضها الشيخ الإيرواني والشيخ الداوري، وأهمّها ما يلي:

القرينة الأولى: ورد في التفسير بعض التعابير التي لا تتناسب وكون المفسّر واحداً، بل تدلّ على الخروج من تفسيرٍ إلى آخر، فكثيراً ما يرد هذا التعبير: «رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم» أو «رجع إلى رواية علي بن إبراهيم» أو «رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم» أو «في رواية علي بن إبراهيم» (
).

فلو كان التفسير لعلي بن إبراهيم، فهل خرج عنه حتى يعود إليه على حسب تعبير الشيخ الداوري(
)، بل كما هو الظاهر هناك خروج عن تفسير القمي ودخول في تفسير آخر، كتفسير أبي الجارود، ومما يدلّ على ذلك أن هذه التعابير لم ترد بعد كلام ليس له علاقة بتفسير الآيات؛ ليقال: إنه ربما خرج علي بن إبراهيم بنحو الاستطراد إلى موضوع آخر لا يتعلّق بالتفسير ثم عاد إلى التفسير، بل كانت ترد بعد تفسير آية، وفي «رواية أبي الجارود» ونحو ذلك، وقد ذكر هذه القرينة أيضاً الشيخ الداوري(
).

القرينة الثانية: قد ذكرنا سابقاً، ما قاله صاحب الذريعة من أنّ أول تغيير حصل لأسلوب الرواية هكذا «فإنّه حدثني أبي عن..» أو «قال علي بن إبراهيم حدثني أبي عن»، فإذا به يتغيّر عند تفسير الآية 49 من سورة آل عمران، وبهذه الصورة: «حدّثنا أحمد بن محمد الهمداني، قال: حدثني جعفر بن عبد الله، قال: حدّثنا كثير بن عياش، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي (»، وروى بهذا السند أيضاً في الصفحة 102، 148، من المجلد الأول، وفي بقية الموارد اكتفى بذكر أبي الجارود؛ اختصاراً كما هو الظاهر، فأكثرَ من قول «وفي رواية أبي الجارود»، وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ الشيخ الطوسي والنجاشي ذكرا أن لأبي الجارود تفسيراً، إلا أنه غير موجود، وهذا السند الآنف الذكر هو الطريق المشهور إلى تفسير أبي الجارود؛ فقد روى الشيخ الطوسي ـ وكذا النجاشي ـ تفسيره عنه بسندهما إلى أحمد بن محمد الهمداني(
).. شكّل ذلك قرينةً على أنّ ما هو الموجود في تفسير القمي برواية أحمد بن محمد الهمداني ما هو إلا من تفسير أبي الجارود.

القرينة الثالثة: كثرة النقل عن أحمد بن محمد، وهو المعروف ـ بحسب الظاهر ـ بابن عقدة الراوي عن الكليني، مع أن الكليني في الكافي يروي عن علي بن إبراهيم كثيراً، فكيف يمكن أن يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه، هذا ما قاله الشيخ الداوري(
).

لكن قد يناقش بأن القرينة الثانية تكفّلت بيان حال أحمد بن محمد، وأنه يقع في الطريق المشهور إلى تفسير أبي الجارود، فلا موجب للإعادة، ثم يبدو أنه حصل اشتباه في الأمر؛ إذ إن الكليني هو من يروي عن أحمد بن محمد لا العكس بحدود تتبعي، فهو من مشايخ الكليني كما ذكر السيد الخوئي في المعجم(
)، فمثلاً روى عنه في الكافي (ج 5 ك 3 ــ باب 19، في ذيل الحديث السابع)، ثم لو فرضنا أنه يروي عن الكليني، فمن الممكن أن يروي عنه علي بن إبراهيم؛ إذا إن موت ابن عقدة كان في سنة 333 هـ كما ذكر النجاشي في ترجمته(
)، أي بعد موت علي بن إبراهيم بـ 26 سنة؛ فهما من الطبقة عينها، وليس من مانع أن يحدّث علي بن إبراهيم عن ابن عقدة؛ وعليه فالقرينة غير تامة(
).

القرينة الرابعة: ذكر الشيخ الداوري أيضاً أن من القرائن وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه، فقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم؛ فلو كان لعلي بن إبراهيم فلا حاجة إلى الواسطة(
).

وهذه القرينة كسابقتها غير تامّة؛ إذ من الممكن جداً ألا يكون حاضراً عند الحديث أو يكون صغيراً، وكذلك الأمر عند كتابة تفسيره، فمن المحتمل جداً ألا يسأل أباه مباشرةً عن الحديث الذي روي له لكونه متوفياً مثلاً.

وهناك قرائن أخرى، كوجود بعض الأسانيد الطويلة التي يستبعد أن تكون من علي بن إبراهيم، بل هي من نفس الراوي للتفسير، إضافةً إلى ما سأذكره في المحور الثالث من هذه الدراسة، ويصلح أن يكون مؤيداً لما بحثناه هنا في المحور الأوّل.
وأعتقد أن القرينة الأولى ـ مؤيّدةً بالقرينة الثانية ـ كافيتان لإثبات أن الكتاب خليطٌ من تفسيرين: أحدهما للقمي، والآخر لأبي الجارود، بالإضافة إلى روايات أخرى في التفسير بطرقٍ أخرى، ذكرها الراوي لتفسير علي بن إبراهيم.

محاولات للتمييز بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود المختلِطَين
والسؤال الذي يطرح نفسه في نهاية هذا المبحث، وبعد هذه النتيجة: كيف نستطيع التمييز بين تفسير القمّي وغيره؟

اعتبر الشيخ مسلم الداوري أنه يمكننا ذلك بملاحظة السند؛ فإن ورد فيه حدّثنا أو أخبرنا ـ وكان السند طويلاً ـ فهو من الجامع للتفسيرين، وإن ورد حدثني أبي أو كان سنده مختصراً فهو من تفسير علي بن إبراهيم، بالإضافة إلى ما ذكر من القرائن التي تنفع في التمييز بينهما(
).

وما ذكره جيّدٌ في الجملة، إلا في بعض الموارد المحصورة؛ فإنه قد يشتبه على الناظر التمييز بينهما.. كما في قوله: «أخبرنا حسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (..» فقد يتوهّم؛ لطول السند، أنها ليست عن علي بن إبراهيم، مع أنه من المحتمل جداً أن تكون عنه، خصوصاً أنه عقّب بعد تفسير عدّة آيات، وفي الصفحة نفسها بقوله: «فإنه حدّثني أبي عن صفوان عن ابن مسكان..»(
)، إضافةً إلى أنه لو نظرنا في السند السابق، فمن الممكن أن يكون الحسن بن علي هو الحسن بن علي بن مهزيار الذي يروي عن أبيه، كما أن أباه ممن يروي عن الحسين بن سعيد، وقد وردت عنه روايةٌ في تفسير القمي عند قوله تعالى في سورة هود: (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ(. قال: «أخبرنا الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (..» (
).

لكن كما قلنا، إن هذا محصور ـ بحسب التتبّع ـ في موارد قليلة.. وعليه يبقى ما ذكره الشيخ الداوري كضابطة عامة للتمييز قوياً.
المحور الثاني: حول نسبة المقدّمة إلى علي بن إبراهيم

توصّلنا في المحور الأول إلى أن تفسير القمّي له ولغيره، والسؤال الآن: هل مقدّمة هذا التفسير للقمّي أم أنها لأبي الفضل؟

والذي يهمّنا تحقيقه هو: هل العبارة المذكورة في المقدّمة ــ والتي استدلّ بها على وثاقة من يقع في أسناد علي بن إبراهيم ــ هي لأبي الفضل التلميذ أم للقمّي؟ وهنا تكمن أهمية هذا المبحث، فإن قلنا بأنّها ـ أي المقدّمة ـ للقمي استأنفنا بحثاً جديداً عبر المحور الثالث والأخير الذي يلي هذا المحور، وهو حول إمكانية استفادة التوثيق من العبارة أو لا، وأما إن قلنا بأنها ليست له، فسيفقد المبحث التالي قيمته المطلوبة، وكان ما نتوخّاه منه حينئذٍ لغواً، إلا من بعض الملاحظات التي لا تخلو من فائدة.

تتميز مقدّمة تفسير القمي بطولها، فهي أكثر من 25 صفحة، تبدأ بذكر الله وحمده وأهمية القرآن الكريم وما قاله الرسول ( في أهل بيته، عدل القرآن والثقل الأصغر، إلى أن يدخل في بيان ما في القرآن من ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه و.. بل ذكر أيضاً ما فيه من الردّ على الملحدين والثنوية والجهمية وعبدة النيران وغيرهم، مع ذكر الآيات القرآنية الدالّة على كل نوع، وقد ورد أثناء سرد المقدّمة عبارةٌ، استُدلّ بها على وثاقة كلّ الرجال الواقعين في أسناد التفسير المذكور، وهذه العبارة هي: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عملٌ إلا بهم..»(
).
هذا، ولكن يلاحظ أنه بعد عدّة أسطر، ورد ما نصّه: «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي: فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ..»، مما يولّد احتمالاً معقولاً، وهو أن الكلام من أوله ــ بما فيه العبارة التي يراد الاستشهاد بها والتي وردت قبل ذلك ــ لم يكن لعلي بن إبراهيم، ومعه كيف يمكن الاستدلال بالعبارة المذكورة آنفاً، ونحن لا نجزم بكونها للقمي، خصوصاً أن جملة: «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم..» أو ما يشبهها لم ترد سابقاً؛ ليقال: إنه أتى بها لاحقاً لتأكيد أن الكلام مازال له، كما قد يفعل ذلك أحياناً.. وعليه يكون متّجهاً القول بأن المقدمة ـ كالتفسير ـ خليط من كلامين: أحدهما للراوي وهو من حين الشروع بها، والآخر للقمّي، وهو ما بعد «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم».

وقد أورد الشيخ الإيرواني على هذا الاحتمال ـ بعد أن ذكره ــ قائلا: «وفيه: إن الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي، وبالتالي إلى القمّي نفسه، فيثبت بذلك أن القميّ قد ذكر الجملة السابقة وأوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي» (
).

ويرد عليه:

1 ـــ بالنقض، إذ ينقض عليه بأن صاحب الوسائل أيضاً نقل أحاديث كثيرة في وسائله من تفسير القمي، وبناء على ما أورده يثبت أيضاً أن القميّ قد ذكر هذه الأحاديث بما فيها عن أبي الجارود وأوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي، مع أنه ـ أي الشيخ الإيرواني ـ توصّل إلى القول بأن التفسير عبارة عن خليط من تفسيرين، فإن قال: إن القرائن دلّت على ذلك، يقال له: لم لا تقول: إن القرينة دلّت على ذلك هنا أيضاّ، وهي عبارة «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم..» الواقعة في أثناء سرد المقدمة ولم تذكر سابقاً.

2 ــ بالحلّ؛ فقد أوردنا سابقاً في المحور الأول ونعيد: إن أبا الفضل ما زال موجوداً في كلّ النسخ التي بأيدينا؛ ممّا يبعّد من احتمال أن يكون الكتاب قد وصلنا من طريقٍ آخر، بل ذكرنا أن هناك ما يدلّ على أن النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل هي نفس النسخة التي بأيدينا، وبما أننا انتهينا إلى النتيجة التي انتهى إليها الشيخ الداوري من أنّ التفسير المذكور خليطٌ من تفسيرين وأنه يمكن التمييز بينهما، فليكن التمييز فيما نحن فيه بهذا الحدّ الفاصل بين ما قبل «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم» وما بعده.

ولا أدري! لماذا لم يعالج الشيخ الداوري مسألة نسبة المقدّمة إلى القميّ كما عالج نسبة الكتاب إليه؟ اللهم إلا أن يقال: إنه ذكر في الحاشية ـــ وقد يكون للمقرِّر ـــ ما نصّه: «قد وقع الترديد من بعضهم في نسبة مقدّمة التفسير لعلي بن إبراهيم القمي، كما نقل بعض الأجلاء أن السيد الأستاذ (الخوئي)( قبل تصنيفه للمعجم كان على هذا، والصحيح أنها له؛ وذلك لوجود أجزاء من المقدّمة في كلمات القدماء منسوبةً إلى علي بن إبراهيم، فلا وجه للإشكال..»(
).

غير أن الجواب في الحاشية مقتضب ولا يكفي؛ إذ لم يذكر ما هي الأجزاء التي ذكرها القدماء؟ ثم من هم؟ وأين ذكروا ذلك؟ إذ لعلّها ما بعد قوله: «قال أبو الحسن..»، ثم لو سلّمنا أنهم ذكروا ما في أول المقدمة، بل نفس العبارة التي يراد الاستشهاد بها على التوثيق، فهل هذا يعني أنه لا وجه للإشكال كما ذكر المحشّي، خصوصاً على ما بنى عليه الشيخ الداوري من أن تفسير القمي عبارة عن خليط من تفسيرين؛ إذ ينقض عليه بما نقضناه على الشيخ الإيرواني، بل النقض عليه أوضح؛ لأنه يقول بالتمييز.

وتوضيح ذلك: ألسنا قد نقضنا على الشيخ الإيرواني بوجود أحاديث من تفسير القمي، ومنها عن أبي الجارود في الوسائل، وبناء على ما أورده من أن لصاحب الوسائل طريقاً صحيحاً إلى الشيخ الطوسي وبالتالي إلى القمي نفسه، تكون هذه الأحاديث للقمي، مع أنّ هذا يناقض ما توصّل إليه من كون الكتاب خليطاً من تفسير القمّي وغيره، ولكن بإمكانه أن يجيب: صحيح أنني قلت بذلك، ولكن قلت بعدم إمكانية التمييز، فليكن ما رواه صاحب الوسائل من الموارد هي التي نثبتها للقمّي وإن كانت برواية أبي الجارود، وباقي الموارد هي من الخليط الذي لا يمكن تمييزه(
)، هذا بينما نقضنا على الشيخ الداوري لا يمكّنه من قول ذلك؛ لأنه قال بإمكانية التمييز، وبعض ما يرويه صاحب الوسائل من تفسير القمي يقع رجال سند هذه الروايات في القسم الثاني الذي ميّزه الشيخ الداوري عن رجال القسم الأول التابع برأيه لتفسير القمي(
).

وممّا تقدّم ظهر أنه لا دليل تام على كون العبارة المذكورة في المقدمة هي لعلي بن إبراهيم، بل حتى لو رفعنا جهالة الراوي وقلنا بوثاقته ـ كما هو محتمل ـ فإنّ ذلك لا يقدّم شيئاً للمستدل، كما قد يُتوهم، بل على العكس؛ إذ اعتماداً على أمانته في النقل ستبدو عبارة «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي» قرينةً صارفة لما قبلها من الكلام عن أن يكون للقمي نفسه، فمقتضى أمانة الراوي أن يستهلّ بها المقدمة لا أن يؤخرها دون سببٍ ظاهر، وخصوصاً أنه عوّدنا من خلال التفسير المذكور أن يأتي بها أو بما يشبهها للتمييز بين ما ينقله عن علي بن إبراهيم وبين ما ينقله عن غيره، إلا في بعض الموارد التي قد تكون حصلت منه سهواً، والعصمة لأهلها.
ومما يؤيد ذلك أنه أتى باسمه الكامل المعروف له أثناء سرد المقدمة، ولم يكتف بذكر الكنية والاسم بل نسبه إلى العائلة والبلد أيضاً؛ فقال: «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي»، مما قد يوحي بأنه شرع بعدها بالنقل عن القمي بعد أن عرّفه باسمه الكامل.

لكن، كيف نوفق بين ما توصّلنا إليه وبين ما نقله القدماء من تفسير القمي ولو عبر الإجازات ــ مع فرض أنها طرق اصطلاحية ــ من خلال صاحب الوسائل الذي له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي وبالتالي إلى القمي، وصاحب الوسائل كثيراً ما ينقل عنه كما ذكرنا سابقاً وبهذه الصيغة أحياناً: «علي بن إبراهيم في تفسيره، وفي رواية أبي الجارود..» الذي يتوهم كما هو الظاهر أنه للقمي أيضاً.

إنني أحتمل للتوفيق احتمالاً قوياً، وهو أن الراوي لمّا كان قد أورد في التفسير المقدار الأكبر عن علي بن إبراهيم، وقام بعملية التمييز ــ وإن كانت مشوّشة أحياناً ــ عمّا أورده عن غيره في أثناء التفسير تتميماً للفائدة مثلاً ــ كما يرى صاحب الذريعة ــ كان من الطبيعي أن يطلق على اسم التفسير (تفسير القمي)؛ لاشتماله الكامل على كل ما جاء في رواية علي بن إبراهيم من التفسير، من أول القرآن إلى آخره، واشتهر الكتاب بهذا الاسم، ونقل العلماء عنه، ممّا أدّى إلى الاشتباه لاحقاً بين تفسير القمي (الكتاب)، وتفسير القمي (المضمون) إن صحّ التعبير، والإجازة الواردة عن القمي لسائر أحاديثه وكتبه بما فيها التفسير، تعني ما حدّث هو به من تفسير للقرآن في (تفسير القمي) الكتاب؛ وعليه فلا منافاة بين هذا وما توصّلنا إليه من أن في التفسير المشهور ما لم يحدّث هو به للقرائن التي ذكرناها في المحور الأول، ومن الطبيعي أن تكون الإجازة لما رواه هو من تفسيره لا ما رواه غيره.

إنّ الاحتمال الأقوى ــ بمقتضى أمانة الراوي وللقرينة الآنفة الذكر ـ هو أنّ العبارة التي استدلّ بها على التوثيق هي من كلام الراوي، وبالتالي تكون المقدمة ـ كالكتاب ـ عبارة عن خليط من كلامين، مع إمكانية التمييز التي لا تخفى على الناظر المتأمّل، ولكن مع ذلك فإن احتمال كون المقدمة للقمي ما زال ممكناً وإن كان ضعيفاً بحسب الظاهر، ولكي تكتمل الدراسة من جميع جوانبها، سنبني ـ تنـزّلاً ـ على كون المقدمة للقمي، لنعالج إمكانية الاستدلال بالعبارة التي وردت فيها على وثاقة رجال علي بن إبراهيم القمي، وذلك في المحور التالي.

المحور الثالث: التوثيق العام لرجال تفسير القمي، قراءة نقديّة
ذكرنا سابقاً ونعيد، أنه قد وردت في المقدّمة العبارةُ التالية: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم..»، وقد بنينا ـ تنـزّلاً ـ على أنها للقمي، فهل يمكن الاستفادة منها في توثيق جميع أفراد سند روايات تفسير القمي، أو لا؟

فللتوثيق ـ على فرض تماميته ـ أهميةٌ بالغة كما لا يخفى؛ إذ سيدخل أكثر من (115) رواياً إلى عالم الموثقين بعد أن كانوا من المجاهيل، هذا بناءً على ما ذهب إليه الشيخ الداوري من توثيق خصوص القسم الأول، وإلا فبناءً على ما ذهب إليه السيد الخوئي سيتضاعف عدد الرواة الذين سيوثقوا، وبالتالي ستصحّح روايات كثيرة من روايات الأحكام الشرعية؛ لدخول جمعٍ من هؤلاء في أسانيدها، ولهذا كان من الضروري إعادة النظر مرةً أخرى في هذا التوثيق، فإن حصلنا على ما يزيل الشك من أنفسنا، كان ذلك زيادةً في الخير، وإن لم نحصل على هذا الاطمئنان، نكون قد استفدنا أيضاً من التنبيه على الموارد التي قد لا تكون صادرةً عن أئمتنا (؛ لنتوقف في نسبتها إليهم على الأقل.
ذهب الحرّ العاملي، وتبعه السيد الخوئي، وكذلك الشيخ الداوري ـ ضمن الشروط التي وضعها الأخير وسنذكرها لاحقاً ـ إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسانيد هذا التفسير، أو على الأقل ـ كما ذهب إليه الشيخ الداوري ـ وثاقة خصوص رجال القسم الأول، وقد وافقناه فيما سبق على هذا التقسيم، وعليه سيكون محور البحث حول هذا القسم الذي هو القدر المشترك بين ما وثقه السيد الخوئي وما وثقه الشيخ الداوري.

أما تقريب الاستدلال على التوثيق المذكور من العبارة السابقة، فهو أنهم اعتبروا هذه الجملة شهادةً من علي بن إبراهيم بأنه يذكر ما ينتهي إلى المعصومين عن طريق الثقات؛ فتكون الروايات الموجودة صحيحةً ورواتها ثقاتاً.

قال صاحب الوسائل في الفائدة السادسة من خاتمة كتابه: «وقد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة (» (
).

وعلّق السيد الخوئي ـ على ما استفاده صاحب الوسائل من العبارة ـ قائلاً: «إن ما استفاده ( في محلّه؛ فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة تفسيره، وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين (، وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعم بعضهم..»(
).

أمّا الشيخ الداوري، فقد ذهب إلى ذلك أيضاّ وبخصوص رجال القسم الأول، إلا أنه أضاف شيئاً جديداً؛ إذ اعتبر أنّ الحكم بوثاقة الرواة يتوقف على ثلاثة شروط، استفادها من العبارة المتقدمة:

الشرط الأول: أن يكون الراوي منّا، أي لا يكون من أهل السنّة؛ لقوله: «ثقاتنا».

الشرط الثاني: أن تكون الرواية متصلة؛ لقوله: «ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا»، فتخرج الرواية المقطوعة والمرسلة.

الشرط الثالث: أن تنتهي الرواية إلى المعصوم (؛ لقوله: «عن الذين فرض الله طاعتهم..»؛ فيخرج ما كان منتهياً إلى ابن عباس وغيره (
).

وما ذكره ( جيّد للخروج عن الإشكالات التي قد تُطرح على هذا التوثيق، كوجود رجال من أهل السنّة، وروايات مقطوعة ومرسلة، وروايات عن ابن عباس وغيره، ومع ذلك فقد يقبل الشرط الأول إذا قبلنا أن المقصود بثقاتنا هم الرواة الواقعين في الأسانيد، لا خصوص مشايخه أو أي احتمال آخر سنبيّنه فيما بعد، وكذلك الشرط الثالث سواء استفدناه من العبارة أم لا، لأن ما يهمّنا بحثه هو ما يقع في الروايات المنتهية إلى المعصوم (، وأما الشرط الثاني فإنه يمكن المناقشة فيه، إذ إنه بالنظرة الأولى والعرفية إلى العبارة، ومن دون دقة وتحليل.. لا يفهم منها ذلك، فقوله: «ما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا»، أي ما يصلنا عن المعصومين ( عن طريق مشايخنا وثقاتنا بغضّ النظر عن كيفية وصوله، أهو بنحو الاتصال، أم القطع والإرسال.

وعلى كل حال، ما يهمّنا تحقيقه الآن هو: هل كلمة «ثقاتنا» ظاهرة في الرواة الواقعين في الأسانيد، أم أن هناك ظهوراً آخر بنفس القوّة بل قد يوجد احتمالٌ آخر يصعد إلى مستوى الظهور الأقوى بمعونة بعض القرائن، فالاحتمالات المعقولة للمراد من «ثقاتنا» ثلاثة ـ من غير حصر ـ وهي:

1 ـ أن يكون المقصود الرواة الواقعين في الأسانيد، كما استظهر ذلك صاحب الوسائل والسيد الخوئي.
2 ـ أن يكون المقصود خصوص مشايخه؛ بقرينة العطف المباشر لثقاتنا على «مشايخنا».

3 ـ أن يكون المقصود هو أن أغلب الرجال الواقعين في أسانيده ثقات، فيصحّ أن يعبر «ثقاتنا» للأعمّ الأغلب.

وقد يكون هناك احتمالات أخرى نستبعدها؛ لعدم شمول النظرة الأولى والبدويّة لها.

هذا، وقد يُشكل على احتمال أن المراد من ثقاتنا خصوص مشايخه أو غير ذلك بما تقدّم عن السيد الخوئي، بأن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة تفسيره، ولهذا بنى على الاحتمال الأول.

قرائن وشواهد على عدم كون القمّي بصدد توثيق تفسيره
ولكن يرد عليه أن هناك عيّنات من التفسير، بمثابة قرائن صارفة عن أن يكون بصدد توثيق تفسيره، بل وتبعّد من أن يكون المقصود هو الاحتمال الأول، أي ما ذهب إليه وغيره من الأعلام إلى التوثيق العام، بالإضافة إلى قرائن أخرى مضعّفة للاحتمال الأول، وأبرز هذه القرائن:

القرينة الأولى: ورد في التفسير مجموعة من الروايات التي إن دلّت على شيء فإنما تدل على أن القمي ليس بصدد توثيق جميع رواة كتابه، ففي ج 1 ـ ص 43 «حدثني أبي رفعه..» وص 99 «حدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين (...» وص 152 و290 «حدثني أبي عن بعض رجاله رفعه إلى أمير المؤمنين (»، وص 211 «حدثني أبي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (..»، وفي ص 214 «حدثني أبي عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (..» إلى كثير من الموارد التي لا يمكن فيها التوثيق لعدم تشخّص رواة السند، وقد ذكر هذه القرينة أيضاً الشيخ الإيرواني، وأضاف أيضاً: بل في بعض الموارد ورد اسم من لا يمكن أن يكون من الثقات كيحيى بن أكثم مثلاً، كما في ج1 ـ ص 356(
)، ويحيى بن أكثم هو من رجال القسم الأول، وكذلك كلّ ما ذكرتُه من الموارد السابقة.

وهذه القرينة قوية كما لا يخفى؛ إلا أنه بإمكان الشيخ الداوري أن يردّها للشرط الثاني من شروطه، وكما عرفنا يتوقف الحكم بوثاقة الرواة عنده على هذه الشروط، وذكرنا سابقاً الشرط الآنف الذكر وهو أن تكون الرواية متصلة، وأوردنا عليه، فإن قبل الإيراد كانت القرينة تامّة وإلا فلا ترد على مثل ما تبنّاه.

القرينة الثانية: ورد في التفسير عدّة روايات تؤكّد وقوع التحريف في القرآن، ولا نقصد الروايات التي يمكن حمل ما جاء فيها على التفسير المزجي أو غير ذلك، بل نقصد الروايات التي صرّحت بذلك، وكأنموذج أذكر ما ورد في تفسير قوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(: «وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان، قال: قرأت عند أبي عبد الله ( (كنتم خير أمّة أخرجت للناس( فقال أبو عبد الله: (خير أمّة( يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين (؟ فقال القارئ: جعلت فداك: كيف نزلت؟ قال: نزلت «كنتم خير أئمة أخرجت للناس»؛ ألا ترى مدح الله لهم: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله..(»(
)، وقد يكون من هذا القبيل ايضاً ما أورده عند تفسير قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا( يعني أئمة وسطاً أي
عدلاً وواسطة بين الرسول والناس.. ـ إلى أن قال ـ : وإنما نزلت وكذلك جعناكم أئمة وسطاً.

وأظنّ أنه لا حاجة إلى التعليق، فدعوى التحريف واضحة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد التحقيقات القيّمة من علمائنا المتقدمين والمتأخرين بأن القرآن لم تنله يد التحريف بزيادةٍ أو نقيصة، وخصوصاً على ما حقّقه السيد الخوئي في بيانه وقدّم
الأدلة القوية المتينة على ذلك، أقول السؤال هو: كيف نفسّر وقوع مثل هذه النماذج في تفسيره؟!

والجواب: إما أن القمي كان يعتقد بوقوع مثل هذا النوع من التحريف، كما كان يعتقده بعض علمائنا، ولكن هذا يبرز احتمالاً جديداً لكلمة «ثقاتنا»، وهو أن لعلي بن إبراهيم مبنى اجتهادياً خاصاً في عمليّة التوثيق، خصوصاً أن المبنى الموجود عند المتقدمين هو الوثوق لا الوثاقة، فمثل هذه الاعتقادات لها تأثير كبير في كيفية التوثيق كما هو واضح، وبالتالي سوف لن نطمئن لتوثيقاته، خصوصاً مثل السيد الخوئي الذي وصل إلى النتيجة التالية في كتابه القيّم (البيان في تفسير القرآن)؛ إذ قال: «وممّا ذكرناه، قد تبيّن للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافةٍ وخيال، لا يقول به، إلا من ضعف عقله، أو من لم يتأمل في أطرافه حقّ التأمل، أو من ألجأه إليه الحبّ للقول به والحبّ يعمي ويصمّ، وأما العاقل المنصف المتدبّر فلا يشك في بطلانه وخرافته» (
).

وعليه، كيف يطمئن السيد الخوئي إلى توثيقات القمي لو بنينا أنه ممّن يعتقد بوقوع التحريف، ولكن مما يبعّد هذا الاحتمال ما قاله أصحاب التراجم في حقه، من أنّه من أجلّ الأصحاب وصحيح المذهب وغير ذلك.

والاحتمال الثاني أن القمي لا يعتقد بذلك، وهنا يرد على السيد الخوئي، أن القمي لو كان بصدد توثيق تفسيره، لكان عليه أن يعلّق على الرواية برواية معارضة أو أي شيء آخر لكونه لا يعتقد بوقوع التحريف، فنستنتج من ذلك أنه ليس بصدد توثيق تفسيره، بل يذكر ما ورد من التفسير بغضّ النظر عن صحّته.
ويبقى هناك احتمالٌ آخر، وهو أن أمثال هذه الروايات من الموضوعة دسّاً في كتاب علي بن إبراهيم مع سندها؛ لأنه من الملاحظ أن السند حسن أو صحيح بحسب الظاهر، وهذا لا يعني سقوط الكتاب عن الاعتبار، لأنه إن وجد مثل هذا الدسّ إلا أنّه مما يمكن تمييزه، وسنذكر نماذج يحتمل فيها الدسّ في القرينة الثالثة.

نعم هذا الاحتمال لا ينفع في إثبات القرينية، فقد يُتمسّك به ولا يضرّ مادام يمكن تمييز هذه النماذج، إلا أن هذا الاحتمال يبعّده وجود موارد كثيرة من هذه النماذج في التفسير.

القرينة الثالثة: وهي بالحقيقة مجموعة قرائن عبر نماذج متنوعة جمعتُها في هذه القرينة، لمخالفتها ما عليه المذهب الإمامي؛ ولاشتراكها في نفس الاحتمالات الموجّهة إليها، بل والتي وجّهت إلى القرينة الثانية أيضاّ، وإنما أفردت القرينة الثانية فجعلتها قرينةً مستقلّة؛ لأهمية موضوع التحريف من جهة، ولقول بعض العلماء بوقوع التحريف اليسير في بعض الآيات الراجعة إلى أهل البيت ( من جهة أخرى، غير معتبرين ذلك تحريفاً.

أما النماذج التي سنذكرها في هذه القرينة فهي:

1 ـ ورد في أوائل سورة النور وبعد تفسير (إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ( بإقامة الحدّ عليهما ـ أي الزانية والزاني ـ ذكر ومن دون سبب ظاهر على أول السطر ما نصّه: «وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة نكالاً من الله والله عليم حكيم» (
).

ولم يعلّق عليها، بل دخل مباشرةً في رواية أبي الجارود؛ لتفسير (وليشهد عذابهما(، والغريب أن المحشّي لم يعلّق عليها، مع تعليقاته الكثيرة، ويبدو أنها خرجت عن نظره وإلا لما تركها، والسؤال: هل كان مقصود علي بن إبراهيم أن يورد مضمون ما جاءت به إحدى الروايات الصحيحة سنداً، وهي صحيحة سليمان بن خالد؟(
)
والمعروف أن هذه الرواية وغيرها ردّت من قبل علمائنا وحُملت على التقية، وأظنّ أنّ هذا الحمل ليس في محلّه، فصحيح أن القائل بوجود آية الرجم هو عمر بن الخطاب كما نُسب إليه، بل هذا هو المعروف والموجود في صحيح البخاري من خطبةٍ لعمر تذكر ذلك(
)، وبهذا المضمون في سنن الترمذي (
).

غير أن الصحابة ردّوا قول عمر، ولم يقبل أحدٌ منه ذلك، وكان القرآن بين المسلمين وليس فيه مثل هذه الزيادات، فممّن التقية؟!! إذ لا موجب لذلك.

ثم إنّ الرواية الموجودة في الوسائل وكذلك غيرها المروية عن عبد الله بن سنان ليس فيها هذه الزيادة: «نكالاً من الله والله عليم حكيم»، إذاً ما المقصود من ذكر هذه العبارة؟ هل الاعتقاد بها والعياذ بالله؟! أم أن هناك رواية ذكر القمي سندها وسقط السند سهواً، وعلى هذا الفرض يرد ما أوردناه في القرينة الثانية، إذ يتبين من خلال عدم تعليقه عليها، أنه ليس بصدد توثيق تفسيره كما ادّعى السيد الخوئي، بل هو يورد في تفسيره ما ورد عن الإمام ( بغض النظر عن صحّة النسبة كما قلنا سابقاً.

مع ذلك، يبقى هناك احتمال ـ وهو الأقوى ـ أن العبارة الآنفة الذكر دسّت في هذا المكان من تفسير الآيات التي تتعلّق بحدّ الزنا، وقد خلت عما قد يرتبط بها، سواء تقدّم عنها أو تأخر، وقد ظنّ الواضع ـ إن تمّ الفرض ـ أنها في المكان المناسب، ولكنها بقيت واقفةً لتقول: أنا هنا.

2 ـ ورد في التفسير ما يدلّ على عدم عصمة الملائكة، ولا أقصد قصّة هاروت وماروت المعروفة في الروايات، إذ لعلّ هناك بعض التوجيه لها، كأن يقال صدر منهما المعصية بعد أن صارا من البشر، ولكن أقصد ـ كمثال ـ ما ورد في تفسير قوله تعالى: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا( قال: «فإنه حدثني ابن أبي عمير عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله ( قال: إن الله تبارك وتعالى غضب على ملكٍ من الملائكة، فقطع جناحه وألقاه في جزيرةٍ من جزائر البحر...»، وساق القصّة في كيفية لقائه بإدريس ( وكيف رضي الله عنه بدعائه له فردّ جناحه، ثم طلب إدريس من الملك أن يرفعه إلى السماء لينظر إلى ملك الموت، فرفعه حيث التقى به في السماء الرابعة فحرّك ملك الموت رأسه تعجباً إذ كان مأموراً بقبض روحه في هذا المكان...»(
).

والشاهد في هذه القصة هو غضب الله على هذا المَلَك ولا يكون إلا عن معصيةٍ ارتكبها تتناسب وقطع جناحه وإلقائه في جزيرةٍ من جزائر البحر، فإنه بناء على عصمة الملائكة ترد نفس الاحتمالات السابقة ولا نعيد، أما احتمال كون بعض الملائكة غير معصومين، فيردّه قوله تعالى: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ( ( الأنبياء: 19 ـ 20)، وقوله تعالى: (وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ يخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( ( النحل: 49 ـ 50)، وغيرهما من الآيات والأحاديث، بالإضافة إلى ما عليه المذهب، فقد ذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار (
) باباً مفصّلاً عن عصمة الملائكة، وقال أيضاً في موضع آخر: «إعلم أنه أجمعت الفرقة المحقّة وأكثر المخالفين على عصمة الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين من صغائر الذنوب وكبائرها» (
).

3 ـ ورد في التفسير أيضاً ـ وفي أكثر من مورد ـ ما يدلّ على عدم عصمة الأنبياء(، المخالف لما عليه المذهب من عصمتهم؛ ولأهمية هذا المعتقد في مذهبنا، لا بد من الإشارة والتنبيه إلى أبرز هذه الموارد، وهي ما يلي:

أ ـ ورد في التفسير «حدثني أبي عن أبي عمير عن هشام عن الصادق (: إن داوود( لما جعله الله عزوجل..»، ثم ذكر قصة داوود وكيف افتتن بامرأة أوريا حين نظر إليها وهي تغتسل، وكيف قدّم أوريا بين يدي التابوت ليقتله، فقتل وتزوّج بامرأته وولدت له سليمان(
).

وقد أغنانا المحشّي عن الرد على مثل هذا الحديث، ومع هذا فإن حمله على التقية بعيد؛ إذ التقية لا تصل إلى حدّ يُلصَق بنبي ذنوباً كالقتل وغير ذلك، ويؤيّده ما ورد في (عيون أخبار الرضا) بإسناده إلى أبي الصلت عن الرضا (: أن الرضا ( عند سؤاله عن هذه القصّة، ضرب على جبهته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد نسبتم نبياً من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حين خرج في أثر الطير، ثم بالفاحشة، ثم بالقتل!!
ب ـ جاء في التفسير قال الصادق (: «جعل الله عزو جل ملك سليمان في خاتمه؛ فكان إذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعوه، فيقعد على كرسيه، وبعث الله عزوجل رياحاً تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والإنس والدواب والخيل، فتمرّ بها في الهواء إلى موضع يريده سليمان (، وكان يصلّي الغداة بالشام ويصلّي الظهر بفارس، وكان يأمر الشياطين أن تحمل الحجارة من فارس يبيعونها بالشام، فلما مسح أعناق الخيل وسوقها بالسيف سلبه الله ملكه، وكان إذا دخل الخلاء دفع خاتمه إلى بعض من يخدمه، فجاء شيطان فخدع خادمه وأخذ منه الخاتم، ولبسه فخرّت عليه الشياطين والجنّ والإنس والطير والوحش، وخرج سليمان في طلب الخاتم فلم يجده، فهرب ومرّ على ساحل البحر، وأنكرت بنو إسرائيل الشيطان الذي تصوّر في صورة سليمان وصاروا إلى أمه، وقالوا لها: أتذكرين من سليمان شيئاً؟ فقالت: كان أبرّ الناس بي وهو اليوم يبغضني، وصاروا إلى جواريه ونسائه، وقالوا: أتذكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: كان لم يكن يأتينا في الحيض، فلما خاف الشيطان أن يفطنوا به ألقى الخاتم في البحر..»(
).

وأظنّ أن هذه الرواية ليست بحاجة إلى التعليق؛ فهي قصّة تسيء إلى قداسة نبينا سليمان (، ولا تكلّف القارئ الكريم كثير عناء في إثبات كونها موضوعة، وقد اعتبرها السيد الطباطبائي وأمثالها في ميزانه «مما لعبت بها أيدي الوضع» (
).

ج ـ قوله في تفسير (ولقد همّت به...(: «فقالت امرأة العزيز وغلقت الأبواب، فلما همّا رأى يوسف صورة يعقوب في ناحية البيت عاضّاً على إصبعيه، يقول: يا يوسف! أنت في السماء مكتوب في النبيين، وتريد أن تكتب في الأرض من الزناة؟ فعلم أنه قد أخطأ وتعدّى..»(
).

من خلال ما عرضناه من موارد يتضح لنا أن أيدي الوضع قد امتدّت إلى رواياتنا ولعبت بها، وهذا مؤيّد للمناقشة القصيرة التي ناقشنا فيها الشيخ محمّد سند في المحور الأول لدى دعواه تواتر النسخة الواصلة إلينا وأنها هي المجازة مناولةً ـ لا تبركاً ـ من علي بن إبراهيم، ووجه المؤيّديّة يكمن في هذا التساؤل: هل من المعقول أن تأتينا هذه النماذج الآنفة الذكر مناولةً بعد فرض تواتر النسخة الواصلة إلينا وأنها هي نفس النسخة الواصلة إلى صاحب البحار وصاحب الوسائل؟!
وهذا التساؤل قد يولّد تساؤلاً جديداً معاكساً وهو: لنفرض أن الإجازة تبرّكيّة ونسخة أبي الفضل ـ مع فرض تواترها ـ انتشرت في حياة علي بن إبراهيم، السؤال: كيف يمكن حصول الدسّ ولا يلتفت صاحب الكتاب إلى وجوده مع فرض كونه حيّاً؟!!

وقد يجاب:
1 ـ لا يهم كيف حصل الدسّ، بل المهم أنه قد حصل وليست هذه الدراسة لبيان هذه الأمور.

2 ـ هناك احتمالات كثيرة لحصول الدسّ؛ كوجود علي بن إبراهيم في بغداد، بينما كان انتشار النسخة في طبرستان ـ وهي المنطقة المعروفة اليوم باسم مازندران الواقعة في شمال إيران ـ، وهذا البعد الشاسع كفيل بإمكانية حصول الدسّ، هذا وقد ذكر النجاشي كما تقدّم في ترجمته لعلي بن إبراهيم ما نصّه: «.. وأضرّ في وسط عمره..» ومن المعلوم أن كلمة «أضرّ» لعدم تعدّيها إلى مفعول، تعني أنه أصبح ضريراً كما في المنجد(
)، والمتعرّض لتفسير القرآن عادةً يبدأ في سنّ متقدمة بعد نضوجه العلمي، وإذا أضفنا إلى ذلك إملاء القمي على تلميذه أبي الفضل نطمئن إلى أنه ـ أي القمي ـ كان ضريراً عند كتابة تفسيره، فمن المحتمل جدّاً أن يحصل الدسّ في كتابه دون أن يراه ويعلم به، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ليست من هموم دراستنا.

المهم أن يقال ما قيل في النماذج السابقة وأهمّها غير احتمال الوضع والدس، أنه لو كان علي بن إبراهيم بصدد توثيق تفسيره لكان عليه أن يردّها أو يعلّق عليها.. وأما احتمال أنه أوردها في الكتاب تقيّةً فيردّه انتشار الكتاب في طبرستان معقل الدّولة الزيدية، وكذلك وجود روايات كثيرة في تفسيره فيها من الطعن على بعض رموز الطرف الآخر بما لا يتناسب مع احتمال التقية منه.. وقد فصّلنا بقية الاحتمالات فيما سبق من النماذج.

4 ـ هناك موارد في التفسير تتعارض وما اكتشفه العلم من حقائق علميّة عن أسرار الطبيعة والكون، كحقيقة البرق والرعد، وكيفية حصول الكسوف والخسوف، وحجم الكواكب بالنسبة إلى الأرض وغير ذلك، ولا أقصد تلك الموارد التي تتعارض والنظريات العلمية التي لم تصل بعدُ إلى مستوى الحقيقة العلمية، إذ إنني ألتزم بما ذكره الشيخ محمد زراقط، وهو في معرض اقتراح بعض الضوابط للاستفادة من العلوم الأخرى بقوله: «1 ـ أن تكون القضية المطروحة في العلم قضيّةً يقينية تمثل حقيقة علميّة مقطوعاً بها، لا أن تكون مجرّد نظريّة..»(
).

وكأنموذج نذكر ما جاء في التفسير من روايةٍ طويلة، رجال سندها من القسم الأول، وهي عن علي بن الحسين ( أنه قال: «إن من الأوقات التي قدّرها الله للناس مما يحتاجون إليه البحر الذي خلق الله بين السماء والأرض، وإن الله قدّر فيه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ثم قدّر ذلك كلّه على الفلك، ثم وكلّ بالفلك ملكاً معه سبعون ألف ملك، يديرون الفلك، فإذا دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه نزلت في منازلها التي قدّرها الله فيها ليومها وليلتها، وإذا كثرت ذنوب العباد وأراد الله أن يستعتبهم بآيةٍ من آياته، أمر الملك الموكّل بالفلك أن يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب، فيأمر الملك أولئك السبعين ألف ملك أن يزيلوا الفلك عن مجاريه، قال: فيزيلون فتصير الشمس في البحر الذي يجري فيه الفلك، فيطمس حرّها ويغيّر لونها، فإذا أراد الله أن يعظّم الآية طمست الشمس في البحر على ما يحبّ الله أن يخوّف خلقه بالآية، فذلك عند شدّة انكساف الشمس، وكذلك يفعل بالقمر، فإذا أراد الله أن يخرجهما ويردّهما إلى مجراهما، أمر الملك الموكّل بالفلك أن يردّ الشمس إلى مجراها، فيردّ الملك الفلك إلى مجراه؛ فتخرج من الماء وهي كدرة، والقمر مثل ذلك»(
).

الظاهر من الرواية أن سبب الكسوف والخسوف هو طمس الشمس أو القمر في البحر الموجود بين السماء والأرض.. وقد حاول المحشّي على هذه الرواية أن يوجّهها بأنه من المحتمل أن يكون ما ذكر في الرواية بمثابة جزء العلة والجزء الآخر هو ما كشفته الحقيقة العلمية من أن الكسوف عبارة عن حيلولة القمر بين الشمس والأرض، والخسوف هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر.. إلا أن هذا الكلام لا يتمّ؛ للقطع الحاصل عند العلماء من أن سبب الكسوف والخسوف هو ما ذكر لا غير، والدليل أننا نستطيع أن نهيّء كسوفاً اصطناعياً من هذا القبيل في مختبراتنا الأرضية من دون حاجة إلى أي علّة أخرى.. وليس هنا محلّ إثبات هذه الحقيقة العلمية.. ثم نحن وإن كنا نوافق على مبدأ عدم رفض أي رواية لمجرّد الاستبعاد.. ولكن أيضاً علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما أوصانا به أئمتنا ( من عرض ما يرد عنهم على القرآن والعقل القطعي، وإلاّ لم يكن لما أوصوا به من الروايات الصحيحة مصداقاً في الخارج؛ إذ يمكننا ـ حتى في البديهيات إذا ورد ما يعارضها ـ أن نؤوّله.. وعليه نرجّح عدم صدور مثل هذه الرواية.

وأيضاً ما رواه الراوي بعد ذلك عن أمير المؤمنين ( في حديثٍ جاء فيه: «الأرض مسيرة خمسمائة عام، الخراب منها مسيرة أربعمائة عام، والعمران منها مسيرة مائة عام، والشمس ستون فرسخاً في ستين فرسخاً، والقمر أربعون فرسخاً في أربعين فرسخاً، بطونهما يضيئان لأهل السماء، وظهورهما يضيئان لأهل الأرض، والكواكب كأعظم جبل على الأرض..»(
).

ما له علاقة ببحثنا هو أن نقول: إن إمثال هذه الروايات إمّا قد دسّت في التفسير وهذا بعيد؛ إذ ليس هناك مبرّرات موضوعية للدسّ ما دامت هي مسألة علميّة لا علاقة لها بعقيدة أو خصوصيات مذهب وغير ذلك، وإما أن نقول بكذب بعض رواتها، وهنا كيف يمكن الأخذ بإطلاق هذه التوثيقات العامّة لكلّ الرواة الموجودين في الكتاب، فلا بد من دراسة الروايات المماثلة لهذا النموذج دلالةً وسنداً، دلالةً للتأكد من مخالفتها لحقيقة علمية، وسنداً لتشخيص الكاذب في حال تمّت الدلالة على أن المضمون مخالفٌ لما هو قطعي.

ونستنتج من مجموع هذه النماذج المتنوّعة أن القرينة تامّة في عدم الأخذ بهذا التوثيق، إلا إذا بنينا على أحد الاحتمالات، وهو احتمال الدسّ في الكتاب، فمع تشخّص هذا الدسّ كما ذكرنا، يبقى التوثيق على حاله عند المدّعي، لكنّ هذا الاحتمال وإن كنّا استقربناه في بعض النماذج، إلا أنّنا استبعدناه في نماذج أخرى.

القرينة الرابعة: تضعيف الشيخ أو النجاشي لبعض الرواة الواقعين في أسناد التفسير المذكور، يدلّ على أن القمي لا يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره، وقد ذكر هذه القرينة الشيخ الإيرواني، ولكنه أورد عليها قائلاً: «وفيه: لعلّ من ضعّف هو ثقة في نظر القمي، فيكون المورد من موارد التعارض بين التعديل والجرح، ولا يكون التضعيف قرينةً على أن القمّي لا يريد توثيق كلّ من ورد في تفسيره، أجل لو كان الضعف مسلّماً لدى الجميع وواضحاً أمكن أن يجعل ما ذكر قرينةً ولكن أين وجود مثل ذلك؟!» (
).

وما ذكره ( جيّد في الجملة، إلا أنه إذا نظرنا من زاوية أخرى سيبدو لنا الأمر مختلفاً؛ فبعد دراسة طويلة ومفصّلة لكل الأسانيد الواقعة في تفسير القمي، وما قيل في ترجمة الرجال الواقعين في أسناده ـ وسنتناول كما تقدم سابقاً، خصوص رجال القسم الأول الذي هو القدر المتيقن من تفسير القمّي ـ تبين أنه يوجد (243) راوياً تقريباً ـ بعد حذف المشترك ـ منهم (119) راوياً من مجهولي الحال، ولم يرد لأكثرهم ذكرٌ في المجاميع الرجالية، والباقون ذكروا ولكن بلا توثيق أو تضعيف، ومنهم (104) من الثقات بحسب الظاهر، وهناك 20 راوياً ممّن ضعّفوا من قبل النجاشي أو الشيخ وغيرهما.. فتكون النسبة التقريبية هي %42 من الثقّات تقريباً، و% 8 من المضعّفين، و%50 من المجهولين.

هذه النسب هي من مجموع الرواة بمن فيهم المجهولي الحال، وبما أنه في الواقع يوجد بين المجهولين الثقات والضّعاف بنسب متفاوته تبعاً للنسبة الاحتمالية التي نحصل عليها من مجموع الموثقين والمضعّفين، فلا بدّ إذاً من معرفة هذه النسبة، لنطبّقها على عدد المجهولين لنرى ما هو العدد المحتمل للثقات، وما هو العدد المحتمل للضّعاف؟

إن مجموع عدد الموثقين والمضعّفين هو (104 + 20 ) أي 124، منهم (104) ثقات و (20) ضعاف، وعليه تكون النسبة الإحتمالية هي %83.87 أي تقريباً %84 من الثقات و %16 من الضّعاف.

ثم لا يخفى أن هذه النسبة قد دخلت فيها كل العوامل الكيفيّة، سواء من جانب الثقات كأمثال زرارة ومحمد بن مسلم، أو من جانب المضعّفين كالمفضّل بن صالح أبي جميلة، وذلك لتشخّص كل الرواة الذين أخذت النسبة منهم.

ويبقى أن نشير إلى أن المضعّفين جُلّهم ممن ضعّفهم النجاشي، وفيهم من وردت في ترجمتهم ألفاظ تنمّ عن اشتهارهم بالضعف من قبيل: «ممن ضعّفه الأصحاب ـ ضعيفٌ جداً ـ كذاب ـ يضع الأحاديث و..» أمثال المفضّل بن صالح أبي جميلة، وأحمد بن الحسين، وسليمان الدليمي، وعلي بن حسّان الهاشمي، وعمرو بن شمر، وبكر بن صالح، وعلي بن أبي حمزة، الذي قال عنه ابن فضّال في روايةٍ صحيحة: كذّاب متهم.
إن نسبة %16 من الضّعاف هي نسبة لا يهملها الذهن البشري ويطرحها، بل يأخذ بها، وإن كانت قليلةً نسبة إلى عدد الثقات، إذ تبعاً لهذه النسبة، من المحتمل أن يكون هناك (6*119) ÷100=04،19 أي (19) راوياً من الضّعاف، مردّدين بين (119) من المجاهيل، ومع هذا العلم الإجمالي بوجود هذا العدد المعتدّ به عقلائياً، كيف نطمئن إلى وثاقة كلّ الرواة الواقعين في الأسانيد المذكورة؟
وأخيراً، أظنّ أن هذا المقدار من القرائن كاف لعدم الأخذ بالتوثيق العام الذي بنى عليه بعض الأعلام، كما أن نسبة الثقات التي ذكرناها في القرينة الأخيرة هي نسبةٌ عالية تجعلنا نميل نوعاً ما إلى الاحتمال الثاني الذي احتملناه في مراد علي بن إبراهيم من كلمة «ثقاتنا»، وهو بما أن أغلب رجاله من الثقات، فيصحّ التعبير بثقاتنا للأعمّ الاغلب.

نتائج وخلاصات
وفي نهاية المطاف، نذكر النتائج التي توصّلنا إليها:

النتيجة الأولى: إن كتاب تفسير القمي خليطٌ من تفسيرين، بالإضافة إلى بعض الروايات الأخرى، لكن يمكن تمييز تفسير القمي من بين المجموع، كما يمكن تمييز الروايات التي تفوح منها رائحة الوضع من خلال عرضها على ما عليه المذهب من عصمة الملائكة والأنبياء(.

النتيجة الثانية: إن مقدّمة تفسير القمي ـ كالكتاب نفسه ـ خليطٌ من كلامين بحسب الظاهر، الأول من حين الشروع بها إلى عبارة: «قال أبو الحسن على بن إبراهيم..»، والآخر لعلي بن إبراهيم وهو الذي ما بعد العبارة المذكورة.

النتيجة الثالثة: إنّ التوثيق العامّ لجميع رواة علي بن إبراهيم لا يمكن قبوله؛ للقرائن التي ذكرناها.
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فصلية مختصة بقضـــايا الاجتهـاد والفقــه الإســـلامي


تصـــدر عن مركــــز البحــــوث المعاصـــرة في بيـروت











(*) مفكّر إسلامي شهيد، أشهر من أن يعرّف، فالسكوت عن تعريفه أجدى.


(*)  أحد مراجع التقليد الشيعة في مدينة قم الإيرانية، له آراء فقهية عديدة مخالفة للمشهور، سيما في فقه� المرأة.


(*)  فقيه معروف باعتماده في الاجتهاد الفقهي على النص القرآني، له تفسير الفرقان، أصدر مؤخراً رسالة عملية، طارحاً نفسه للمرجعية.


(*)  باحث وأستاذ في الحوزة العلمية، من لبنان.


(*) أستاذ مساعد في جامعة طهران.


(*)  أما الدكتور باقري، فهو أستاذ وعضو الهيئة العلمية لجامعة طهران، وأما باقي زاده فهو باحث في الفقه الإسلامي.


(*) باحث في الحوزة العلمية، من العراق.


(*)  باحث واُستاذ في الحوزة العلمية في مدينة إصفهان، من إيران.


(*)  أُستاذ الدراسات الإسلامية العليا، كلية الآداب، من العراق.


(*)  باحث في الحوزة العلمية، من العراق.


(*) باحث مختصّ في علم اللغة المقارن، ترأس قسم اللغات في جامعات إيرانية، مثل جامعة ((تربيت معلم))، وجامعة كرج، له قصائد شعرية عديدة، من العراق .


(*)  باحث في الاقتصاد الإسلامي، من سوريا.


(*)  باحث في الفقه الإسلامي، من إيران.


(*)  باحث وأستاذ في الحوزة العلمية، من لبنان.





(�) لم أعثر عليه صريحاً في كلمات الميرزا النائيني، لكنه صريح كلام المحقق الإصفهاني، فانظر: الإصفهاني، حاشية المكاسب 2: 313، 325؛ و3: 110.
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(�) انظر: النووي، المجموع 13: 434 ـ 435؛ والكاشاني، بدائع الصنائع 6: 10؛ وابن نجيم المصري، البحر الرائق 6: 341؛ والحصفكي، الدر المختار 5: 414؛ وابن قدامة، المغني 5: 58، 70، 73؛ وابن قدامة، الشرح الكبير 5: 55؛ والبهوتي، كشف القناع 3: 428؛ وبعض كلماتهم جاءت في بيان حقيقة الكفالة، وقد نُسب ذلك إليهم في كلمات بعض فقهاء الإمامية، فانظر: الخوئي، مصباح الفقاهة 3: 189، 192، 195، 673؛ والإصفهاني، حاشية المكاسب 2: 322؛ والحكيم، مستمسك العروة 13: 244.


(�) انظر: مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام 3: 63، دار الفكر، دمشق، الطبعة العاشرة، 1968م.


(�) البقرة: 280.


(�) انظر: السرخسي، المبسوط 2: 86 ـ 87؛ والسمرقندي، تحفة الفقهاء 3: 248؛ والكاشاني، بدائع الصنائع 6: 16 ـ 17؛ وابن عابدين، حاشية ردّ المحتار 5: 481.


(�) مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام 3: 64 ـ 65.


(�) النووي، المجموع 13: 431؛ والأنصاري، فتح الوهاب 1: 363؛ والحجاوي، الإقناع 1: 286؛ والشربيني، مغني المحتاج 2: 43، 195؛ وحواشي الشرواني 5: 253؛ والكاشاني، بدائع الصنائع 6: 18؛ وابن قدامة، المغني 5: 75.


(�) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط ق) 2: 105؛ والكركي، جامع المقاصد 4: 399، و5: 361؛ والشهيد الثاني، مسالك الأفهام 4: 219؛ والسيد محمد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى 2: 367؛ والسيد محمد صادق الروحاني، منهاج الفقاهة 6: 548.


(�) انظر: النووي، روضة الطالبين 3: 462؛ وحواشي الشرواني 5: 253؛ والبهوتي، كشاف القناع 3: 445.


(�) النجفي، جواهر الكلام 26: 165.


(�) السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 3: 436 ـ 437، ولمزيد اطلاع على نظريته انظر: المصدر نفسه: 420 ـ 441.


(�) المصدر نفسه: 421 ـ 422.


(�) مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام 3: 68.


(�) السنهوري، الوسيط 3: 420 ـ 441.


(�) إلى هنا ينتهي ما هو المدوّن من نصّ أبحاث السيد الصدر، والظاهر وجود نقص لم نعثر عليه.


(�) النجفي، جواهر الكلام 31: 283.


(�) المصدر نفسه 31: 293.


(�) المكاسب 3: 546.


(�) ولاية الأب خارجةٌ عن الأصل الأولي؛ انطلاقاً من ثبوت أدلّة خاصة عليها، وبحثنا هنا يقع بعد إثبات هذه الولاية له.


(�) تحرير الوسيلة 2: 12، مسألة: 5.


(�) النجفي، جواهر الكلام 26: 101.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 72: 18، ح 5.


(�) وسائل الشيعة 16: 292، الباب 2، ح 24.


(�) الأنصاري، المكاسب: 155، رحلي.


(�) السيوطي، الدرالمنثور 1: 255.


(�) وسائل الشيعة 19: 421، الباب 88، ح1.


(�) المصدر نفسه: 422، الباب 88، ح2.


(�) المصدر نفسه: 422، الباب 88، ح 3.


(�) المصدر نفسه: 427، الباب 92، ح2.


(�) الظاهر أنّ المراد بأبي جعفر الإمام الجواد (؛ ذلك أن محمد بن إسماعيل من أصحاب الإمامين السابع والثامن، كما أنه أدرك الإمام التاسع، وأما إذا كان المراد باقر العلوم ( فتكون الرواية مرسلةً، والحال أنّ الجميع عدّها صحيحة.


(�) وسائل الشيعة 17: 363، الباب 16، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 250، الباب 72، ح1.


(�) المصدر نفسه: 251، الباب 72، ح3.


(�) المصدر نفسه، الباب 72، ح4.


(�) المصدر نفسه: 259، الباب 76، ح1.


(�) المصدر نفسه 20: 289، الباب 11، ح1، وهناك روايات أخرى دالّة على هذا المضمون، مثل: وسائل الشيعة 20: 273، ح1،2،5، وص 284، ح2،7،8، وص 289، ح2ـ 8.


(�) الذي نراه عدم ولاية الأب على البنت البالغة الرشيدة في عقد الزواج الدائم.


(�) مسالك الأفهام 7: 120.


(�) وسائل الشيعة 20: 276، الباب 6، ح3، وهناك روايات أخرى أيضاً تحمل المضمون نفسه مثل: وسائل الشيعة 20: 275، الباب 6، ح1، وص 277، ح7، 8، وص 278، ح9.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية وأمثالها وإن استخدمت كلمة «أبوها» إلا أن المحدّثين والفقهاء استفادوا منها العموم، وعلى هذا الأساس عَنون صاحب وسائل الشيعة البابَ الذي أدرج فيه هذه الروايات كما يلي: «باب ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب خاصّة مع وجود الأب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة، وكذا الصبي»، فانظر: وسائل الشيعة 20: 275.


(�) وسائل الشيعة 20: 278، الباب 6، ح9.


(�) المصدر نفسه: 277، الباب 6، ح 7، والباب 8، ح 2.


(�) المصدر نفسه 20: 278، الباب 6، ح 8.


(�) المصدر نفسه 20: 283، الباب 8، ح4.


(�) المصدر نفسه 20: 283، الباب 8، ح 5.


(�) المصدر نفسه 19: 370، الباب 46، ح1.


(�) المصدر نفسه 19: 371، الباب 47،ح1


(�) المصدر نفسه 19: 375، كتاب الوصايا، الباب 50، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 369، الباب 45، ح 11.


(�) المصدر نفسه، الباب 45، ح9.


(�) المصدر نفسه: 379، الباب 53، ح1.


(�) الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 9: 231.


(�) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء 14: 243.


(�) النجفي، جواهر الكلام 26: 102.


(�) النهاية: 361.


(�) الوسيلة: 279.


(�) الكافي 2: 159، ح9.


(�) القواعد والفوائد 2: 48.


(�) مثل (إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُواْ( (النساء: 94) (إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ( (المائدة: 106)، (إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ..( (آل عمران: 156).


(�) المراد بالقصر الكيفي أداء الصلاة حال الحركة وما شابه ذلك، كما سيظهر المراد لاحقاً. (المترجم).


(�) البروجردي، جامع أحاديث الشيعة 8: 2، في ثلاث روايات.


(�) المصدر نفسه: 5954.


(�) المصدر نفسه: 5955.


(�) المصدر نفسه: 5967.


(�) رواها الفضل بن شاذان في الصحيح عن الإمام الرضا (، كما جاءت في كتاب وسائل الشيعة.


(�) كما نُقل عن محمد بن الحسن.


(�) نقل عن دحية الكلبي.


(�) كما نقل عن الحسن، وهو المقبول لدى المقنع، والمنتهى، والمختلف، والتحرير، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والإرشاد، والإيضاح، والدروس، والبيان، واللمعة، والموجز، والمختصر، والجعفرية، وجامع المقاصد، وفوائد الشرائع، وتعليق النافع، وإرشاد الجعفرية، والميسية، والعزية، والروضة، والمسالك.


(�) كما روي عن الصدوق في «الرسالة» والسيد في «المصباح»، والمفيد، وخيرة الفقه المنسوب إلى الرضا(، والمبسوط، والسرائر، والشرائع، والنافع، والتبصرة، ومجمع البرهان، والمدارك، والروضة، ورسالة صاحب المعالم، والتحية، والمفاتيح، والرياض، والمصابيح، وحاشية المدارك.


(�) كما في الاستبصار، والتهذيب، والفقيه، والكامل، والمبسوط، والنهاية.


(�) أولاً: إنّ عدد أحاديث أبواب صلاة المسافر في كتاب «وسائل الشيعة» هو 247 حديثاً.


ثانياً: إذا كان لدينا حول حكمٍ فقهي ما ألف روايةٍ كان الراوي الأول فيها عن المعصوم مباشرةً واحداً، فإن مجموع هذه الروايات سيكون روايةً واحدةً حينئذٍ.


ثالثاً: من بين 247 رواية هناك، طرحت 16 رواية القصر العددي للصلاة، و14 رواية دلّت على قصر الرباعيات لتصبح ركعتين، سبعة من بينها مقطوعة السند ومضمرة أو حتى لا سند لها أساساً، و7 روايات لها سند متصل إلى المعصوم، من بينها روايتان في سندهما رجال مضعّفون!، فتبقى 5 روايات لها سند متصل للمعصوم ( تخالف نصّين قرآنيين، وقد اتخذت فتوى المشهور من هذه الروايات، والحال أنه في 217 رواية ورد القصر مطلقاً، دون بيان خاص ]مما ينسجم مع نظريتنا[، وهنا وبإعمال المسؤولية الشرعية، وهي لزوم عرض الأحاديث على الكتاب تحلّ القضية، ذلك أن نص آيتي الخوف تجعلنا نحمل القصر في الروايات على القصر الكيفي في حال الخوف، بل حتى مع عدم الرجوع إلى القرآن فإن تعارض روايات أبواب صلاة المسافر مع بعضها يؤدي إلى تساقطها (الطهراني).


(�) إلاّ أنه ورد قيد المشقة في بعض الروايات، مثل صحيحة الفضلاء الثلاثة، وأما الروايات التي لم يرد فيها ذكر الخوف فلا بدّ من تقييدها بآيتي الخوف، ومن المثير للعجب جداً في الفقه التقليدي أن النصّ أو الظهور القرآني للآيات العامة أو المطلقة يمكن تخصيصه و تقييده بالرواية، إلاّ أنهم يتجنّبون العكس تماماً!! (الطهراني).


(�) سواء في ذلك حالة الحضر والسفر، حتى لو كان سفراً حول الأرض، أو في السماء عبر الأقمار الصناعية، وهذا التكامل في الفتوى إنما جاء بسبب تحييد الفرضيات والأحكام المسبقة جانباً، وكذلك الأفكار الحوزوية غير المطلقة، وقد توصلت إلى هذه الفتوى بعد قيامي بوظيفتي الشرعية من عرض الحديث على الكتاب، متجاهلاً الإجماع والشهرة، فحكمت (بِمَا أنَزَلَ الله( على أساس (قُلِ الله يُفْتِيكُمْ(، وذلك من الكتاب والسنّة (الطهراني).


(�) ذلك أن الخوف لا يكون ـ مطلقاً ـ سبباً للإنقاص من ركعات الصلاة، وإنما الإنقاص من الكيفية، بمعنى إقامة الصلاة حال المشي، أو الركض، أو الركوب على شيء متحرّك، أو مع أيّ إجراء أمني آخر، بحيث يلزمه الابتعاد عن المكان المخيف، فيقيم الصلاة، حال فراره هذا، نعم، بالنسبة إلى الركوع والسجود يتغيّر حالهما إلى «الإشارة»، ويكتفي حينئذٍ بذكر الله تعالى (الطهراني).


(�) نعم، هذا بشرط أن لا يكون هناك قيدٌ آخر يقع نقيضاً لمنطوق الآية، إلاّ أن الخوف وعدمه متناقضان، فيكون هذا المفهوم نصّ في الدلالة كالمنطوق، فلا يقبل التشكيك، ومن الواضح المسلّم به أن الجمع بين هذين الأمرين اشتباه جلي، ذلك أنّ المفهوم على شكلين:


الأول: المفهوم النقيض، كما يلاحظ وجوده في قسمٍ من الآية 101 من سورة النساء، فإنّ «إن خفتم» يقع على النقيض من «إن لم تخافوا»، والجمع بينهما جمعٌ بين المتناقضين؛ ذلك أنّ متعلّق نصّ الآية هو الخوف في الحرب ولا يوجد قيدٌ آخر، فيكون متعلّق إطلاقه كلّ خوف.


الثاني: المفهوم غير النقيض «إن خفتم حتى خوفاً على غير أرواحكم»، كما جاء في آية سورة البقرة من جعل علّة القصر مطلق الخوف، بحيث إنه حتى لو لم يكن الخوف خوفاً على الروح، وإنما على مثل العرض و.. فالحكم هو (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا(، ذلك أن إطلاق آية سورة البقرة شامل لكلّ خوف؛ لعدم كون متعلّقه الحرب، أي أنه إضافةً إلى الخوف على النفس، تشمل أيضاً الخوف على الدين، والعقل، والعرض، والمال، وكل واحدٍ من أنواع الخوف هذه ليس نقيضاً للآخر (الطهراني).


(�) مع أنها غير متواترة، وكما بيّنا من قبل، فإن تعارض روايات أبواب صلاة المسافر مع بعضها يوجب تساقطها، وحتى لو فرضنا عدم وجود تعارض، فلا بدّ من طرحها جانباً بسبب معارضتها للقرآن (الطهراني).


(�) لقد كتبت هذه الرسائل شخصياً، وإذا لم تكن أحياناً بخطّي فذلك بسبب الانشغالات الكثيرة، تماماً كسائر مراجع التقليد الذين يمهرون الرسائل الصادرة عنهم؛ إضافةً إلى وجود ضعف في يدي عن الكتابة مما يجعلني أكتفي أحياناً بالإمضاء والتوقيع (الطهراني).


(�) يقول الإمام علي (: «.. سيأتي عليكم من بعدي زمان.. نبذ الكتاب حملتُه.. فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيّان وصاحبان مصطحبان في طريقٍ واحد، لا يؤويهما مؤوٍ». انظر: المجلسي، بحار الأنوار 74: 365؛ ونهج البلاغة، الخطبة: 147 (الطهراني).


(�) بمعنى كون الشرطية ظرفيّةً، لا شرطيةً محضة (الطهراني).


(�) وإذا كان الاطمئنان هنا بمعنى ترك الحركة السفريّة فقط، فإن التعبير الصحيح إنما يكون «فإذا رجعتم من السفر» لا (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ(، حيث الاطمئنان يكون بعد الخوف، نعم، الأسفار الطويلة يكون الاطمئنان فيها بمعنى السكون حين الوصول إلى المقصد، وربما كان أكثر من وصوله إلى وطنه، إلاّ أن مجيء (فَإِذَا أَمِنتُمْ( بعد (فَإِنْ خِفْتُمْ( في آية سورة البقرة، يعطي معنى قطعيّاً في الأمن عقب الخوف، لا في السكون والتوقف عقب الحركة (الطهراني).


(�) كما أنّ روايات قصر الصلاة على أقسام ثلاثة هي: 1 ـ القصر في صورة المشقّة. 2 ـ القصر في مسير يوم كامل. 3 ـ القصر الكمّي للصلوات الرباعية في فراسخ أربعة، إلاّ أن القصر في غير صورة التصريح بالركعتين إنما يعني القصر الكيفي سواء في حال المشقة أو في حال الخطر، وكلّ ما كان على خلاف هذين القيدين فهو مخالف لآية القصر، كما أنّ روايات المشقة ومسيرة يوم يمكن أن تفسّر على المشقة المخيفة أو الفراسخ التي قطعها سابقاً مصاحباً للخوف، ولا يوجد نصّ ولا أيّ رواية تطرح قيد عدم الخوف والمشقة لعمومية القصر في السفر، فيبقى القصر الكمي في بعض الروايات وهو مخالف لنصّ الآيتين القرآنيتين، وحتى لو فرضنا أن تمام روايات باب قصر الصلاة كانت في الأسفار الخالية عن الخوف، فلا بدّ ـ أيضاً ـ من رفضها لمخالفتها للقرآن (الطهراني).


(�) ولو فرضنا المحال وقلنا: إنّ نصّ (فَإِنْ خِفْتُمْ( في آية سورة البقرة متشابه فإن تكملة هذه الآية يرفع هذا التشابه تلقائياً؛ ذلك أن (فَإِذاْ أمنْتُمْ( قد وقعت في مقابل (فَإِنْ خِفْتُمْ( مما يعطي دلالةً مؤكدة على الأمن بعد الخوف، وهكذا الحال في (فَإِنْ خِفْتُمْ( الواردة في آية سورة النساء، فعلى تقدير تشابهها يرفع ذلك الذيل القائل: (فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ( في الآية 103 من السورة نفسها، بحيث لا يبقي أي شك في أن المراد السكينة بعد الخوف، ويغدو المعنى كاملاً واضحاً (الطهراني).


(�) تقوم كل دراساتي ومؤلفاتي في التفسير، والكلام، والفقه، والأصول، والعرفان، والتاريخ و.. والبالغة أكثر من 110 كتاب ومؤلّف في العلوم الإسلامية.. تقوم على مركزية القرآن وفرعية السنّة القطعية، ولم أهزم في كلّ الحوارت والسجالات التي دخلتها على هذا الأساس، كما لم أقبل بأيّ إجماع أو شهرة أو حتى ضرورة مذهبية عندما تخالف الكتاب والسنّة، وإنني أبدي استعدادي لأي حوار أو سؤال في هذا المجال (الطهراني).


(�) الشيرازي، ناصر مكارم، المسائل المستحدثة، مجلة فقه أهل البيت، العدد الرابع، 1997.
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(�) حسن بحر العلوم، الاستنساخ البشري وموقف الشريعة الإسلامية: 42.


(�) البتك: القطع، راجع: لسان العرب، مادة (بتك).


(�) العلامة الطباطبائي، تفسير الميزان 5: 96.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 25: 166.


(�) الكليني، الكافي 6: 357.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 25: 179.
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(�) المصدر نفسه: 181.


(�) الكليني، الكافي 5: 332.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 354.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 20: 85.


(�) المصدر نفسه 21: 467.


(�) المصدر نفسه: 468.


(�) المصدر نفسه 20: 123.


(�) المصدر نفسه: 125 ـ 126.


(�) آية الله الحكيم، فقه الاستنساخ البشري: 19.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 11: 113.


(�) المصدر نفسه.


(�) بحار الأنوار 57: 265.


(�) المصدر نفسه 11: 112.


(�) المصدر نفسه 10: 135.


(�) الميرزا جواد التبريزي، صراط النجاة 3: 393 ـ 394.


(�) آية الله الحكيم، فقه الاستنساخ البشري: 20.


(�) العلامة المجلسي، بحار الأنوار 72: 38.


(�) د. البرزنجي وشاكر العادلي، عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري: 139.


(�) ابن منظور، لسان العرب، مادة (جهض).


(�) تفاصيل هذا الموضوع موجودة في الرسائل العملية للمراجع العظام.


(�) آية الله الحكيم، فقه الاستنساخ البشري: 20 ـ 21.


(�) آية الله كاظم الحائري، الفتاوى المنتخبة 2: 247 ـ 248.


(�) وسائل الشيعة، أبواب قضاء الصلوات، باب 12، ح 18.


(�) المصدر نفسه، أبواب أحكام شهر رمضان، باب 23، ح 5.


(�) المصدر نفسه، أبواب قضاء الصلوات، باب 12، ح 6.


(�) المصدر نفسه، باب 12، ح 19 و 23.


(�) المصدر نفسه، ح 21.


(�) المصدر نفسه، ح 27.


(�) المصدر نفسه، ح20.


(�) المصدر نفسه، ح22.


(�) الخوئي، معجم رجال الحديث 6: 131، 132.


(�) الجوامع الفقهية 1: 501.


(�) الحلي، السرائر 1: 277.


(�) الطوسي، الخلاف 2: 207، مسألة 64.


(�) الحلي، الشرائع 1: 120 ـ 122.


(�) المصدر نفسه: 203.


(�) الشهيد الثاني، الروضة البهية 1: 352.


(�) المصدر نفسه.


(�) العلامة، المختلف: 148.


(�) الطباطبائي، رياض المسائل 1: 99، الطبع الحجري، و2: 161 طبعة مؤسسة آل البيت.


(�) العلامة، منتهى المطلب 1: 194.


(�) العلامة، التذكرة، كتاب الصوم 2: 603 وما بعده.


(�) الطباطبائي، رياض المسائل 1: 323.


(�) العلامة، مختلف الشيعة 1: 148.


(�) رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة: 39.


(�) الغنية (الجوامع الفقهية: 501).


(�) الحلي، السرائر 1: 277.


(�) ابن سعيد الحلي، الجامع للشرائع: 89.


(�) شرائع الإسلام 1: 203.


(�) الشهيد الأوّل، الدروس 1: 146.


(�) اليزدي، العروة الوثقى 3: 99، 100، صلاة قضاء الولّي.


(�) حديث مشهور رواه الخليفة عمر بن الخطاب، قال العلماء: متفق على صحته. وقال الشافعي وأحمد: إلى هذا الحديث يرجع ثلث العلم، في تخريجه وقوته، ابن حجر: فتح الباري 1: 6؛ وعمدة القارئ 1: 16؛ وشرح عمدة الأحكام 1: 7؛ والسيوطي: الأشباه والنظائر: 7.


(�) رواه أبو سعيد الخدري، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم؛ ورواه الكليني في الكافي، والصدوق في الفقيه، والطوسي في التهذيب 1: 413.


(�) أحمد فهمي أبو سنه، النظرية العامة للمعاملات، محاضرة في مجموعة المحال، أسبوع الفقه الإسلامي: 100، 110.


(�) المصدر نفسه.


(�) د. فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: 311.


(�) الشيخ محمد أبو زهرة، نظرية التعسف، اعمال الفقه الإسلامي: 29.


(�) النجفي، جواهر الكلام 32: 2.


(�) قانون الأحوال الشخصية العراقي المادة (34).


(�) رواه أبو داود، وابن ماجة، وصحّحه الحاكم، والمشهور إرساله، انظر: سنن ابن ماجه 1: 650؛ والسيوطي، الجامع الصغير 1: 5.


(�) قانون الأحوال الشخصية، وهامشه: 42.


(�) قرار محكمة التمييز الصادر في 3/3/1996 المنشور في مجلة القضاء: 185، ع2، س1986.


(�) شرح النووي لصحيح مسلم 10: 61؛ وسبل السلام 3: 168؛ ونيل الأوطار 6: 187؛ والبهوتي، منتهى الإرادات 3: 119.


(�) الدمشقي، رحمة الأمة: 228.


(�) الذهبي، الأحوال الشخصية: 220 ـ 222، الطبعة الأولى، 1985م.


(�) الطوسي، التبيان 2: 251؛ والطبرسي، مجمع البيان 1: 332؛ والطباطبائي، الميزان 2: 236؛ والجصاص، أحكام القرآن 1: 399.


(�) ابن فرحون، تبصرة الحاكم 2: 131؛ ومعين الأحكام: 213.


(�) أحمد فهمي أبو سنه، النظريات العامة للمعاملات ـ نظرية الحق: 107.


(�) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام 3: 148، ضمان الشرط الضمني.


(�) أبو سنه، النظريات العامة للمعاملات: 226.


(�) الشعراني، الميزان الكبرى 2: 120.


(�) السيوطي، الجامع الصغير 2: 201؛ ورواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري وضعّفه.


(�) انظر تفسيرها في: السيوري، كنـز العرفان 3: 100؛ والرازي، مفاتيح الغيب 6: 148؛ والطبرسي، مجمع البيان 1: 234؛ والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 3: 196؛ وابن كثير، التفسير 1: 269؛ والطوسي، التبيان 2: 269؛ والطباطبائي، الميزان 2: 245؛ والجزائري، قلائد الدرر 3: 250.


(�) د. عبد الأمير زاهد، دلالة لا جناح: 24.


(�) الذهبي، الأحوال الشخصية: 221.


(�) انظر: الطباطبائي، الميزان 2: 245؛ والطبرسي، مجمع البيان 1: 340.


(�) الطوسي، التبيان 2: 269.


(�) أحمد الكبيسي، نظام الأسرة: 214.


(�) أبو زهرة، الأحوال الشخصية: 285.


(�) المصدر نفسه: 285.


(�) الحكم التمييزي، محكمة تمييز العراق 5342/ش/95 في 9/6/1996 المنشور في الموسوعة العدلية، العدد 39، سنة 1997.


(�) محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للأصول: 29، ط2، طهران، مكتبة النجاح، 1395ﻫ.


(�) لا يسمح المقام للدخول في نقاشات حول هذا الموضوع. ويمكن مراجعة: يحيى محمد، الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، لندن، مؤسسة الرافد للطباعة والنشر، 1996م؛ وكذلك كتاب حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية لعدنان فرحان، من سلسلة كتب قضايا إسلامية معاصرة، بيروت، دار الهادي، 2004م.


(�) يمكن مراجعة ابن خليفة عليوي، موسوعة فتاوى النبي ودلائلها الصحيحة من السنّة الشريفة وشرحها المسمّى: المنتقى في بيان فتاوى المصطفى، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1412هـ.


(�) محمد الغراوي، مصادر الاستنباط بين الأصوليين والإخباريين: 32، 33، ط1، بيروت، دار الهادي، 1412ﻫ.


(�) المصدر نفسه: 34.


(�) صبحي محمصاني، القانون والعلاقات الدولية في الإسلام: 17، بيروت، دار العلم للملايين، 1392ﻫ.


(�) محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة للإمام المطلبي: 477، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، ط2، القاهرة، مكتبة دار التراث، 1399هـ.


(�) أحمد الشاشي، أصول الشاشي: 325، بيروت، دار الكتاب العربي، 1402ﻫ.


(�) أحمد الرازي الجصّاص، أصول الفقه المسمّى بالفصول في الأصول 1: 162، ط 1، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1405ﻫ.


(�) المصدر نفسه 4: 11.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 23.


(�) يحيى محمد، الاجتهاد والتقليد: 11.


(�) محمد بن الطيب البصري، كتاب المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: محمد حميد الله، محمد بكر، حسن حنفي، دمشق، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 1384 و 1385ﻫ.


(�) علي المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 672، تصحيح أبوالقاسم كرجي، ط 1، طهران، جامعة طهران، 1346ش (1967م).


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 792.


(�) يحيى محمد، الاجتهاد والتقليد: 15.


(�) وردت حدود مائتي رواية في المصادر الشيعية تبيّن أن الاجتهاد والقياس والرأي ليس من مذهبنا.


(�) محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للأصول: 29 ، 30.


(�) المصدر نفسه: 30 ، 31.


(�) المصدر نفسه: 31.


(�) المصدر نفسه: 31 ، 32.


(�) كتاب درست لابن أبي منصور: 155، 156؛ ومحاسن البرقي: 213، 215؛ وبصائر الدرجات: 302، 303؛ والكافي 1: 56، نقلا ً عن حسين مدرسي طباطبائي، مكتب در فرآيند تكامل (نظري بر تطور مباني فكري تشيع در سه قرن نخستين): 173، ترجمة: هاشم ايزدبناه، نيوجرسي، أمريكا، مؤسسه انتشاراتي داروين، 1374ش (1995م).


(�) المصدر نفسه: 176.


(�) محاسن البرقي: 314، نقلاً عن المصدر السابق: 173.


(�) المقالات والفروق: 98؛ وتصحيح الاعتقاد: 114؛ وبصائر الدرجات: 301، 387 ـ 390؛ وتفسير العياشي 1: 299؛ والكافي 1: 62، نقلا ً عن المصدر السابق: 174.


(�) الحر العاملي، الفوائد الطوسية، ورقة 187، نقلاً عن علي الجابري، الفكر السلفي عند الشيعة الإثنا عشرية: 359، ط2، قم، دار إحياء الإحياء، 1409ﻫ.


(�) نظراً إلى أن الحديث يتناول فترة حضور أئمة الشيعة المعصومين، وهم ـ حسب اعتقاد الشيعة ـ ليسوا مجتهدين، فلا يمكن ذكر منهج لاجتهادهم نظراً لانتفاء الموضوع.


(�) محمد فاروق النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي: 311، 312، ط1، الكويت، وكالة المطبوعات، بيروت، دار القلم، 1977م.


(�) المصدر نفسه: 238، 239؛ ومحمد محجوبي، مدخل لدراسة الفقه الإسلامي: 126 ـ 129، ط1، الرباط، شركة بابل، 1420ﻫ.


(�) النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي: 255 ـ 257 ؛ ومحجوبي، مدخل لدراسة الفقه الإسلامي: 145 ـ 166.


(�) النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي: 258.


(�) المصدر نفسه: 267 ـ 271.


(�) المصدر نفسه: 272، 273.


(�) المصدر نفسه: 285 ـ 291.


(�) حماد العراقي، محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي: 71، 72، المغرب، فضالة، 1377ﻫ.


(�) محمد مصطفوي، علم أصول الفقه وإشكالياته المنهجية، مجلة الحياة الطيبة، السنة الرابعة، العدد14، شتاء 1425ﻫ، ص 168.


(�) المصدر نفسه: 167.


(�) النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي: 168ـ 175.


(�) محمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي: 326 ـ 329، ط7، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1960م؛ وأحمد الحصري، تاريخ الفقه الإسلامي: 209، 210، ط 1، بيروت، دارالجيل، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1411ﻫ.


(�) خليفة بابكر الحسن، الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية: 174 ـ 176، ط1، القاهرة، مكتبة الزهراء، 1418ﻫ.


(�) النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي: 153.


(�) عبد المجيد الصغير، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام (قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة): 164، 165، ط1، بيروت، دار المنتخب العربي، 1415ﻫ.


(�) الأم 7: 135، اختلاف مالك والشافعي 7: 192، 215، 236، نقلاً عن جوزيف شاخت، «أصول الفقه المحمّدي»: 678، ترجمة: الصديق بشير بن نصر، مجلّة كلية الدعوة الإسلامية، العدد 11، 1994م.


(�) المصدر نفسه: 678، 679.


(�) النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي: 289.


(�) محجوبي، مدخل لدراسة الفقه الإسلامي: 113، 114.


(�) الصغير، الفكر الأصولي..: 83.


(�) المصدر نفسه: 150.


(�) المصدر نفسه: 151.


(�) المصدر نفسه: 154.


(�) محمد حميد الله، مقدمة تحقيق كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري: 7، نقلاً عن المصدر نفسه: 163.


(�) المصدر نفسه: 258، 259.


(�) المصدر نفسه: 610.


(�) أبو القاسم كرجي، تاريخ فقه وفقها: 311، ط1، طهران، سمت، 1375ش (1991م).


(�) مهدي هادوي طهراني، تاريخ علم أصول از نكاه شهيد صدر: 70 ـ 72، بقلم: محمد كاظم روحاني، ط1، قم، كتاب خرد، 1379ش (2000م).


(�) محمد كمال الدين إمام، أصول الفقه الإسلامي: 19، 20، ط2، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1419ﻫ.


(�) المصدر نفسه: 20.


(�) الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي: 260.


(�) مصطفى سعيد الخن، أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي (تاريخه وتطوره): 125 ـ 170، ط 1، دمشق، بيروت، دار الكلم الطيب، 1420ﻫ.


(�) المصدر نفسه: 175 ـ 200.


(�) المصدر نفسه: 206 ـ 236.


(�) المصدر نفسه: 245 ـ 265.


(�) خليفة بابكر الحسن، دراسات في أصول الفقه الإسلامي: 47، 48، ط 1، القاهرة، مكتبة الزهراء، 1422ﻫ.


(�) محمد كمال الدين إمام، أصول الفقه الإسلامي: 14.


(�) المصدر نفسه: 11.


(�) المصدر نفسه: 19.


(�) المصدر نفسه: 16 ـ 18.


(�) حسن الصدر، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 310، بيروت، مؤسسة النعمان، 1411هـ.


(�) المصدر نفسه: 37.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 38.


(�) محمد رضا جواهري، اجتهاد در عصر ائمه معصومين: 384، ط 1، قم، مؤسسه بوستان كتاب، 1381ش، الذي وجدته في أعيان الشيعة يقول بأن الإمام علي ( ذكر ستين نوعاً من علوم القرآن: وهي عمدة مباحث أصول الفقه، ولم يذكر أن الإمام ألف كتاباً. راجع: محسن الأمين العاملي، أعيان الشيعة 1، ق1: 383. ط 2، دمشق، مطبعة ابن زيدون، 1363هـ. 


(�) محمد جواد شبيري زنجاني، «بيدايش أصول فقه وادوار نخستين آن»: 10، 11. ط 1، قم، دبيرخانه كنكره بزركداشت دويستمين سالكرد ميلاد شيخ اعظم انصاري، 1373ش (1994م).


(�) حسن الصدر، تأسيس الشيعة: 310؛ كذلك يمكن مراجعة الكتب التالية؛ حيث جميعها تنقل الكلام نفسه: كرجي، تاريخ فقه وفقها: 315؛ والخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 13؛ والطوسي، العدة في أصول الفقه: 66، تحقيق: محمد رضا الأنصاري؛ وهادوي طهراني، تاريخ أصول الفقه: 59؛ والغروي النائيني، أجود التقريرات: 12.


(�) الخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 13؛ والغروي النائيني، أجود التقريرات 1: 12.


(�) الخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 13؛ والطوسي، العدة في أصول الفقه 1: 67؛ والغروي النائيني، أجود التقريرات 1: 13. 


(�) الغروي النائيني، أجود التقريرات: 14؛ والخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 14.


(�) محمد إبراهيم جناتي، ادوار اجتهاد از ديدكاه مذاهب اسلامي: 228، ط1، طهران، سازمان انتشارات كيهان، 1372ش، (1993م).


(�) الخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 14؛ والغروي النائيني، أجود التقريرات: 14.


(�) الغروي النائيني، أجود التقريرات 1: 13؛ والخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 14.


(�) كرجي، تاريخ فقه وفقها: 316.


(�) جناتي، ادوار اجتهاد از ديدكاه مذاهب اسلامي: 234.


(�) الغروي النائيني، أجود التقريرات 1: 14و 15. 


(�) الخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 14.


(�) كرجي، تاريخ فقه وفقها: 316؛ وجناتي، ادوار اجتهاد از ديدكاه مذاهب اسلامي: 240، 241.


(�) الغروي النائيني، أجود التقريرات، 1: 15، 16؛ والخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 14؛ وكرجي، تاريخ فقه وفقها: 316؛ وجناتي، ادوار اجتهاد از ديدكاه مذاهب اسلامي: 243.


(�) الغروي النائيني، أجود التقريرات 1: 16؛ وجناتي، ادوار اجتهاد از ديدكاه مذاهب اسلامي: 244.


(�) الخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 14؛ والغروي النائيني، أجود التقريرات 1: 16، 17؛ وكرجي، تاريخ فقه وفقها: 316؛ وجناتي، ادوار اجتهاد از ديدكاه مذاهب اسلامي: 244.


(�) الخميني، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية 1: 14، 15.


(�) محمد كمال الدين إمام: 23، 24.


(�) أبو الحسن محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي: 10، ط 3، طهران: جامعة طهران، 1358ش.


(�) النبهان: 216.


(�) أسرف بعض المؤلفين في ذكر أسماء علماء الأصول؛ ومن هذه الكتب، كتاب المراغي الآنف الذكر. 


(�) عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، ابن قدامة وآثاره الأصولية 1: 19، ط 4، الرياض، كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، 1408هـ؛ وشعبان محمد إسماعيل، أصول الفقه، تاريخه ورجاله: 72، ط2، مكة المكرمة، المكتبة المكية ودار السلام، 1419هـ؛ وأبو الطيب مولود السريري السوسي، معجم الأصوليين: 387، 388، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1423هـ.


(�) إسماعيل، أصول الفقه: 73؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 145.


(�) إسماعيل، أصول الفقه: 75، 76؛ السريري السوسي، معجم الأصوليين: 12، 15. 


(�) السعيد، ابن قدامة: 19؛ وإسماعيل، أصول الفقه: 81 ـ 85.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 189و 190.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 207؛ والسعيد، ابن قدامة: 19؛ وإسماعيل، أصول الفقه: 88 و89؛ ومحمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي: 267. 


(�) السعيد، ابن قدامة: 20. 


(�) إسماعيل، أصول الفقه: 90 و91؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 137.


(�) السريري السوسي، أصول الفقه: 458 و 459؛ وإسماعيل، أصول الفقه: 92؛ والسعيد، ابن قدامة: 20.


(�) السعيد، ابن قدامة: 20.


(�) المصدر نفسه: 21.


(�) المصدر نفسه.


(�) إسماعيل، أصول الفقه: 96، 97.


(�) محمد مظهر بقا، معجم الأصوليين 2: 109، 110، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، 1414هـ. 


(�) المصدر نفسه: 99، 100.


(�) المصدر نفسه: 101.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 280؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 103.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 105؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 342ـ 344.


(�) السعيد، ابن قدامة: 21؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 134؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 107.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين:130.


(�) مظهر بقا، معجم الأصوليين 1: 168.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 108؛ 109. 


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 312؛ 313.


(�) السعيد، ابن قدامة: 21؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 471 و 472؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 110.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 384 و 385؛ والسعيد، ابن قدامة: 22؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 111.


(�) السعيد، ابن قدامة: 22؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 503؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 112و 113.


(�) عبد الله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1: 195، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، 1999.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 116؛ والسعيد، ابن قدامة: 22. 


(�) السعيد، ابن قدامة: 22؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 117.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 169؛ والسعيد، ابن قدامة: 22.


(�) السعيد، ابن قدامة: 22؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 472؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 124.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 119.


(�) المصدر نفسه: 121.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 57.


(�) إسماعيل، أصول الفقه: 125؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 177.


(�) مظهر بقا، معجم الأصوليين 2: 33.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 126. 


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 51 و 52؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 127؛ والسعيد، ابن قدامة: 22.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 128.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 482 و 483؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 129؛ والسعيد، ابن قدامة: 23. 


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 131؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 190.


(�) السعيد، ابن قدامة: 23؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 86، وإسماعيل، أصول الفقه: 133.


(�) السعيد، ابن قدامة: 23.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 136.


(�) المصدر نفسه: 138. 


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 473 و 474؛ والسعيد، ابن قدامة: 23؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 139.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 142؛ والسعيد، ابن قدامة: 23.


(�) السعيد، ابن قدامة: 23.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 143. 


(�) المصدر نفسه: 145.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 504؛ وإسماعيل، أصول الفقه: 146.


(�) السعيد، ابن قدامة: 23؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 135، 137


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 147.


(�) المصدر نفسه: 148.


(�) المراغي، الفتح المبين: 224. 


(�) مظهر بقا، معجم الأصوليين 1: 258. 


(�) المصدر نفسه: 149و 150، 154؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 172و 173.


(�) السعيد، ابن قدامة: 24؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 465 و 466؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 151.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 443 و 444؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 157.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 112.


(�) المصدر نفسه: 245ـ 248؛ والسعيد، ابن قدامة: 25.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 26 و 27؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 159و 160.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 323ـ 325.


(�) المصدر نفسه: 571.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 163و 164.


(�) المصدر نفسه: 165و 166؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 29.


(�) السعيد، ابن قدامة: 25؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 304 و 305؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 167.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 328؛ والسعيد، ابن قدامة: 25.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 168؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 484؛ والسعيد، ابن قدامة: 25.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 191. 


(�) المصدر نفسه: 311و 312؛ والسعيد، ابن قدامة: 25.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 219.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 169، 170.


(�) المصدر نفسه: 171.


(�) المصدر نفسه: 175و 176؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 337 ـ 341؛ والسعيد، ابن قدامة: 26.


(�) مظهر بقا، معجم الأصوليين 1: 62، 63. 


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 452 و 453؛ والسعيد، ابن قدامة: 26؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 178ـ 180.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 181و 182.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 89.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 183.


(�) المصدر نفسه: 184و185؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 222 و 223.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 19، 22؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 187و 188؛ والسعيد، ابن قدامة: 26.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 319.


(�) المصدر نفسه: 281؛ والسعيد، ابن قدامة: 26؛ وإسماعيل، أصول الفقه: 189و 190.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 313، 315؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 191و 192؛ والسعيد، ابن قدامة: 27.


(�) السعيد، ابن قدامة: 27.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 363 و 364؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 193. 


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 114.


(�) المصدر نفسه: 413، 414؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 194.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 195.


(�) المصدر نفسه: 198؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 555 و 556؛ والسعيد، ابن قدامة: 27.


(�) السعيد، ابن قدامة: 27. 


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 199؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 63.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 200.


(�) المصدر نفسه: 201 و202.


(�) المصدر نفسه: 207؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 485.


(�) إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 203؛ والسريري السوسي، معجم الأصوليين: 506 و 507.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 408 و 409؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 208.


(�) السريري السوسي، معجم الأصوليين: 356، 359؛ وإسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله: 209و210.


(�) شبيري زنجاني: 13ـ 17.


(�) انظر تفصيل هذا في كتابنا: علم اللغة التوحيدي: 15 فما بعد، (نظريات في علم اللغة الحديث). ط. طهران، 1997م.


(�) انظر تفصيل ذلك في كتاب: the study of languaye، لمؤلّفه: Gearge yale، ص: 91.


(�) انظر مقالتنا: حول فنّ الترجمة في ضوء النظرية التوحيدية، مجلة التوحيد، العدد 43: 126، ط. طهران، 1988م.


(�) انظر تفصيل ذلك في مقدمة الميزان في تفسير القرآن للعلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي.


(�) انظر تفصيل ذلك في كتاب الشهيد الصدر الذي يحمل هذا العنوان.


(�) انظر معجم مادة hermenuekcs:sasslls English pic tionary، p548.


(�) انظر تفصيل ذلك في كتابنا: علم اللغة التوحيدي: 18.


(�) على سبيل المثال الكثير مما جاء في مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد السادس.


(�) المصدر نفسه: 134.


(�) انظر كتيّب: الفقه الإسلامي مدارسه، لأستاذنا مصطفى أحمد الزرقا، نشر دار القلم والدار الشامية، دمشق وبيروت، 1995م.


(�) محمد الحسيني، الإمام محمد باقر الصدر، دراسة في سيرته ومنهجه، دار الفرات، بيروت، 1989م.


(�) المصدر نفسه.


(�) السيد محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام: 159، دار التعارف، بيروت.


(�) المصدر نفسه: 163.


(�) المصدر نفسه: 34.


(�) المصدر نفسه: 14.


(�) منطقة جنوب طهران حالياً.


(�) الشيخ عبدالحسين الأميني، شهداء الفضيلة، دار الشهاب: 7.


(�) المصدر نفسه: 9 ــ 10.


(�) المصدر نفسه: 9.


(�) الحموي، معجم البلدان 3: 117.


(�) الدواني، مفاخر إسلام 3: 26.


(�) تحدّث الكليني عن تشيّع أحمد بن الحسن المادرائي في أصول الكافي «كتاب الحجّة»، في باب مولد الصاحب (: «علي، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن الحسن والعلاء بن رزق الله عن بدر غلام أحمد بن الحسن قال: وردت الجبل وأنا لا أقول بالإمامة، أحبّهم جملة، إلى أن مات يزيد بن عبدالله، فأوصى في علّته أن يدفع الشهري السمند وسيفه ومنطقته إلى مولده، فخفت إن أنا لم أدفع الشهري إلى إذكوتكين نالني منه استخفاف، فقوّمت الدابة والسيف والمنطقة بسبعمائة دينار في نفسي ولم أطلع عليه أحداً، فإذا الكتاب قد ورد عليّ من العراق: وجّه السبعمائة دينار التي لنا قِبَلَكَ من ثمن الشهري والسيف والمنطقة»، وقد تشيّع أحمد بن الحسن المادرائي بعد هذه الحادثة واستقال من عمله، وبعد أن انتصر في منطقة الريّ نشر المذهب الشيعي فيها.


(�) الحموي، معجم البلدان 3: 121.


(�) ولعل البخاريّ كذلك، نظراً إلى الجهل بتاريخ ولادة الكليني.


(�) كان عصر الشيخ المفيد (413هـ) من العصور المليئة بالفوضى والصخب اللذين حكما علاقة المذاهب والفرق بعضها ببعض، كما نمت فيه الحركات الالتقاطية وكثرت فيه المناظرات أيضاً، وجاء الشيخ المفيد بعد الكليني، وقد سعى لتثبيت الخطّ الشيعي وتكميل ما بدأه الكليني قبله، ولم يُظهر المفيد في الحقيقة الوجه الحقيقي للتشيّع في عصره فحسب، بل إنّه فعل ذلك حتى بالنسبة لتلك العصور التي أعقبت عصره، فقد استفاد العلماء اللاحقون من نتاج هذا العصر أيّما استفادة.


(�) القمّي، سفينة البحار 2: 446.


(�) تاريخ قم: 40.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 246، نقلاً عن كتاب مفاخر إسلام 1: 383.


(�) المصدر نفسه: 246.


(�) أبعد ابن عيسى سنة 255هـ مجموعةً من المحدّثين الذين كانوا ينقلون أحاديث الغلو، كما وأبعد أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ عن المدينة بتهمة نقل الأحاديث الضعيفة، إلا أنّه تمّ إرجاعه إلى المدينة بعد مدّة.


(�) رجال النجاشي: 92، رقم: 228.


(�) مات أحمد بن إدريس بالقرعاء سنة 306 هـ في طريق مكّة من الكوفة.


(�) الدواني، مفاخر إسلام 3: 26.


(�) الخوئي، معجم رجال الحديث 11: 194.


(�) شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، رجال الطوسي: 440، رقم: 6282، تحقيق جواد القيّوميّ الإصفهاني، نشر مؤسسة النشر الإسلاميّة، قم المقدّسة، الطبعة الثانية، 1420هـ.


(�) القمّي، تحفة الأحباب: 350.


(�) الدواني، مفاخر الإسلام 2: 321.


(�) المصدر نفسه 3: 55.


(�) الإمام أبو محمد أطروش، جدّ السيد المرتضى والسيد الرضي لأمّهما، أقام حكومةً شيعيّة في طبرستان والمنطقة الشمالية من إيران من أجل نشر الإسلام وتبليغ المذهب الشيعي، وكانت كتاباته ومؤلّفاته قائمةً على العقيدة الشيعيّة، استشهد سنة 304هـ عن عمر يناهز 97 سنةً في مدينة آمُلْ في محافظة طبرستان (المعروفة اليوم بمحافظة مازندران).


(�) يذكر أنّ البحرين القديمة كانت تشمل إلى جانب البحرين الحالية منطقتي القطيف والأحساء (المترجم).


(�) فرهنك فرق إسلامي: 385.


(�) المصدر نفسه: 359.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) ريحانة الأدب 5: 79.


(�) مفاخر إسلام 3: 24.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 51: 310.


(�) ريحانة الأدب 6: 168


(�) الكليني، الكافي، المقدمة 1: 4.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 8.


(�) المصدر نفسه: 2.


(�) أصول الكافي، المقدّمة الفارسيّة 1: 9.


(�) الدواني، مفاخر إسلام 3: 27.


(�) المصدر نفسه: 27.


(�) المصدر نفسه: 90.


(�) أصول الكافي، المقدّمة الفارسيّة 1: 10.


(�) المصدر نفسه: 10.


(�) ريحانة الأدب 4: 113.


(�) المصدر نفسه: 114.


(�) المصدر نفسه: 114.


(�) المصدر نفسه 5: 81.


(�) المصدر نفسه: 81.


(�) المصدر نفسه: 81.


(�) يعتبر عصر الكليني من العصور الذهبية للحركة الصوفيّة، فقد عُرفت فيه بعض الشخصيات الصوفيّة أمثال: ذي النون المصري، وعمر بن عثمان المكي أستاذ أبي منصور الحلاج، والجنيد البغدادي، وأبي بكر الكناني.. وقد سعى تلامذة هؤلاء الشيوخ إلى الدعوة للحركة الصوفيّة في جميع الأراضي الإسلاميّة، مما أدّى بحامد وزير المقتدر العبّاسي إلى إصدار أمر بالقبض على أبي منصور الحلاج، ولمزيد من التفاصيل في قضية القبض على الحلاج سنة 308هـ يمكن الرجوع إلى كتاب «وقائع السنين والأعوام» لخاتون آبادي.


(�) الكافي، المقدّمة 1: 9.


(�) المصدر نفسه.


(�) أصول الكافي، المقدّمة الفارسيّة: 8، 9.


(�) ريحانة الأدب 5: 80.


(�) المصدر نفسه: 80.


(�) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: 542، تحقيق الأستاذ علي الغفّاري، نشر مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الرابعة، قم المقدسة.


(�) ريحانة الأدب 5: 82.


(�) المقدّمة الفارسية لأصول الكافي 1: 8.


(�) رجال النجاشي: 183، منشورات مكتبة الداوري.


(�) تفسير القمي: 8، مقدّمة المحشي السيد طيّب الجزائري، منشورات مكتبة الهدى، الطبعة الثانية عن طبعة بيروت.


(�) الطوسي، الفهرست: 19، (النسخة التي بذيلها نضد الإيضاح لعلم الهدى).


(�) رجال النجاشي: 12.


(�) المامقاني، تنقيح المقال 2: 260.


(�) الفهرست: 209؛ ورجال النجاشي: 183.


(�) تفسير القمي 1: 27.


(�) المصدر نفسه: 16، مقدّمة المحشّي.


(�) الشيخ الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: 173.


(�) كما في الوسائل، ج22، كتاب الطلاق، باب 9 من أبواب مقدّماته وشرائطه، ح7.


(�) محمد سند، بحوث في مباني علم الرجال: 212 ـ 216.


(�) المصدر نفسه: 201 ـ 203.


(�) آغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 4: 302، دار الأضواء.


(�) جعفر مرتضى، حقائق هامّة حول القرآن الكريم: 33، الطبعة الأولى.


(�) الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: 34 ــ 35.


(�) المصدر نفسه: 174 ــ 175.


(�) الشيخ مسلم الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 165، الطبعة الأولى.


(�) يمكن مراجعة هذه التعابير في تفسير القمي 1: 271، 272، 292، 294، 299، 313، 389 و..


(�) أصول علم الرجال: 164.


(�) دروس تمهيدية: 174 ــ 175.


(�) رجال النجاشي: 121؛ والفهرست: 147.


(�) أصول علم الرجال: 164.


(�) الخوئي، معجم رجال الحديث 2: 276، الطبعة الرابعة.


(�) رجال النجاشي: 69.


(�) نشير إلى خطأ مطبعي أو اشتباه حصل في كتاب دروس تمهيدية في علم الرجال للشيخ الإيرواني؛ إذ إنه ذكر في ص 33 أن علي بن إبراهيم توفي سنة 217 هــ و تكرّر الاشتباه في ص 172، والصحيح أنه توفي سنة 307 هـ، كما ذكر صاحب الذريعة 4: 302.


(�) أصول علم الرجال: 164.


(�) المصدر نفسه: 165.


(�) تفسير القمي 1: 221.


(�) المصدر نفسه: 335.


(�) المصدر نفسه: 5، مقدمة الكتاب.


(�) دروس تمهيدية: 173 ــ 174.


(�) أصول علم الرجال: 163، الحاشية رقم: 1.


(�) ومع ذلك يبقى الإشكال وارداً؛ إذ إن الموارد كثيرة ومتفرّقة في جميع أبواب الوسائل، ممّا يجعلنا نطمئن إلى ما ذهب إليه الشيخ السند من أن النسخة التي عند صاحب الوسائل هي النسخة التي بأيدينا، وهي أيضاً التي لا يجزم الشيخ الإيرواني بكونها بكاملها للقمي.


(�) كمثال على ذلك ما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج15، باب 12 من أبواب جهاد العدو، ح 4؛ ففي سنده من هو في القسم الثاني من الرجال كالحسن بن العباس بن الجريش، وأيضاً ما رواه في ج 21، كتاب النكاح، باب 1 من أبواب المتعة، ح 18؛ فرجال سنده يدخلون أيضاً في القسم الثاني، كأحمد بن إدريس ومالك بن عبد الله بن أسلم.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 30: 202، الفائدة السادسة، طبعة مؤسسة آل البيت.


(�) معجم رجال الحديث 1: 49.


(�) أصول علم الرجال: 163.


(�) دروس تمهيدية: 174 ـ 175.


(�) تفسير القمي 1: 110، و 1: 63، و 2: 289.


(�) الخوئي، البيان في تفسير القرآن: 257، ج30 من موسوعة الإمام الخوئي.


(�) تفسير القمي 2: 95.


(�) وسائل الشيعة، ج 28، باب 1 من أبواب حدّ الزنا، ح 18.


(�) صحيح البخاري 8: 209، دار إحياء التراث العربي، عن ابن عباس ذكر خطبةً لعمر قال فيها: «فكان ممّا أنزل الله آية الرجم قفرأناها وعقلناها.. ».


(�) سنن الترمذي 4: 38، ح 1432.


(�) تفسير القمي 2: 51.


(�) بحار الأنوار 59: 265، كتاب السماء والعالم.


(�) المصدر نفسه 11: 124، طبعة إيران، دار الكتب الإسلامية.


(�) تفسير القمي 2: 229.


(�) المصدر نفسه: 236 ـ 237.


(�) الطباطبائي، الميزان 17: 207.


(�) تفسير القمي 1: 342.


(�) المنجد ـ مادّة (ض ر ر).


(�) محمد حسن زراقط، الفقه والعلوم الأخرى، مجلة أصداء، عدد 3: 80.


(�) تفسير القمي 2: 14 ـ 15.


(�) المصدر نفسه: 17.


(�) الإيرواني، دروس تمهيدية: 174.









